[image: image1]

[image: image2]
رسالة علمية؛ لنيل الشهادة العالمية ( الماجستير).



إعداد/ الطالب:

إبراهيم خليل لوح
إشراف:

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن سعدي بن علي البركاني الحربي حفظه الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

" \l 1 
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدي الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده.

أما بعد:

فإن للقواعد الفقهية أثرا بالغا على الفقه في الدين الذي به صلاح أمر المسلم، وقبول عبادته ودعائه، كما ورد في حديث أبي هريرة ( أنه قال: قال رسـول الله (: (( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين XE "فهرس الحديث:من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" ))(
). 

وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بالقواعد والضوابط الفقهية، تأريخا وتقعيدا، وشرحا وتفريعا، إلا أن ما أثر عن السلف الصالح من تلك القواعد والضوابط كثيرة؛ إذ لما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، كثرت النوازل التي لم تكن في عهده، وكثرت المسائل الفقهية، فاحتاجوا إلي ضبطها بقواعد وضوابط تجمع شتاتها، فصدرت منهم كلمات جامعة، تعد قواعد وضوابط تشمل من الفروع الفقهية ما لا تحصي، ثم تبعهم في ذلك التابعون، فنهجوا نهجهم في التقعيد حتى أصبح ذلك سمة بارزة في فتاواهم.

ورغم أهمية هذه القواعد والضوابط التي صدرت من الصحابة والتابعين- والتي تعد الأساس واللبنات الأولى لعلم القواعد الفقهية-، فإنها لم تحظ باهتمام كاف في الدراسات المعاصرة والرسائل العلمية في القواعد الفقهية، وقد نبه على ذلك فضيلة الشيخ نور الدين المختار الخادمي XE "فهرس الأعلام:نور الدين المختار الخادمي"  حفظه الله فقال: «لم أجد حسب ظني من أفرد بالتأليف هذا النوع من القواعد (القواعد السلفية)، مع أهميتها وآثارها العلمية والاجتهادية...»(
).
ولما منّ الله تعالى علي XE "فهرس الأعلام:علي"  بالالتحاق بمرحلة الماجستير في هذه الجامعة المباركة؛ اخترت أن تكون رسالتي العلمية لهذه المرحلة في جمع تلك القواعد والضوابط التي أثر عن الصحابة والتابعين، وبما أن مدة المرحلة يسيرة لا تكفي لجمعها كلها، فقد تقيدت بما ورد في مصنفي عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة من آثار الصحابة والتابعين، وذلك بعنوان: القواعد والضوابط الفقهية المأثورة عن الصحابة والتابعين من خلال مصنفي عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة جمعا ودراسة.
أهمية الموضوع:


" \l 1 
تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:

1- أن القواعد والضوابط الفقهية التي نطق بها الصحابة والتابعون تمثل عصارة علمهم بالفقه، وبضبطها يتم ضبط كثير من فقه السلف، وهذا أمر مهم جدا لكل من أراد أن يفهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح.

2- أن بعض هذه القواعد والضوابط من أقوال الصحابة التي لها حكم الرفع، وبعضها من أقوالهم التي ليس لهم فيها مخالف، وكلا النوعين حجة شرعية في الاستدلال كما هو مبين في كتب الأصول، وبجمع هذه القواعد والضوابط ودراستها تتقرر لنا أصول شرعية تحتج بها فيما لا تتناهى من المستجدات الفقهية.

أسباب اختيار الموضوع: TC "أسباب اختيار الموضوع:" \l 1 
اخترت الكتابة في هذا الموضوع للأسباب الآتية:

أ- أن الكتابة فيه تُحَقق فوائد هامة، ومنها:

1- إبراز تواصل حلقات القواعد الفقهية، وأن للصحابة والتابعين دورا كبيرا في تكونها وتطورها، وزمنهم لم يخل من العمل والإفتاء بها.

2- إظهار القوة الشرعية للقواعد والضوابط الفقهية التي نطق بها الصحابة والتابعون، لأنها صدرت من أفقه الناس لدين الله، وأعرفهم بمقاصده.
3- الاقتناع بالقواعد والضوابط الفقهية واعتبارها أمرا شرعيا مهما لكل من يريد التفقه في الدين.(
)
2- أن الأمة في حاجة ماسة إلى معرفة مذاهب الصحابة والتابعين في المسائل الفقهية، وبتتبع ما صدرت منهم من القواعد والضوابط الفقهية وجمعها في مكان واحد يسهل ضبط تلك المذاهب.

ج- أن في هذا العمل خدمة لعلم قواعد الفقه بصفة عامة، وللمصنفين بصفة خاصة،وهما الكتابان اللذان جمعا لنا أكثر آثار الصحابة والتابعين، فكانا جديرين بأن يعطيا عناية تامة لخدمتهما من جميع نواحيهما الحديثية والفقهية والأصولية ونحوها.

الدراسات السابقة:


" \l 1 
المصنفان قد خدما من جوانب شتى في رسائل جامعية وغير جامعية، وسأذكرها بإذن الله في مبحث التعريف بالمصنفين، إلا أنني لم أجد -حسب اطلاعي- من جمع ما في آثارهما- ولا ما في آثار الصحابة والتابعين من غير المصنفين- من القواعد والضوابط الفقهية التي تدل على اهتمام السلف بالقواعد والضوابط الفقهية.

وقد تطرق بعض الباحثين لذكر بعض القواعد والضوابط الفقهية المأثورة عن الصحابة والتابعين، إلا أنهم قصدوا التمثيل لا الجمع.

خطة البحث:


" \l 1 
تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة:

وتشتمل على الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وكلمة شكر وتقدير.

التمهيد: ترجمة الإمامين عبد الرزاق وابن أبي شيبة والتعريف بمصنفيهما وبالقواعد والضوابط الفقهية. 

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف بالإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  والإمام ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  ومصنفيهما.

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف موجز بالإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  الصنعاني.

المطلب الثاني: تعريف بمصنفه.

المطلب الثالث: تعريف موجز بالإمام ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" .

المطلب الرابع: التعريف بمصنفه.

المبحث الثاني: تعريف القواعد والضوابط الفقهية. وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفقه لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: تعريف القاعدة والضابط لغة واصطلاحا.

المطلب الثالث: تعريف القواعد والضوابط الفقهية اصطلاحا.

المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.

المطلب الخامس: نبذة عن نشأة القواعد الفقهية.

الباب الأول: القواعد الفقهية في المصنفين.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: القواعد الفقهية المندرجة تحت القواعد الكلية الكبرى.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: إذا أوهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان XE "فهرس الأقوال:إذا أوهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان" .

المبحث الثاني: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال XE "فهرس الأقوال:ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال" .

المبحث الثالث: إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال XE "فهرس الأقوال:إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال" .

المبحث الرابع: إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما XE "فهرس الأقوال:إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما" .

الفصل الثاني: القواعد الكلية المجردة.

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: كل شيء في القرآن (أو) (أو) فهو فيه مخير وكل شيء فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه XE "فهرس الأقوال:كل شيء في القرآن (أو) (أو) فهو فيه مخير وكل شيء فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه" .

المبحث الثاني: لا يحرم حرام حلالا XE "فهرس الأقوال:لا يحرم حرام حلالا" .
المبحث الثالث: عمد الصبي وخطأه سواء XE "فهرس الأقوال:عمد الصبي وخطأه سواء" .

المبحث الرابع: من فر من كتاب الله رد إليه XE "فهرس الأقوال:من فر من كتاب الله رد إليه" .

المبحث الخامس: هدم الإسلام ما كان قبله XE "فهرس الأقوال:هدم الإسلام ما كان قبله" .

المبحث السادس: هدمت العلانية السر XE "فهرس الأقوال:هدمت العلانية السر" .

المبحث السابع: العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج XE "فهرس الأقوال:العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج" .

المبحث الثامن: الحق جديد لا يبطله طول الترك XE "فهرس الأقوال:الحق جديد لا يبطله طول الترك" .

المبحث التاسع: السقط بمنزلة الولد التام XE "فهرس الأقوال:السقط بمنزلة الولد التام" .

الباب الثاني: الضوابط الفقهية
وفيه فصلان:

الفصل الأول:الضوابط الفقهية المتعلقة بالعبادات وما يلحق بها.

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الطهارة والصيام والزكاة والحج.

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: ما خرج من المخرج فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء XE "فهرس الأقوال:ما خرج من المخرج فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء" .

المطلب الثاني: الوضوء مما خرج وليس مما دخل ولا مما أوطي XE "فهرس الأقوال:الوضوء مما خرج وليس مما دخل ولا مما أوطي" .

المطلب الثالث: كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد XE "فهرس الأقوال:كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد" .

المطلب الرابع: كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان XE "فهرس الأقوال:كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان" .

المطلب الخامس: الإفطار مما دخل وليس مما خرج XE "فهرس الأقوال:الإفطار مما دخل وليس مما خرج" .

المطلب السادس:كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة XE "فهرس الأقوال:كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة" .

المطلب السابع: في كل شيء أخرجت الأرض زكاة XE "فهرس الأقوال:في كل شيء أخرجت الأرض زكاة" .

المطلب الثامن: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت XE "فهرس الأقوال:ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت" .

المبحث الثاني: الأطعمة والأشربة والأيمان النذور.
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: صيد البحر حلال وماؤه طهور XE "فهرس الأقوال:صيد البحر حلال وماؤه طهور" . 

المطلب الثاني: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله XE "فهرس الأقوال:ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" . 
المطلب الثالث: ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة وما وليه غيره استحلف على علمه XE "فهرس الأقوال:ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة وما وليه غيره استحلف على علمه" . 

المطلب الرابع: النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين" . 

المطلب الخامس: النذر نذران فنذر لله ونذر للشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة XE "فهرس الأقوال:النذر نذران فنذر الله ونذر الشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة" . 
الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بغير العبادات.

وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: النكاح و الطلاق.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم XE "فهرس الأقوال:إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم" . 

المطلب الثاني: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء XE "فهرس الأقوال:ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء" . 

المطلب الثالث: من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر XE "فهرس الأقوال:من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر" . 

المطلب الرابع:لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح XE "فهرس الأقوال:لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح" .

المطلب الخامس: لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها XE "فهرس الأقوال:لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها" .

المطلب السادس: لا طلاق إلا بعد نكاح XE "فهرس الأقوال:لا طلاق إلا بعد نكاح" .

المطلب السابع: كل فرقة تطليقة XE "فهرس الأقوال:كل فرقة تطليقة" .

المبحث الثاني: البيوع والمضاربة.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: كل صفقة وصفت فإذا لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه XE "فهرس الأقوال:كل صفقة وصفت فإذا لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه" .

المطلب الثاني: إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته XE "فهرس الأقوال:إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته" . 

المطلب الثالث: كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل إلا العتاق XE "فهرس الأقوال:كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل إلا العتاق" . 

المطلب الرابع: كل شيء يوزن فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد وكل شيء يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد XE "فهرس الأقوال:كل شيء يوزن فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد وكل شيء يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد" . 

المطلب الخامس: كل شيء فيه خطر فهو من الميسر XE "فهرس الأقوال:كل شيء فيه خطر فهو من الميسر" . 

المطلب السادس: كل شرط في مضاربة فهو ربا XE "فهرس الأقوال:كل شرط في مضاربة فهو ربا" . 

المبحث الثالث: الشركة والتمليك والقرض والكفالة.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة ميراث XE "فهرس الأقوال:كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة ميراث" . 

المطلب الثاني: الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال XE "فهرس الأقوال:الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال" . 

المطلب الثالث: ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك XE "فهرس الأقوال:ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك" . 

المطلب الرابع: كل قرض جر نفعا فهو ربا XE "فهرس الأقوال:كل قرض جر نفعا فهو ربا" . 
المطلب الخامس: الكفيل غارم XE "فهرس الأقوال:الكفيل غارم" . 
المبحث الرابع: الضمان والشرط.

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: ما أصابه المنفلت فلا ضمان على صاحبه XE "فهرس الأقوال:ما أصابه المنفلت فلا ضمان على صاحبه" . 

المطلب الثاني: النماء مع الضمان XE "فهرس الأقوال:النماء مع الضمان" . 
المطلب الثالث: ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف XE "فهرس الأقوال:ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف" . 

المطلب الرابع: الضمان على من تعدى XE "فهرس الأقوال:الضمان على من تعدى" .

المطلب الخامس: من أجر أجيرا فهو ضامن XE "فهرس الأقوال:من أجر أجيرا فهو ضامن" . 

المطلب السادس: الأجير مضمون له أجره وهو ضامن لما استودع XE "فهرس الأقوال:الأجير مضمون له أجره وهو ضامن لما استودع" . 

المطلب السابع: من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه XE "فهرس الأقوال:من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه" .

المطلب الثامن: إن مقاطع الحقوق عند الشروط XE "فهرس الأقوال:إن مقاطع الحقوق عند الشروط" . 
المبحث الخامس: الإقرار والوديعة والإكراه.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: من أقر بشيء في يده فالقول قوله XE "فهرس الأقوال:من أقر بشيء في يده فالقول قوله" . 

المطلب الثاني: الوديعة والعارية بمنزلة الدين XE "فهرس الأقوال:الوديعة والعارية بمنزلة الدين" . 

المطلب الثالث: لا طلاق ولا عتاق على مكره XE "فهرس الأقوال:لا طلاق ولا عتاق على مكره" . 

المبحث السادس:الجنايات والديات والوصايا والميراث.

وفيه أربعة عشر مطلبا:

المطلب الأول: كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة XE "فهرس الأقوال:كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة" . 

المطلب الثاني: ادفعوا الحدود بكل شبهة XE "فهرس الأقوال:ادفعوا الحدود بكل شبهة" . 

المطلب الثالث: من قتله حد فلا عقل له XE "فهرس الأقوال:من قتله حد فلا عقل له" . 

المطلب الرابع: إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع XE "فهرس الأقوال:إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع" . 

المطلب الخامس: لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم XE "فهرس الأقوال:لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم" . 

المطلب السادس: القيد كره والسجن كره والوعيد كره XE "فهرس الأقوال:القيد كره والسجن كره والوعيد كره" . 

المطلب السابع: لا يبطل دم مسلم XE "فهرس الأقوال:لا يبطل دم مسلم" . 

المطلب الثامن: ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه XE "فهرس الأقوال:ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه" . 

المطلب التاسع: ما الحد إلا على من علم XE "فهرس الأقوال:ما الحد إلا على من علم" . 

المطلب العاشر: الدية للميراث XE "فهرس الأقوال:الدية للميراث" . 

المطلب الحادي عشر: ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح XE "فهرس الأقوال:ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح" . 

المطلب الثاني عشر: كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث XE "فهرس الأقوال:كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث" . 

المطلب الثالث عشر: من أسلم على ميراثه فهو له XE "فهرس الأقوال:من أسلم على ميراثه فهو له" . 

المطلب الرابع عشر:كل ملة تتبع ملتها XE "فهرس الأقوال:كل ملة تتبع ملتها" . 
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات.
الفهارس:
1-  فهرس الآيات القرآنية.

2-  فهرس الأحاديث النبوية.
3-  فهرس الآثار.
4-  فهرس الغريب والمصطلحات.
5-  فهرس الأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث.
6-  فهرس القواعد والضوابط الفقهية الواردة في البحث.
7- فهرس المصادر والمراجع.
8-  فهرس المحتويات. 



منهج البحث:


1- " \l 1 
جمع القواعد والضوابط الفقهية المأثورة عن الصحابة والتابعين من مصنفي عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة.
2- البدْء بذكر القواعد الفقهية المندرجة تحت القواعد الكلية الكبرى، ثم ذكر القواعد الكلية المجردة، ثم الضوابط الفقهية مرتبة على الأبواب الفقهية.
3- اتباع المنهج الآتي في القواعد والضوابط التي ترد:
1- ذكر الصياغات التي وردت بها القاعدة أو الضابط في المصنفين.
2- ذكر صياغات القاعدة أو الضابط الواردة في كتب الفقه والقواعد.
3- شرح معاني المفردات الغريبة، ثم شرح القاعدة أو الضابط شرحا مجملا.
4- إذا لم يكن في القاعدة أو الضابط خلاف أكتفي بذكر الأدلة باختصار، وإن كان فيهما خلاف أذكر الأقوال و أدلة كل قول، مع بيان الراجح حسب نظري.
5- ذكر بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة أو الضابط.
6- ذكر بعض المستثنيات من القاعدة أو الضابط إن كانت لهما مستثنيات.
4- عزو الآيات إلى مواضعها من السور، مع كتابتها بالرسم العثماني.
5- إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما؛ فإني أكتفي بتخريجه منهما أو أحدهما، وإلا فأخرجه من مظانه، مع نقل كلام العلماء في الحكم عليه.
6- تبيين معاني الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية المحتاجة إلي بيان.
7-  ختم البحث بخاتمة تضم أهم النتائج والتوصيات.
8-  تذيل البحث بالفهارس الكاشفة، كما هو مذكور في الخطة. 
شكر وتقدير:


" \l 1 
قبل كل شيء أحمد ربي جل جلاله على ما من علي من النعم الظاهرة والباطنة، فله الحمد كما ينبغي بجلاله وعظيم سلطانه.

وأشكر والدي الكريمين الذين هما سبب كل خير أحصله في هذه الدنيا، فقد ربياني وأحسنا تربيتي، أسأل الله الكريم أن يجزيهما عني خير ما يجزي والدا عن ولده.

وأتقدم بالشكر لجميع مشايخي الفضلاء الذين ساهموا في تعليمي وتربيتي، فقد قدموا في سبيل تعليمي الغالي والنفيس، وأحسنوا إلي كل الإحسان، وأخص بالشكر فضيلة شيخي وعمي سيرين امباكي لوح الذي على يديه حفظت كتاب الله ، وفضيلة شيخي وأستاذي إبراهيم خليل لوح الذي على يديه تربيت وتعلمت من المرحلة الإبتدائية إلى الثانوية، وشيخي وأستاذي فضيلة الدكتور محمد أحمد لوح الذي بجهوده قبلت في هذه الجامعة المباركة.

كما أتقدم بالشكر للقائمين على الجامعة الإسلامية المباركة على ما يبذولونه من خدمة لطلاب العلم وتيسير أمورهم، مما كان له الأثر البالغ في انتشار الدعوة الإسلامية الصافية في جميع أنحاء الأرض.فشكر الله لهم، وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا.

ثم إني أتوجه بالشكر والتقدير والدعاء لشيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن سعدي بن علي البركاني الحربي الذي قام بالإشراف على هذه الرسالة، فقد أفادني من علمه وخلقه وتوجيهاته، وأشفق علي شفق الوالد على ولده، فجزاه الله عني خير الجزاء، ويسر له أمره كما يسر لي.
وكذلك أشكر شيخي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي وفضيلة الدكتور يحيى بن أحمد الجردي على تقبلهما مراجعة هذه الرسالة وتصحيحها، فجهودهما مشكورة مقدرة، ونصائحهما سبب رئيس في نجاح الرسالة.
ثم أقدم شكري لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث، فجهودهم في ذلك مشكورة مقدرة تدل على صدق الود والوفاء، فجزاهم الله عني خيرا، وفرج عنهم الكرب في الدنيا والآخرة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

التمهيد: ترجمة الإمامين عبد الرزاق وابن أبي شيبة والتعريف بمصنفيهما والقواعد والضوابط الفقهية. 

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان.

" \l 1 
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  والإمام ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  ومصنفيهما .


" \l 1 
وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف موجز بالإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  الصنعاني.


" \l 1  
الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله  إمام محدث مشهور قل أن تفتح كتابا من كتب التراجم إلا ووجدت له فيه ترجمة، ولنلقي الضوء على هذه الشخصية العظيمة نوجز لك ترجمته في العناصر التالية:

ا سمه ونسبه وكنيته:


" \l 2  
هو عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بن همام بن نافع الحميري بكسر الحاء مولاهم الصنعاني(
)، وحمير قبيلة من أصول القبائل اليمنية، وإليها ينتمي كثير من العلماء(
). وقد اتفق المترجمون له على أن كنيته أبو بكر(
).
ولادته وطلبه للعلم ورحلاته:


" \l 2  
ولد الإمام باتفاق من ذكر تاريخ ولادته سنة ست وعشرين ومائة(
)، وتربى على يد والده الذي هو أول شيوخه، وكان عالما محدثا، ثم بدأ في ملازمة المشايخ الذين كانوا في بلده، وكان أكثر ملازمته لشيخه معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  الأزدي رحمه الله (
)،فقد لازمه ثماني سنوات، وضبط حديثه ضبطا فاق فيه أقرانه(
).
ولما أخذ عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  من مشايخ اليمن ارتحل إلى الحجاز والشام والعراق(
)، ونهل من علم كبار المحدِّثين الذين كانوا في تلك البلاد حتى صار عالما مشهورا تحقق فيه حُلم شيخه معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  الذي كان يتفاءل في أمره ويقول: ((وأما عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  فإن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل)) (
)، فقد ضربت إليه أكباد الإبل من كل فج عميق، وارتحل إليه أمثال الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  ويحيى بن معين رحمهما الله. 

 
شيوخه وتلاميذه:


" \l 2  
أكثر الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  من السماع من المشايخ، وأكثر الناس من السماع منه حتى صارت محاولة عد جميع شيوخه وتلاميذه أمرا صعبا(
)، إلا أنني أحاول أن أذكر هنا بعض شيوخه وتلاميذه المشهورين، 


فمن كبار مشايخه المشهورين : معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  بن راشد، وهمَّام بن نافع والده، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، وعبيد الله بن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  العمَري وأخوه عبد الله بن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  العمَري XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن عمر العمَري" ، وابن جريج، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري رحمهم الله جميعا (
).


ومن أشهر تلاميذه: الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  بن حنبل، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن يحيى الذهلي رحمهم الله(
).

ثناء العلماء عليه TC "ثناء العلماء عليه" \l 2  :


" \l 2  
فقد أثنى على عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  الأئمة الكبار، ومن غاية ما وقفت على رفعهم لشأنه وثنائهم عليه قول يحيى بن معين XE "فهرس الأعلام:يحيى بن معين"  رحمه الله: (( لو ارتد عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن الإسلام ما تركنا حديثه))(
).

وقال الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  رحمه الله: (( عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  راوية الإسلام))(
)، وقال أيضا: (( شيخ الإسلام ومحدث الوقت، ومن احتج به كل أرباب الصحاح))(
)، ووصفه في موضع آخر بالحافظ الكبير عالم اليمن(
). 
وقيل لأحمد بن حنبل رحمه الله : رأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" ؟ قال: لا(
).

وقال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  رحمه الله: (( ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره، وحديثه في الكتب الستة))(
).

وقال ابن حبان XE "فهرس الأعلام:ابن حبان"  رحمه الله: (( وكان ممن جمع وصنف وذاكر))(
).

وأثنى عليه ابن عديِّ XE "فهرس الأعلام:ابن عديِّ"  رحمه الله  فقال: (( ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه))(
).

ومع ما ذكرنا من ثناء العلماء عليه فإن الإمام لم ينج من طعن الطاعنين، فقد رماه بعضهم بالكذب!، قال محمد بن عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  الثقفي XE "فهرس الأعلام:محمد بن عثمان الثقفي"  البصري رحمه الله : ((لما قدم العباس بن عبد العظيم XE "فهرس الأعلام:العباس بن عبد العظيم"  من صنعاء من عند عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" ، -وكان رحل إليه للحديث- أتيناه نسلم عليه، فقال لنا: - ونحن جماعة عنده في البيت - ألستُ قد تجشمتُ الخروج إلى عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  فدخلت إليه، وأقمت عنده حتى سمعت منه ما سمعت؟ والله الذي لا إله إلا هو إن عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  كذاب، ومحمد بن عمرو الواقدي أصدق منه))(
).

وأجابه الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  وشنع عليه فقال: (( بل والله ما بر عباس في يمينه، ولبئس ما قال، يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدِّث الوقت ومن احتج به كل أرباب الصحاح - وإن كان له أوهام مغمورة وغيره أبرع في الحديث منه - فيرميه بالكذب، ويقدم عليه الواقدي الذي أجمع الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين))(
).

وممن تكلم عليه أيضا سفيان بن عيينة XE "فهرس الأعلام:سفيان بن عيينة"  رحمه الله  أحد شيوخه، فقد ودعه أحد تلاميذه ليرحل إلى عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" ، فقال سفيان (( أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا))(
).

قلت: لعله يقصد بذلك ميله إلى التشيع، وإن كان ذلك هو مقصده فسيأتي التحقيق إلى أن تشيعه كان تشيعا خفيفا لم يصل به إلى درجة الخروج عن دائرة السنة.


عقيدته TC "عقيدته" \l 2  : 

من يقرأ في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  يتبين له أن عقيدة الإمام هي عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، إلا ما أثر عنه في باب التفضيل.

وقد قام الدكتور عبد اللطيف شيخ عبد الرشيد XE "فهرس الأعلام:عبد اللطيف شيخ عبد الرشيد"  بجمع ما وردت في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  من الآثار العقدية، وقال فيما استنتج من هذه الآثار: (( يظهر من مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  ومن تفسيره أن عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  كان على معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وكذا في مسائل القدر، وفي بقية جزئيات العقيدة إلا ما كان منه في تفضيل علي XE "فهرس الأعلام:علي"  (رضي الله عنه) على عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  (رضي الله عنه) كما يُنقل عنه، ولم أجد نصا صريحا في المصنف يدل على هذا))(
).

وأما ما يرمى إليه من التشيع(
)فقد اعترف به عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بنفسه، قال يحيى بن معين رحمه الله: ((سمعت من عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  كلاما يوما فاستدللت به على ما ذكر عنه من المذهب، فقلت له: إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة: معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان الثوري والأوزاعي فعمن أخذت هذا المذهب؟ فقال قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي XE "فهرس الأعلام:جعفر بن سليمان الضبعي" (
) فرأيته فاضلا حسن الهدي فأخذت هذا عنه(
). 
ومما ذكر له في تشيعه ما أخبر به مخلد الشعيري XE "فهرس الأعلام:مخلد الشعيري"  قال: ((كنت عند عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  فذكر رجل معاوية XE "فهرس الأعلام:معاوية"  فقال: لا تقذر مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان))(
).

ومع هذا فكان يصرح بتفضيل أبي بكر وعمر على علي XE "فهرس الأعلام:علي"  ، فكان يقول: (( والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر، رحم الله أبا بكر، ورحم الله عمر XE "فهرس الأعلام:عمر" ، ورحم الله عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان" ، ورحم الله عليا، ومن لم يحبهم فما هو مؤمن))(
). 
وقال: (( أوثق علمي حبي إياهم))(
)، وفي هذا النص التصريح بحبه للخلفاء الثلاثة وتفضيله لأبي بكر وعمر على علي XE "فهرس الأعلام:علي" ، وأما عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  فلم يصرح بتفضيله على علي XE "فهرس الأعلام:علي" ، لكن ظاهر النص يدل على أنه يفضله على علي XE "فهرس الأعلام:علي" ، لتقديمه ذكر عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  عليه. 
و يساند هذا قوله: (( أفضِّل الشيخين بتفضيل علي XE "فهرس الأعلام:علي"  إياهما على نفسه ولو لم يفضِّلهما لم أفضِّلهما كفى بي آزرا أن أحب عليا ثم أخالف قوله))(
)، فصرح هنا بأن تفضيله للشيخين مبني على تفضيل علي XE "فهرس الأعلام:علي"  إياهما على نفسه ، وعلي كان يفضل عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  على نفسه،
قال محمد بن الحنفية XE "فهرس الأعلام:محمد بن الحنفية" : قلت لأبي: ((أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر XE "فهرس الأعلام:عمر" ، وخشيت أن يقول عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  قلت ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين))(
).

ولم يكن عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  يغلو في التشيع كما قد يظن البعض، قال الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي" : ونقموا عليه التشيع وما كان يغلو فيه، بل كان يحب عليا رضي الله عنه ويبغض من قاتله ))(
)، وقال في مثل هذا التشيع: (( هذا التشيع الذي لا محذور فيه إن شاء الله إلا من قبيل الكلام فيمن حارب عليا رضي الله عنه من الصحابة فإنه قبيح يؤدب فاعله، ولا نذكر أحدا من الصحابة إلا بخير، ونترضى عنهم، ونقول هم طائفة من المؤمنين بغت على الإمام عَلِيِّ XE "فهرس الأعلام:علي"  وذلك بنص صلوات الله عليه لعمار تقتلك الفئة الباغية فنسأل الله أن يرضى عن الجميع(
).
وكان عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  متشددا على أهل البدع وخاصة الروافض، قال في حقهم (( الرافضي كافر))(
)، وكان يطرد أهل البدع ويخرجهم من مجلسه، ومما ذكر في ذلك ما أخبر به يحيى بن جعفر البيكندي XE "فهرس الأعلام:يحيى بن جعفر البيكندي"  قال: (( كنت مرجئا فخرجت إلى الحج فدخلت الكوفة، فسألت وكيع بن الجراح عن الإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل، فلم أستحل أن أكتب عنه، ثم دخلت مكة، فسألت سفيان بن عيينة XE "فهرس الأعلام:سفيان بن عيينة"  عن الإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل، فلم أستحل أن أكتب عنه، ثم دخلت اليمن وجلست في مجلس عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  فلم أسأله عنه، فأخبر بمذهبي، فلما جلس أصحابي قال لي: يا خراساني والله لو علمت أنك على هذا المذهب ما حدثتك، أخرج عني. قال يحيى فقلت في نفسي صدق عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" ، لقيت وكيع بن الجراح فقال: الإيمان قول وعمل، ولقيت سفيان بن عيينة XE "فهرس الأعلام:سفيان بن عيينة"  فقال: الإيمان قول وعمل، فرجعت عن مذهبي، وكتبت عنهما بعد رجوعي من اليمن(
).

درجته في الحديث:


" \l 2  
اتفق أهل الجرح والتعديل على أن عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  ثقة، قال يحيى بن معين XE "فهرس الأعلام:يحيى بن معين"  رحمه الله: (( لو ارتد عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن الإسلام ما تركنا حديثه))(
).

وقيل للإمام أحمد رحمه الله : رأيت أحسن حديثا من عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" ؟ قال: لا، عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  أحد من ثبت حديثه(
).

وقال الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  رحمه الله: (( احتج به كل أرباب الصحاح))(
).
وقال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  رحمه الله: (( ثقة حافظ))(
).

إلا أن عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله  لما تقدم في السن عمي بصره وتغير، وكان يلقن فيتلقن(
)، قال الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  رحمه الله: (( أتينا عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع))(
).

وقال ابن حبان XE "فهرس الأعلام:ابن حبان"  رحمه الله: (( وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه))(
).

وقال الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  رحمه الله: (( عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  راوية الإسلام، وهو صدوق في نفسه، وحديثه محتج به في الصحاح، ولكن ما هو ممَّن إذا تفرد بشيء عد صحيحا غريبا، بل إذا تفرد بشيء عُدَّ منكرا))(
). 

وعبد الرزاق أثبت الناس في حديث معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  رحمه الله  _ وقد أكثر من الرواية عنه _ قال الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" : (( إذا اختلف أصحاب معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  فالحديث لعبد الرزاق))(
). 
وذكره يحيى بن معين XE "فهرس الأعلام:يحيى بن معين"  في الطبقة الثانية من الرواة عن سفيان الثوري XE "فهرس الأعلام:سفيان الثوري" ، ورواية أهل الطبقة الأولى من أمثال يحيى بن سعيد القطان XE "فهرس الأعلام:يحيى بن سعيد القطان" ، ووكيع، وعبد الله بن المبارك رحمهم الله هي المقدمة عند الاختلاف على رواية أهل الطبقة الثانية(
)، وسماعه من سفيان بمكة مضطرب جدا، قال الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" : ((سماع عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بمكة من سفيان مضطرب جدا...وأما سماعه من سفيان باليمن فأحاديث صحاح))(
).

مؤلفاته:


" \l 2  
أفنى الإمام حياته في طلب العلم وتعليمه، وكان من ثمار حياته مؤلفاته العظيمة التي قال عنها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله  (( كتب عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  هي العلم))(
). 
وأهم مؤلفاته على الإطلاق كتابه المشهور ( المصنف) وهو كتاب عظيم، وصفه الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  بأنه خزانة علم(
)، جمع فيه 21033 من أحاديث ومرويات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وسيأتي الكلام عليه في المطلب التالي.

ومن مؤلفاته أيضا:

-الأمالي في آثار الصحابة، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ مجدي السيد إبراهيم 
-الصلاة، أشار صاحب تاريخ التراث العربي إلى وجودها في المكتبة الظاهري(
)

-السنن في الفقه، ذكره الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  وغيره(
).

-تفسير عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" ، وهو تفسير بالمأثور يجمع فيه أقوال الصحابة والتابعين بالإسناد، طبع بتحقيق الدكتور مصطفى مسلم 
-الجامع في الحديث، ويسميه بعضهم بالجامع الكبير، وهذا الكتاب هو المصنف المشهور(
).

-المغازي (
).
-تزكية الأرواح عن مواقع الإفلاح(
).

-المسند، ذكره ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير"  في البداية والنهاية، فقال: (( صاحب المصنف والمسند))(
).
وفاته:


" \l 2  
نص كثير من العلماء على تاريخ وفاته، فقال ابن حبان XE "فهرس الأعلام:ابن حبان" : ((مات بعد أن عمي سنة إحدى عشرة ومائتين))(
)، وزاد المزي XE "فهرس الأعلام:المزي"  في النصف من شوال (
)، وله من العمر خمس وثمانون سنة (
). ولم يخالف في ذلك إلا عمر بن علي الجعدي XE "فهرس الأعلام:عمر بن علي الجعدي"  في كتابه طبقات فقهاء اليمن فقال: توفي سنة اثنتا عشرة ومائتين، وعمره ست وثمانون سنة(
)، ولا ريب أن قول المتقدمين كابن حبان وغيره هو المقدم.
المطلب الثاني: تعريف بمصنفه TC "المطلب الثاني: تعريف بمصنفه" \l 1  .
تسمية الكتاب:


" \l 2  
اشتهر الكتاب عند العلماء باسم المصنف، وأكثر من ترجم لعبد الرزاق يذكره بهذا الاسم، إلا أن الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  سماه في ميزان الاعتدال(
)بالجامع الكبير، وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون بالجامع في الحديث(
).

قيمة المصنف وثناء العلماء عليه:

" \l 2  
يكفينا في إبراز قيمة المصنف عند العلماء أن الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  رحمه الله وصفه فقال: (( وهو خزانة علم))(
) ، وهذا ثناء عظيم يدل على أن الكتاب أصل عظيم وديوان جامع من دواوين الإسلام. 

والأعظم من ذلك أن الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  عمَّم هذا الثناء على جميع كتب عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  فقال: ((كتب عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  هي العلم))(
) ، والمصنف من كتبه بل هو أهمها.

وقد استفاد العلماء قديما وحديثا من المصنف، ولا أدل على ذلك من أن أكثر المرويات التي رواها الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  في المسند والطبراني في معاجمه عن طريق عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  إنما اعتمدا في ذلك على المصنف (
).

ومما تزيد في القيمة العلمية للمصنف كثرة الأسانيد العالية فيه، وأكثر هذه الأسانيد رجالها من كبار الأئمة، وكذلك كثرة زوائده من المرفوعات على الكتب الستة.
حجمه:


" \l 2  
قال السيد محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة_ بعد ذكره لمصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  ؛ وأنه في مجلدين ضخمين_ (( ومصنف أبي بكر عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  ...وهو أصغر من مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" ))، ولم يعد الجامع من المصنف، فقال: وجامع عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  سوى المصنف هو كتاب شهير وجامع كبير (
).

وطبع المصنف بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي XE "فهرس الأعلام:حبيب الرحمن الأعظمي"  في أحد عشر جزءا، وعدد مروياته حسب ترقيم الشيخ 21033 مروية مقسمة في اثنين وثلاثين كتابا.

موضوعه:


" \l 2  
جمع الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  في المصنف أحاديث وآثار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبالنظر إلى الكتب التي جمعها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  في المصنف يمكن تقسيم موضوعات المصنف إلى ستة أقسام:

القسم الأول: العبادات، وأورد فيه الكتب التالية:

1-الطهارة، 2- الحيض، 3- الصلاة، 4- الجمعة، 5- صلاة العيدين، 6- فضائل القرآن، 7- الجنائز، 8- الزكاة، 9- الصيام، 10- العقيقة، 11- الاعتكاف، 12- المناسك، 13- الجهاد، 14 - الأيمان والنذور، 15- الصدقة.

القسم الثاني: الأحوال الشخصية، وأورد فيه ما يلي:

النكاح، 2- الطلاق، 3- المكاتب، 4- الولاء، 5- الوصايا، 6- المدبر.

القسم الثالث: المعاملات، وفيها الكتب التالية:

البيوع، 2-المواهب، 3-أهل الكتاب، 4-أهل الكتابين.

القسم الرابع: القضاء، وفيه الشهادات.

القسم الخامس: الآداب، وفيه الأشربة، وأكثر الأحاديث والآثار الموجودة في كتاب الجامع من هذا القسم.

القسم السادس: السير، وفيه المغازي.
منهج عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  في المصنف: 

" \l 2  
لم يبين عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  كعادة العلماء السابقين منهجه في تصنيفه للمصنف، إلا أن من نظر في الكتاب يتبين له أنه اتبع فيه المنهج الآتي:

في الترتيب:
الترتيب بين الأحاديث والآثار: لم يلتزم عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بأي ترتيب بين الأحاديث والآثار، فقد يورد الأحاديث قبل الآثار، وقد يورد الآثار قبل الأحاديث.

الترتيب بين الكتب والأبواب: رتب الكتب والأبواب حسب الموضوعات الفقهية، لكن لم يلتزم بترتيب دقيق في ذلك، فقد يقدم كتابا أو بابا حقه التأخير، كما فعل في كتاب العقيقة، فقدمه على كتاب الاعتكاف وفصل به بين كتاب الصوم وكتاب الاعتكاف، وكان الأحسن أن لا يفصل بينهما بكتاب أجنبي.
إيراده لآرائه:
يورد الإمام أحيانا آراءه في المسائل الفقهية المختلف فيها، فيقول مثلا: (( وبه نأخذ))، ومن تتبع الكتاب يجد فيه كثيرا من ذلك.

 التصحيح والتضعيف للأحاديث والآثار:

يورد الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  في المصنف جميع الأحاديث والآثار التي توفرت عنده في الباب، ولا يميز الصحيح منها من السقيم، إلا أنه يورد أحيانا الحديث أو الأثر من طريق فيه ضعف ثم يورده بطريق أخرى أقوى ليقوي به الطريق الأول، والأحاديث والآثار الصحيحة في المصنف أكثر بكثير من الأحاديث والآثار الضعيفة؛ لأن أكثر أسانيد عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  أسانيد عالية قوية.

 منهجه في الأداء:
يستعمل عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  في أداء الأسانيد كلمة أخبرنا، أو الكلمات التي تدل على السماع أو العرض، ولا يقول حدثنا، قال الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي" : (( وكان من مذهبه أن يقول: أخبرنا ، ولا يقول حدثنا، وهي عادة جماعة من أقرانه... فإذا وجد عنهم حدثنا فهو من خطإ الكاتب))(
)، 
وأما في الأحاديث فإنه يلتزم بروايته كما سمعه، وإذا شك في اللفظ يخبر بشكه فيه، وإذا كان الحديث أو الأثر من طريق شيخه ومن طريق شيخ شيخه يذكر الأول بإسناده ثم يصرح بسماعه عن شيخه (
).

العناية بالكتاب:


" \l 2  
طبعاته:
الكتاب ليس له إلى الآن إلا طبعة واحدة من المجلس العلمي بالهند بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي XE "فهرس الأعلام:حبيب الرحمن الأعظمي" ، وصورها المكتب الإسلامي ببيروت عدة مرات، وصورت أيضا من مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وقد اعتنى الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي XE "فهرس الأعلام:حبيب الرحمن الأعظمي"  بنصوص الكتاب وقابلها من عدة نسخ كلها ناقصة إلا نسخة واحدة منها, فيها سقط بسيط في أولها وفي فاتحة المجلد الخامس (
)، ومن ميزات هذا التحقيق اعتناء الشيخ بتخريج بعض الأحاديث والآثار، إلا أنه فاته ذكر درجة الأحاديث من حيث الصحة والضعف.

فهارسه: 
خدم الكتاب بفهرسين مطبوعين قام بأحدهما مكتب التصحيح في المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، وأعدت الآخر أم عبد الله بنت محروس العسلي.

الرسائل الجامعية:
لقي الكتاب اهتماما عظيما وإقبالا كبيرا من قبل الباحثين في الجامعات الإسلامية، وسجلت رسائل علمية كثيرة في دراسة بعض جوانبه العقدية والحديثية والأصولية، ومن هذه الرسائل:

-الآثار العقدية في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  اليمني، وهي رسالة علمية نال بها الباحث عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرشيد درجة الدكتوراه، ونوقشت عام 1425في الجامعة الإسلامية.
-زوائد مصنف الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  الصنعاني على الكتب الستة من الأحاديث المرفوعة من أول المصنف إلى نهاية كتاب الحج، وهي رسالة حصل بها الباحث هاشم البناني درجة الدكتوراه، وقد بلغ مجموع ما تناوله في هذا البحث 778 حديثا، بلغت الأحاديث الصحيحة لذاتها 29 حديثا، والأحاديث الحسنة لذاتها 11 حديثا، والأحاديث الضعيفة التي لم يجد لها متابعا أو شاهدا 113 حديثا، والأحاديث الشديدة الضعف 15 حديثا، والأحاديث الضعيفة التي تقوت بالمتابعات أو الشواهد 454 حديثا، والموضوعات 26موضوعا، وتوقف في الحكم على ثلاثة أحاديث.
-زوائد مصنف الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  الصنعاني على الكتب الستة من الأحاديث المرفوعة من أول كتاب الجهاد إلى نهاية الكتاب، وهي رسالة دكتوراه من الباحث عبد الرحمن بن أحمد الخريص.وقد اشتمل البحث على 755 حديثا، منها سبعة عشر حديثا سندها صحيح، وخمسة أحاديث صحيحة لغيرها ، وحديثين حسنين ، وخمسمائة وإحدى وعشرين حديثا حسنا لغيره، ومائة وأربعة وأربعين حديثا ضعيفا جدا.
-جمع الباحث يوسف صديق زوائد المصنف على الكتب الستة في رسالة تقدم بها لنيل الدكتوراه عام 1401 من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(
). وقد بلغت زوائدها على الكتب1750 حديثا.
-القواعد الأصولية في الأدلة المتفق عليها من خلال آثار الصحابة في المصنف، وهي رسالة تقدم بها الباحث محمد إلياس بن خليل الرحمن لنيل الدكتوراه من الجامعة الإسلامية عام 1424.

المطلب الثالث: تعريف موجز بالإمام ابن  أبي شيبة.

" \l 1  
الإمام بن أبي شيبة من كبار العلماء المحدثين المشهورين، ولذالك لا نستغرب أن نجد ترجمته مفصلة ومطولة في كثير من كتب التراجم، وفي هذا المطلب ألخص ما تشتت في تلك الكتب في النقاط التالية:

اسمه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.

" \l 2  
هو الإمام المحدث الفقيه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى المعروف بابن أبي شيبة، الكوفي (
)العبسي (
)مولاهم (
).

ويكنى بأبي بكر بلا خلاف بين المترجمين (
)

ولادته , وأسرته:


" \l 2  
ولد الإمام رحمه الله سنة تسع وخمسين ومائة (
)، ونشأ في أسرة علمية شهيرة، مما ساعده بعد توفيق الله على تبوءه لمنزلته العالية من العلم.

فأبوه محمد  (
)هو المحدث الثقة القاضي، وأخوه عثمان  XE "فهرس الأعلام:عثمان بن أبي شيبة"  (
)المحدث المشهور الثقة، 

وأخوه القاسم XE "فهرس الأعلام:القاسم بن أبي شيبة" (
)محدث ضعيف، وولده الحافظ إبراهيم XE "فهرس الأعلام:إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة" (
)محدث ثبت ، فهم بيت علم وأبو بكر أجلهم (
).

طلبه للعلم ورحلاته:


" \l 2  
بدأ الإمام في طلب العلم وهو صبي، ولا أدل على ذلك من سماعه من شيخه شريك XE "فهرس الأعلام:شريك القاضي" (
)الذي هو أكبر شيوخه(
)، فقد سئل عن عمره وقت سماعه من شريك، فقال: (( وأنا ابن أربع عشرة سنة وأنا يومئذ أحفظ للحديث مني اليوم))(
)، ولقد شك بعضهم في سماعه من شريك لتقدم وفاته وسأل يحيى بن معين XE "فهرس الأعلام:يحيى بن معين"  عن ذلك فقال: (( أبو بكر عندنا صدوق، ولو ادعى السماع من أجل من شريك لكان مصدقا فيه))(
).

ولقد أخذ الإمام من كثير من مشايخ الكوفة التي هي منشأه ومسكنه، فاحتاج إلى الرحلة إلى المدن الأخرى للسماع من مشايخها، فرحل إلى البصرة وبغداد (
)والحجاز(
)، ولم أجد من ذكر له رحلة إلى أماكن أخرى (
)، ولعل السبب في ذلك أن أكثر العلماء في زمنه كانوا في الحجاز والعراق (
).

شيوخه وتلاميذه:


" \l 2  
أكثر الحافظ أبو بكر من السماع على المشايخ حتى عد من شيوخه مائتان وستة وثلاثون شيخا بدون استقصاء لجميع مشايخه (
)، ولو استقصوا لزادوا على هذا العدد بكثير.

ومن أبرز هؤلاء المشايخ: القاضي شريك الذي هو أكبر شيوخه، وسفيان بن عيينة (
)،
وعبد الله بن المبارك (
)، ووكيع بن الجراح (
)، ويحيى بن سعيد القطان (
).  
ولما برع الإمام في العلم واشتهر صيته رحل إليه طلبة العلم من الأقطار للسماع منه، فتلقى منه جماعة تعد بالألوف، وذكر أنه قد حضر مجلسه في مسجد الرصافة نحو من ثلاثين ألفا (
). 

ومن أشهر من روى عنه : 

1-الإمام البخاري XE "فهرس الأعلام:محمد بن إسماعيل البخاري" ، فقد روى له في صحيحه ثلاثين حديثا (
).

2-الإمام مسلم XE "فهرس الأعلام:مسلم بن الحجاج" ، أخرج له في صحيه ألفا وخمسمائة وأربعين حديثا (
).
3-الإمام أبو داود XE "فهرس الأعلام:أبو داود" ، أخرج له في سننه خمسة وتسعين حديثا (
).

4-الإمام ابن ماجة، روى له في سننه ألفا ومائة وسبعة أحاديث (
).

5-الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  بن حنبل، روى له في المسند واحدا وتسعين حديثا(
).

درجته في الحديث:


" \l 2  
ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  ممن شهد له بأنه جاوز القنطرة وقورن بأمثال الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  ويحيى بن معين. قال أبو عبيد الله القاسم بن سلام XE "فهرس الأعلام:القاسم بن سلام"  رحمه الله: (( ربانيوا الحديث أربعة: أعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة وأداءا له علي XE "فهرس الأعلام:علي"  بن المديني، وأحسنهم وضعا لكتاب ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" ، وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى بن معين XE "فهرس الأعلام:يحيى بن معين"  ))(
).

وقال عبد الرحمن بن خراش XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن خراش"  رحمه الله: (( سمعت أبا زرعة الرازي XE "فهرس الأعلام:أبو زرعة الرازي"  يقول: مارأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، فقلت له: يا أبا زرعة فأصحابنا البغداديون؟ قال: دع أصحابك فإنهم أصحاب مخاريق، ما رأيت أحفظ من أبي بكر))(
).

وقال ابن قانع XE "فهرس الأعلام:ابن قانع"  رحمه الله: (( ثقة ثبت ))(
) وقال الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  رحمه الله: (( أبو بكر ممن قفز القنطرة، وإليه المنتهى في الثقة))(
).

وسئل يحيى بن معين XE "فهرس الأعلام:يحيى بن معين"  رحمه الله  عن سماع أبي بكر من شريك رحمهما الله فقال: (( أبو بكر عندنا صدوق، ولو ادعى السماع من أجل من شريك لكان مصدقا فيه))(
). وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن أحمد بن حنبل"  رحمه الله: ((سمعت أبي يقول: أبو بكر بن أبي شيبة صدوق، وهو أحب إلي من أخيه عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان" ))(
).
من تكلم فيه TC "من تكلم فيه" \l 2  :

مع أن الإمام جعل له أعلى مراتب التوثيق والتعديل فما كاد يسلم من طعن الطاعنين، قال الميموني رحمه الله: ((تذاكرنا يوما شيئا اختلفوا فيه، فقال رجل: ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  يقول عن عفان، قال أبو عبد الله – يعني أحمد بن حنبل- دع ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في ذا، انظر إيش يقول غيره)) يريد أبو عبد الله كثرة خطئه(
).

وأجاب الخطيب البغدادي XE "فهرس الأعلام:الخطيب البغدادي"  رحمه الله  على الميموني، فقال: ((وأرى أن أبا عبد الله لم يرد ما ذكره الميموني من أن أبا بكر كثير الخطإ، وأظن حديث عفان الذي ذكر له عن أبي بكر قد كان عنده، فأراد غيره ليعتبر به الخلاف)) (
).

قلت: وكيف يحمل كلام الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  بن حنبل على ما فهمه الميموني، وقد صرح الإمام بأنه صدوق، ووصفه كبار أئمة الجرح والتعديل بالضبط والإتقان، فقال ابن حبان XE "فهرس الأعلام:ابن حبان" : ((كان متقنا حافظا...، وكان أحفظ أهل زمانه بالمقاطيع(
))) (
).

وممن تكلم في الإمام أيضا: محمد بن عبد الله بن نمير XE "فهرس الأعلام:محمد بن عبد الله بن نمير" ، قال جعفر الفريابي XE "فهرس الأعلام:جعفر الفريابي" : ((سألت محمد بن عبد الله بن نمير XE "فهرس الأعلام:محمد بن عبد الله بن نمير"  عن بني أبي شيبة ثلاثتهم؟، فقال فيهم قولا لم أحب أن أذكره))(
).

وأجاب عليه الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  فقال: ((أبو بكر ممن قفز القنطرة، وإليه المنتهى في الثقة))(
).

قلت: ولقد أحسن جعفر الفريابي XE "فهرس الأعلام:جعفر الفريابي" ؛ إذ لم يذكر لنا قولا خالف فيه صاحبه الإجماع، وطعن به على إمام يسأل ولا يسأل عنه.

مؤلفاته TC "مؤلفاته" \l 2  :

ذكر لابن أبي شيبة مؤلفات كثيرة، قد تصل إلى أربعة وعشرين كتابا،  إلا أن الشيخ حمد بن عبد الله الجمعة أفاد في مقدمة تحقيقه للمصنف بأن هذه المؤلفات المنسوبة للإمام أغلبها من ضمن كتب المصنف. وحصر مؤلفاته المستقلة على ثلاث: 

1-  المصنف: وهو أكبر مصنفاته، وقد ورد تسميته في بعض كتب التراجم بـ"الأحكام"، وبـ" السنن".
ومن المؤلفات التي ذكر لابن أبي شيبة وهي ضمن المصنف ما يلي:
1- الأوائل.

2- الإيمان، وذكر أيضا باسم السنة.
3- التاريخ.
4- ثواب القرآن، وذكر أيضا باسم فضائل القرآن، وباسم المصاحف.
5- الفتوح.
6- المغازي.
7- الزهد.
8- الأشربة.
9- الأدب.
10- الجمل.
11- الرد على أبي حنيفة.
12- صفين.
13- الفتن.
14- الكنى.
وسيأتي الكلام مفصلا على كتاب المصنف في المطلب التالي.

● التفسير: وقد ذكره أكثر المترجمين لابن أبي شيبة، وهو كتاب مفقود، جمع فيه أقوال الصحابة والتابعين في التفسير.

● المسند: ذكره أيضا أكثر المترجمين لابن أبي شيبة، وقد طبع منه قطعة بتحقيق عادل الحرازي، وأحمد المزيدي في مجلدين(
).
وفاته TC "وفاته" \l 2  :

توفي الإمام – رحمه الله- سنة خمس وثلاثين ومائتين، وقد نص على هذا الخطيب وغيره، ولم يخالف فيه إلا إبراهيم بن محمد بن عرفة XE "فهرس الأعلام:إبراهيم بن محمد بن عرفة" ، فقال: ((سنة أربع وثلاثين ومائتين فيها أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين...، ومات في هذه السنة أبو بكر بن أبي شيبة))(
).

المطلب الرابع: تعريف بمصنف الإمام ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  – رحمه الله-.
سيدور الكلام في تعريف المصنف على النقاط التالية:

1- تسميته. 2- مكانته عند العلماء. 3- حجمه. 4- موضوعاته. 5- منهج الإمام ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  فيه.

أولا: تسميته:


" \l 2  
اشتهر الكتاب باسم "المصنف" عند أكثر العلماء، بل إن غالب المترجمين لا يذكرونه إلا بهذا الاسم، إلا أن بعضهم ذكروه بأسماء أخرى، منهم الخطيب البغدادي XE "فهرس الأعلام:الخطيب البغدادي" ، فقد ذكره باسم "الأحكام"، فقال: ((صنف المسند والأحكام والتفسير))(
). وتبعه على هذا الاسم كثير من المترجمين(
)، وسماه بعضهم أيضا بـ"السنن"(
).

ولعل السبب في اختلافهم في الاسم يرجع إلى أن المؤلف لم يسم مؤلفه، فتعارفوا عليه باسم المصنف، ويذكره بعضهم بالمعنى(
).

ثانيا: مكانة الكتاب عند العلماء:


" \l 2  
يحتل الكتاب مكانة مرموقة عند العلماء، ويظهر ذلك بثنائهم عليه، وبحرصهم على الاستفادة منه.

وأما الثناء فيكفينا أن نورد لك قول ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير"  في مدحه للكتاب ورفعه لشأنه، قال: «صاحب المصنف الذي لم يصنف أحد مثله قط، لا قبله ولا بعده(
)». ومثل هذا الثناء قلَّ أن تجده لكتاب، وحسبك أنه من ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير"  الإمام الجبل.

وكيف لا يكون كذلك وهو الكتاب الذي حفظ لنا أكثر آثار الصحابة والتابعين، وفتاوي من بعدهم من الأئمة المتقدمين.

وأما حرصهم على الاستفادة منه فظاهر بحيث لا يحتاج إلى كلام كثير، فمعظم المؤلفين في فقه الخلاف من المتقدمين إنما يعتمدون على المصنف في نقل أقوال السلف(
)، ومن حيث الرواية فتقدم ذكر مرويات ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" ، وأكثر هذه المرويات من المصنف(
). وهذا يدل على أن الكتاب أصل عظيم اعتمد عليه الفقهاء والمحدثون من المتقدمين والمتأخرين.

ثالثا: حجمه:


" \l 2  
المرويات في المصنف حسب ترقيم الشيخ محمد عوامة محقق الكتاب (39098) مروية، وحسب ترقيم الشيخان حمد بن عبد الله الجمعة، ومحمد بن إبراهيم اللحيدان (38939)مروية، وهذا يعني أنه أكبر بكثير من مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  الذي لا يتجاوز عدد مروياته (21033) حسب ترقيم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي XE "فهرس الأعلام:حبيب الرحمن الأعظمي" .

وتحتل الأحاديث المرفوعة من مرويات المصنف: 8، 21%، نحو سدس الكتاب، والآثار الموقوفة: 5، 30%، نحو الثلث، والآثار المقطوعة: 47، 6% نحو النصف(
).

رابعا: موضوعات الكتاب:


" \l 2  
يشتمل الكتاب على أحاديث وآثار موقوفة ومقطوعة، وزعها المؤلف على الكتب التالية:

الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الجنائز، الأيمان والنذر والكفارات، الحج، النكاح، الطلاق، الجهاد، الصيد، البيوع والأقضية، الطب، الأشربة، العقيقة، الأطعمة، اللباس، الأدب، الديانة، الحدود، أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، فضائل القرآن، الإيمان، الرؤيا، الأمراء، الوصايا، الفرائض، الفضائل، السير، البعوث والسرايا، التاريخ، الجنة والنار، الزهد، الأوائل، الرد على أبي حنيفة، المغازي، الفتن، الجمل.

ويمكن تصنيف هذه الكتب في إحدى عشرة موضوعات رئيسة، وهي: 

العقيدة. 2- العبادات. 3- الأحوال الشخصية.4- المعاملات. 5- الجنايات. 6-القضاء. 7- الآداب. 8- السير والمغازي. 9- الترغيب والترهيب. 10- التاريخ. 11- الردود.
خامسا: منهج ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في المصنف(
): 

لم يبين ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  منهجه ولا شرطه في مصنفه، لكن بالتتبع والنظر وجد أن له منهجا معينا يتبعه في غالب الأحوال في كثير من الأمور، ومنه:

أ/ منهجه في الترتيب:

1- الترتيب بين الأحاديث والآثار:

يبدأ ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  غالبا بالأحاديث المرفوعة، ثم الآثار الموقوفة، ثم أقوال التابعين ومن بعدهم، وقد يعكس ذلك في بعض الأبواب.

2- الترتيب بين الكتب والأبواب:

رتب الكتب والأبواب حسب ترتيب كتب السنن، إلا أنه قد يورد بعض الأبواب في كتب لا تظهر فيها المناسبة.

ب/ منهجه في تراجمه للأبواب:

يظهر فقه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في تراجمه، فقد يترجم لبعض الأبواب بعنوان ثم يورد فيها مرويات لا يعرف المناسبة بينها وبين تراجمها إلا الحذاق المتمكنون من العلماء، وقد اقتدى به البخاري في ذلك في صحيحه، إلا أن الغالب في المصنف ظهور المناسبة بين التراجم والنصوص.

وقد اتبع في تبويباته المنهج التالي:

يأتي ببعض الأبواب بدون عناوين.

يترجم أحيانا لكل قول من الأقوال في المسألة بباب مستقل.
يترجم أحيانا الباب باقتباس من الحديث الوارد فيه.
يترجم بعض الأبواب بصيغة الاستفهام.
ج/ منهجه في التحمل والأداء:

يستعمل ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في الأداء غالبا صيغة حدثنا، ويبين صيغ التحمل والأداء عند الرواة إذا اختلفوا في صيغهم.

يلتزم بإيراد النصوص كما بلغها، ولا يوردها بالمعنى.
ينبه على الزيادة والنقص في السند والمتن.
ينبه على الشك في الرواية وممن وقع.
د/ إيراده لاختياراته وشرحه لبعض غرائب الحديث:

لا يورد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  اختياراته إلا نادرا جدا، لكن قد يفهم في كثير من تراجمه، ومن إيراده القول المخالف في آخر الباب الذي ترجمه للقول الآخر.

وإذا أورد حديثا مشكلا قد يبين المقصود منه، ويشرح الكلمات الغريبة كثيرا.


" \l 1  


المبحث الثاني: تعريف القواعد والضوابط الفقهية TC "المبحث الثاني: تعريف القواعد والضوابط الفقهية" \l 1  
وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفقه لغة واصطلاحا:


" \l 2  
الفقه XE "الغريب:
 TC \"المطلب الأول: تعريف الفقه لغة واصطلاحا:"  في اللغة من فقه يفقه فقها، وهو العلم بالشيء، والفهم له(
). قال ابن فارس:«الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه»(
).

وقيل: هو العلم بغرض المخاطب من خطابه(
).

ويقال: فقِه بكسر القاف إذا علم وفهم، وفقُه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وقيل: مثل فقِه بالكسر، وفقَه بالفتح إذا سبق غيره بالفهم(
).

وإذا أطلق الكلمة فإنما يراد بها الفهم في الدين، قال ابن فارس رحمه الله:«ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه»(
).

وقال ابن منظور رحمه الله: «وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم»(
).

وأما الفقه في الاصطلاح هو (معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية) (
).
شرح التعريف: 

قوله (معرفة): المعرفة تطلق عند العلماء على العلم والظن، وتقال غالبا في المحسوس، والعلم غالبا يكون في المعقول(
).

وقوله: (الأحكام الشرعية) أي: الأحكام المتلقاة من الشرع، كالوجوب والتحريم، واحترز بالأحكام عن الذوات، وبالشرعية عن العقلية، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وعن العادية (الحسية) كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية(
).

وقوله (العملية) أي: ما يتعلق بعمل المكلف، واحترز بذلك ما يتعلق بالاعتقاد(
). وقال "العملية" بدلا من الفرعية؛ لأن تقسيم أحكام الإسلام إلى أصل وفرع فيه نظر، وقد أنكره شيخ الإسلام، وحكاه عن أئمة الدين، فقال: «قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه، ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره... والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع كما أنها محدثة في الإسلام، لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة، فهي باطلة قطعا، فإن المفرقين بينما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين»(
). 

قال ابن عثيمين – رحمه الله-: «لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من الفروع، وهي من أصل الأصول، فكيف نقول: أصول وفروع»(
).
فلما كان في هذا التقسيم ما فيه من الاعتراضات عدل إلى قوله "العملية"؛ لأن الأحكام منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بعمل المكلف، وهو موضوع الفقه في الاصطلاح(
)، وإن كان الفقه يطلق على كلا القسمين إلا أن بعض الأصوليين لم يقصدوا بقولهم "الفرعية" ما يقابل الاعتقادات، وإنما يقصدون ما يقابل الأدلة الإجمالية التي هي أصول الفقه(
)، 
ولذلك قال الآمدي في شرحه لتعريفه - (الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال)- قال: وقولنا الفروعية احترازا عن العلم بكون أنواع الأدلة حججا؛ فإنه ليس فقها في العرف الأصولي(
).

وقوله (المكتسب) بمعنى المتحصل بالاستدلال ونحوه، واحترز به عن علم الله، وعلم الملائكة والأنبياء، فعلمهم بالأحكام لم يحصل بالاكتساب(
).

وقوله (من أدلتها) الأدلة جمع دليل، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري(
).

والمقصود بالأدلة هنا: الكتاب والسنة، وما تفرع عنهما من الأدلة.

 وقوله (التفصيلية) أي: المعينة، والمراد الأدلة التي تختص بمسائل معينة (
)
المطلب الثاني: تعريف القاعدة، والضابط، لغة واصطلاحا:

" \l 1  
أولا: تعريف القاعدة لغة: TC "أولا: تعريف القاعدة لغة:" \l 2  
القاعدة XE "الغريب:القاعدة"  في اللغة من مادة (قعد)، وهي مادة تطلق على معان كثيرة، كلها تدل على الثبوت والاستقرار(
).

والقاعدة أصل الأس، وتجمع على قواعد، فقواعد البيت: أساسه، وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله(
).

وتطلق المادة على الجلوس، فيقال: قعد يقعُد قُعودا، إذا جلس، وهو قاعد، وهي قاعدة(
).
قال ابن فارس: «قعد: القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يخلف، وهو يضاهي الجلوس، وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس...وقواعد البيت: أساسه»(
).

وفي اللسان: «القاعدة أصل الأس، والقواعد الإساس، وقواعد البيت إساسه»(
).

وأقرب معاني القاعدة في اللغة إلى المراد منها في الاصطلاح هو معنى الأساس والأصل؛ نظرا لابتناء الأحكام عليها، كابتناء الجدران على الأساس(
).

ثانيا: تعريف القاعدة اصطلاحا:


" \l 2  
قد تنوعت تعاريف العلماء للقاعدة، وذلك لاختلاف وجهات نظرهم في شأن القاعدة، هل لا بد أن تكون كلية، أم تكون أغلبية؟. وللعلماء في ذلك رأيان:
الرأي الأول: رأي من يرى أن القاعدة لا بد أن تكون كلية، وهم جمهور العلماء.

ومن تعريفات هؤلاء قول السبكي في أشباهه "القاعدة:الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات يفهم أحكامها منها"(
).
الرأي الثاني: رأي من يرى أن القواعد تكون أكثرية لا كلية؛ لوجود مستثنيات في أكثر القواعد.
ومن تعريفات أصحاب هذا الرأي قول الحموي في غمز عيون البصائر: "القاعدة حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"(
).
والذي يظهر-والله أعلم- أن القاعدة قد تكون كلية وقد تكون أكثرية(
)، وذلك لأن القواعد العقلية كلها كلية لا تقبل الاستثناء(
)، والقواعد غير العقلية قد تقبل الاستثناء فتكون أكثرية وقد لا تقبل فتكون كلية, وعلى هذا القول أرى أن تعاريف أصحاب الرأيين كلها تدل على المراد من القاعدة وأن الخلاف بينهما لفظي. وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور محمد الروكي XE "فهرس الأعلام:الروكي"  قال: (( فالفارق الأساسي إذا بين القاعدة الفقهية وغيرها ليس هو الاطراد وعدمه كما يفهم من كلام الحموي, وكلام من تبنى رأيه من الباحثين المحدثين، بل إن التعريفات السابقة كلها صالحة لأن تنطبق على القاعدة بوجه عام)) (
).
ثالثا: تعريف الضابط لغة:  TC "ثالثا: تعريف الضابط لغة: " \l 2  
الضابط XE "الغريب:الضابط"  لغة: اسم فاعل من ضبط -بفتح الباء- يضبُط ضبطا, والضبط لزوم الشيء وحبسه(
). 
ويطلق على حفظ الشيء بالحزم،(
)والرجل ضابط أي حازم, ورجل ضابط وضبنطي: قوي شديد(
). وللضبط معان أخرى إلا أن أغلب معانيه لا تعدو الحصر والحبس والقوة(
). 

رابعا: تعريف الضابط اصطلاحا: TC "رابعا: تعريف الضابط اصطلاحا:" \l 2   

للعلماء في تعريف الضابط في الاصطلاح رأيان: 

الرأي الأول: أنه مرادف للقاعدة(
)وعلى هذا الرأي يعرف بما عرف به القاعدة .

الرأي الثاني: أن الضابط ليس مرادفا للقاعدة, واختلف أهل هذا الرأي في تعريفه, 

فقيل: "الضابط هو كل ما يحصر ويحبس, سواء كان بالقضية الكلية أو بالتعريف أو بذكر مقياس الشيء أو بيان أقسامه أو شروطه أو أسبابه " (
). وبتعبير أدق: "كل ما يحصر جزئيات أمر معين" (
). 

وقيل: ((ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد, غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر))(
). 
ويلاحظ أن هذين التعريفين لوحظ فيهما إطلاقات العلماء الضابط على التقاسيم والتعاريف والمسائل وغيرها. بينما الآخرون لا يلتفتون إلى هذه الإطلاقات, وإنما عرفوه اعتبارا للأغلب في مراد العلماء منه, وهو الاصطلاح الخاص, فقالوا: 

1- الضابط: ((ما يجمع فروعا من باب واحد))(
) قال ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم" : ((والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى, والضابط يجمعها من باب واحد هذا هو الأصل))(
). 

2- وقيل: (( ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة))(
) وهذا التعريف مأخوذ من قول السبكي في تعريف الضابط ، قال: ((والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا))(
). 

وبالنظر إلى رأي الفريقين -القائلين بالتفريق بين الضابط والقاعدة والقائلين بعدم التفريق- يمكن التوصل إلى أن منشأ الخلاف بينهما هو اختلافهم في موضع النظر, فالذين لا يرون التفريق نظروا إلى الاصطلاح العام للضابط, بينما الآخرون ينظرون إلى الاصطلاح الخاص, وعلى هذا فلا تعارض بين هذه الآراء, وهذا ما يؤكده الدكتور الروكي XE "فهرس الأعلام:الروكي"  فقال: ((ومن خلال هذه التعريفات يظهر لنا أن الضوابط الفقهية هي أضيق نطاقا من القواعد الفقهية فهي أخص منها وأعم من الحدود. هذا إذا اعتبرنا المعنى الاصطلاحي الخاص للضابط. أما إذا لم نعتبر ذلك وانصرفنا إلى المعنى الاصطلاحي العام, فلا يكون حينئذ فرق بين القواعد والضوابط))(
).

المطلب الثالث: تعريف القواعد والضوابط الفقهية اصطلاحا: TC "المطلب الثالث: تعريف القواعد والضوابط الفقهية اصطلاحا:" \l 1   

أولا: تعريف القواعد الفقهية: TC "أولا: تعريف القواعد الفقهية:" \l 2   

فقد أسلفت في المطلبين السابقين تعريف الفقه والقاعدة باعتبار كونها قاعدة, بغض النظر عن كونها قاعدة فقهية أو غير فقهية، وفي هذا المطلب أود أن ألقي الضوء على ما هو المراد من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي في اصطلاح علماء فن القواعد الفقهية, والملاحظ أن أكثر العلماء المتقدمين إذا عرَّفوا القاعدة الفقهية لا يميزون في تعريفها بين تعريف القاعدة على الإطلاق وتعريف القاعدة الفقهية(
).
ولعل أقرب تعريف إلى القواعد الفقهية حسب ما وجدت من تعاريف المتقدمين هو تعريف أبي عبد الله محمد بن محمد المقري XE "فهرس الأعلام:أبو عبد الله محمد بن محمد المقري"  في كتابه القواعد حيث قال: (( ونعني بالقواعد كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة))(
).

قال الندوي XE "فهرس الأعلام:علي أحمد غلام الندوي" : ((إن تعريف العلامة المقري المالكي يتميز بدقته وجزالته بين هذه التعريفات, فإنه يصدق على القاعدة الفقهية, ويمنع من دخول القواعد الأخرى, حيث ميزه المؤلف عما هو من قبيل الأصول أو الضوابط في الاصطلاح))(
). وقال الروكي XE "فهرس الأعلام:الروكي" : ((أما التعريف فهو في نظري ألصق التعاريف بحقيقة القاعدة الفقهية وأخص ما يكون بماهيتها))(
)، لكن هذا التعريف وإن كان دقيقا فإنه لا يخلو من ملاحظات, ولا عن شيء من الغموض, ولا يعطي صورة واضحة جلية للقاعدة الفقهية(
).

 ولأجل هذا حاول كثير من الباحثين المعاصرين إيجاد تعريف جامع مانع جلي للقاعدة الفقهية, فعرفوها بتعريفات كثيرة من أحسنها تعريف الدكتور محمد بن عبد الله الصواط، وهو أن القاعدة الفقهية ((قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب)) (
). 
وكلمة (فقهية)قيد يخرج كل قاعدة غير فقهية, ولهذا لم يذكر ما يضيفه البعض من قولهم"مباشرة" لإخراج القاعدة الأصولية.

وقوله: (على فروع من أبواب) لإخراج الضابط الفقهي, فإنه يختص بباب.
ثانيا: تعريف الضوابط الفقهية: TC "ثانيا: تعريف الضوابط الفقهية:" \l 2  
قد سبق ذكر آراء العلماء في التفريق بين الضابط والقاعدة, وأن كثيرا منهم وخاصة المتقدمين ما كانوا يفرقون في اصطلاحاتهم بين القاعدة والضابط(
), وعلى هذا الرأي فالضابط الفقهي يعرَّف بما عُرِّف به القاعدة الفقهية. 
وأما على الرأي الآخر الذي يذهب إلى التفريق بينهما فقد استقر رأيهم في التفريق بين القاعدة والضابط بأن القاعدة ما لا تختص بباب, والضابط ما يختص بباب, وعلى هذا الاصطلاح جرى أكثر من ألف في القواعد والضوابط الفقهية في هذا العصر(
)،  وبناء على ما تقدم من تعريف للقاعدة الفقهية، يمكن تعريف الضابط الفقهي بأنه: ((قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب(
))).
والباب في اصطلاح أهل العلم ((اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل(
)))، وقد يطلق على الكتاب وعلى الفصل، 
" \l 2  
قال الخطيب الشربيني: ((الكتاب اصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم, مشتملة على أبواب وفصول غالبا, والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالبا, والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا))(
)، ومن تتبع صنيع المؤلفين في القواعد الفقهية -ممن يرون التفريق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية- وجد أنهم قد يقصدون بالباب الاصطلاح المرادف للكتاب(
)، وقد صرح الدكتور محمد بن عبد الله بن عابد الصواط بذلك فقال: (( يتبين أن إطلاق الباب على الكتاب أمر شائع ومعروف عند العلماء, لذلك فقد سرت في بحثي هذا على إطلاق الباب على الكتاب, وجعلت الضابط ما كان خاصا بباب أو كتاب, فِإن ذلك أسهل وأوضح في التقسيم, وأبعد عن اللبس, وبه يمكن التفريق بين القاعدة والضابط بوضوح))(
). 
المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية .

إذا نظرنا إلى التعاريف السابقة للقاعدة الفقهية يتجلى لنا أن القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يشتركان في أن كلا منهما قضية كلية أو أغلبية، وأن كلا منهما ينطبق على عدد من الفروع، ويفترقان في كون القاعدة الفقهية تختص بدخولها في أبواب متعددة، بينما الضابط الفقهي لا يدخل إلا في باب واحد(
).

وبهذا الفرق اتفق المصطلحون على التفريق به بين القاعدة والضابط، ومادام أن هذا التفريق اصطلاحي فلا داعي للبحث بفوارق أخرى، وما ذكره بعضهم من التفريق بينهما بأن القواعد الفقهية أكثر شذوذا من الضوابط الفقهية ، لأن الضوابط تضبط موضوعا واحدا فلا يتسامح فيها بشذوذ كثير(
)، وبأن القاعدة الفقهية متفق عليها في الجملة كالقواعد الخمس، والضابط قد يخص مذهبا معينا(
)-فالذي يظهر أن هذه ليست فروقا في الحقيقة، لأن القواعد الفقهية لا تختص بكثرة المستثنيات(
)ولا بكونها متفقا عليها في الجملة بين المذاهب(
).

المطلب الخامس: نبذة عن نشأة القواعد الفقهية.


المطلب الخامس: نبذة عن نشأة القواعد الفقهية.

" \l 1  
الكلام عن نشأة القواعد الفقهية يتطلب الكلام في المراحل التي مر بها علم القواعد الفقهية، والمؤلفات التي ألف في هذا الفن في جميع المراحل.

وباستقراء جمع من العلماء ممن ألف في تنظير علم القواعد الفقهية ثبت أن القواعد الفقهية مرت بمراحل يمكن إجمالها في ثلاثة مراحل(
):

المرحلة الأولى: مرحلة النشوء والتكوين:

وهذه المرحلة تشمل مسيرة القواعد الفقهية في العصر النبوي، وعصر الصحابة، وعصر التابعين، وعصر من بعدهم، إلى الربع الأول من القرن الرابع تقريبا(
).

المرحلة الثانية: مرحلة النمو والتدوين:

وتشمل هذه المرحلة مسيرة القواعد الفقهية من بداية تدوينها إلى أواخر القرن الثالث عشر تقريبا(
). 

المرحلة الثالثة: مرحلة الرسوخ والتنسيق: 

وتشمل مسيرة القواعد الفقهية من أواخر القرن الثالث عشر إلى يومنا هذا(
).

المرحلة الأولى: مرحلة النشوء والتكوين:


" \l 2  
وأتكلم في هذه المرحلة في خمسة نقاط:

القواعد الفقهية في القرآن الكريم.

القواعد الفقهية في السنة النبوية.
القواعد الفقهية في أقوال الصحابة.
القواعد الفقهية في أقوال التابعين.
القواعد الفقهية في بداية عصر التدوين.
أ/ القواعد الفقهية في القرآن الكريم: TC "القواعد الفقهية في القرآن الكريم:" \l 2  
إذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا فيه آيات كثيرة اعتمدها الفقهاء في صياغتهم للقواعد الفقهية، بل يمكن القول بأن العلماء ما نهجوا منهج التقعيد الفقهي إلا بما ورثوه من المنهج القرآني الذي يضع التشريعات بعبارات جامعة يستنبط منها فروع لا تحصى.

ومن هذه الآيات التي اقتبس منها الفقهاء قواعد فقهية كلية محكمة:

قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج((
) ومنها أخذوا قاعدة "الحرج مرفوع XE "فهرس الأقوال:الحرج مرفوع" "(
). 

قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى((
) ومنها اقتبسوا قاعدة: "الحرام لا يتعلق بذمتين XE "فهرس الأقوال:الحرام لا يتعلق بذمتين" "(
).
ولذلك يصح أن يقال بإن نشأة القواعد الفقهية بدأت منذ نزول الوحي من السماء كغيره من العلوم الشرعية، وإنما تأخر تدوينه كما تأخر تدوين كثير من العلوم الشرعية.
ب/ القواعد الفقهية في السنة النبوية: TC "القواعد الفقهية في السنة النبوية:" \l 2  
توجد في السنة النبوية عبارات عظيمة جامعة، اعتبرها العلماء بألفاظها قواعد فقهية، ومن هذه النصوص النبوية:

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار XE "فهرس الحديث:لا ضرر ولا ضرار" »(
).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان XE "فهرس الحديث:الخراج بالضمان" »(
).
فهذه النصوص أجراها العلماء بعينها مجرى القواعد الفقهية. وهناك أيضا نصوص أخرى نبوية اقتبسوا منها قواعد فقهية جامعة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وجد أحكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا XE "فهرس الحديث:إذا وجد أحكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" »(
).

قال النووي في شرحه لهذا الحديث:«وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها XE "فهرس الأقوال:الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها" »(
).

ومن هذا الحديث أخذ العلماء القاعدة الفقهية الكبرى: "اليقين لا يزول بالشك XE "فهرس الأقوال:اليقين لا يزول بالشك" ".
ت/ القواعد الفقهية في أقوال الصحابة:

" \l 2  
 الصحابة – رضوان الله عليهم أجمعين- ورثوا أسلوب النبي – صلى الله عليه وسلم- في الكلام، فكانت عباراتهم عبارات جامعة موجزة، يتكلم الواحد منهم بالكلام القليل الذي إذا فصل يكون في مجلدات، ولهذا كان كلامهم في الشرع – في الغالب- على شكل دساتير أو قواعد يتخرج عليها من الفروع العدد الكثير، ولا غرابة إذا وجدنا أن كثيرا من القواعد الفقهية التي يتداولها العلماء إنما أخذوها بعينها أو معناها من أقوال الصحابة.

ولا أُطيل في ضرب الأمثلة على ذلك؛ لأن تقرير هذا هو موضوع هذه الرسالة، وسيجد القارئ فيها كثيرا من أقوال الصحابة التي بعينها قواعد أو ضوابط فقهية جاهزة لا تحتاج إلى صياغة من جديد.

ث/ القواعد الفقهية من أقوال التابعين:


" \l 2  
وإذا انتقلنا إلى عهد التابعين نجد أنهم تأثروا بمنهج الصحابة في التقعيد، وسيتضح للقارئ في هذه الرسالة أن التابعين قد أكثروا جدا من التلفظ بما تعتبر قواعد أو ضوابط فقهية جاهزة، وهذا بغض النظر عما يوجد من كلامهم من النصوص التي يمكن أن تصاغ منها قواعد أو ضوابط فقهية، فهي نصوص كثيرة يصعب أن تحصر.

وهذا يدل على أن الصحابة والتابعين هم السابقون إلى وضع القواعد الفقهية، وهم الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا العلم وإن لم يدونوها في كتب خاصة، كشأنهم في كثير من العلوم الشرعية.

ولهذا أقول: إن المصنفات التي تعتني بجمع الآثار تعتد من أكبر المظان لوجود القواعد الفقهية، وجرد جميع هذه القواعد والضوابط الفقهية المأثورة من أقوال الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من أتباع التابعين، لَعَمَلٌ جليلٌ، يضيف إلى علم القواعد الفقهية ثروةً هائلةً، ومادةً علميةً غزيرةً مباركةً.
ج/ القواعد الفقهية في مرحلة تدوين الفقه: TC "القواعد الفقهية في مرحلة تدوين الفقه:" \l 2  
إن الناظر في أوائل الكتب المدونة في الفقه ليستغرب من كثرة ما في ثناياها من العبارات الجامعة التي تعتبر قواعد فقهية، أو نصوصا صالحة لأن تصاغ منها قواعد فقهية.

وفي الحقيقة لا غرابة في وجود هذا الكم الهائل من القواعد في تلك الكتب؛ لأن أصحابها هم الذين تربوا على أيدي التابعين، وأتباع التابعين، فلا غرو أن يتأثروا بمنهجهم التقعيدي والتأصيلي الذي كانوا يتميزون به.

وإذا أردت أن أبرهن لكثرة القواعد في ثنايا هذه الكتب فسيكفيني إثبات ذلك بذكر رسالة علمية جمعت فيها قواعد وضوابط بعض الكتب من أوائل الكتب المدونة في الفقه، وهي «القواعد والضوابط الفقهية في كتاب "الأم" للإمام الشافعي، ت 204هـ جمعا ودراسة»، ألفها عبد الوهاب بن أحمد خليل بن عبد الحميد، والكتاب رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الماجستير في أصول الفقه، من كلية الشريعة بالرياض، عام: 1419هـ. وقد أورد فيها 27 قاعدة، و30 ضابطا، وكلها جاهزة، ومصوغة بصياغة محكمة، والرسالة مطبوعة نشرتها دار التدمرية بالرياض.
وكتاب الخراج أيضا، للقاضي أبي يوسف XE "فهرس الأعلام:أبو يوسف" ، ت 182هـ، كتاب غني بالقواعد الفقهية، قال الندوي: «ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو كتاب الخراج الذي دبجه يراع الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم – رحمه الله، فإنني لما توغلت في بحوث الكتاب وقفت على عبارات رشيقة، تتسم بسمات، وشارات تتسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها»(
). وذكر سبعة أمثلة من القواعد الموجودة في الكتاب(
).
المرحلة الثانية: مرحلة النمو والتدوين.

" \l 2  
لما كثرت الفروع وتشتت مسائل الفقه – بعد تدوين الفقه في القرن الرابع- احتاج العلماء إلى ضبطها بقواعد تلحق النظير بالنظير، فبدأ أهل كل مذهب من المذاهب الفقهية بجمع القواعد التي يضبطون بها مذهبهم، وكان الحنفية هم الأسبق في هذا المضمار(
).

والقصة التي تذكر عن أبي طاهر الدباسي هي أول خبر يروى في جمع القواعد الفقهية(
).

وقد ذكرها السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  فقال: « حكى القاضي أبو سعيد الهروي XE "فهرس الأعلام:أبو سعيد الهروي"  أن بعض أئمة الحنفية بهرَّاة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدَّبَّاس XE "فهرس الأعلام:أبو طاهر الدَّبَّاس"  -إمام الحنفية بما وراء النهر- رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، فسافر إليه، وكان أبو طاهر ضريرا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتف الهروي بحصير، وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد، وسرد من تلك القواعد سبعا، فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع»(
).

وقد شكك كثير من الباحثين من صحة القصة؛ لما فيها من النكارة والغرابة(
)؛ إذ أن أبا الطاهر إذا كان ضريرا كيف يمكنه أن يضرب الرجل ويخرجه من المسجد؟!، وما الداعي أن يلتف الهروي بالحصير وأبو طاهر ضرير لا يراه حتى ولو وقف أمامه؟!، وكيف عرف أنه ماكان يرددها بعد تلك الليلة(
)؟!.
وأول جمع للقواعد الفقهية مما وصل إلينا هو ما جمعه الإمام عبيد الله بن الحسن الشهير بأبي الحسن الكرخي في رسالته المسمى بـ"أصول الكرخي"(
)، وهي رسالة موجزة جمع فيها 39 ضابطا أو قاعدة، وشرحها الإمام النسفي ت 537هـ، شرحا موجزا أوضح المراد منها بذكر الأمثلة والتطبيقات الفقهية(
).
ثم تبعه بعد ذلك أبو الليث السمرقندي XE "فهرس الأعلام:أبو الليث السمرقندي"  المتوفى سنة(373) في كتابه تأسيس النظائر(
).

وفي القرن الخامس ألف أبو زيد الدبوسي XE "فهرس الأعلام:أبو زيد الدبوسي"  المتوفى سنة (430) كتابه تأسيس النظر(
)، وجعله في 86 قاعدة، وهو مطابق لكتاب تأسيس النظائر لأبي الليث المتقدم باستثناء اختلافات يسيرة(
).
ثم برز علم القواعد إلى حد كبير في القرن السابع(
)حيث ألف العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي XE "فهرس الأعلام:محمد بن إبراهيم الجاجرمي"  المتوفى سنة (613) كتابه " القواعد في فروع الشافعية(
)" وتبعه الإمام عز الدين ابن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:عز الدين ابن عبد السلام"  المتوفى سنة (660) بكتابه المشهور "قواعد الأحكام في مصالح الأنام(
)".

ثم دخل القرن الثامن الذي هو العصر الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  لعلم القواعد الفقهية، ففي هذا العصر نجد أن الفن بدأ في النضوج والإزدهار(
)، وظهر عنوان الأشباه والنظائر على بعض المؤلفات، وأول من سبق إلى وضع عنوان الأشباه والنظائر صدر الدين بن الوكيل XE "فهرس الأعلام:صدر الدين بن الوكيل"  المتوفى سنة 716ه، وكان كتابه القاعدة التي انطلقت منها كتب القواعد في المذهب الشافعي (
).

ومن أهم المؤلفات في هذا القرن بعد الأشباه لابن الوكيل:

1- كتاب القواعد(
)للمَقَّري المالكي المتوفى سنة (758)، قال الندوي: «وفي الواقع يعتبر من أقوم ما ألف في قواعد المذهب المالكي، ولعله أوسع كتب القواعد عند المالكية(
)»، وهو أساس لكثير من كُتُب القواعد في الفقه المالكي. 

2- المجموع المذهب في قواعد المذهب للإمام أبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدِي XE "فهرس الأعلام:أبو سعيد خليل بن كَيْكَلْدِي"  المتوفى سنة (761)، «والكتاب من أنفس الكتب التي ألفت في القرن الثامن الهجري في الفقه الشافعي وقواعده» وأكثر مادته مستمدة من كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل المتقدم(
)
3- الأشباه والنظائر(
)لتاج الدين عبد الوهاب بن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  السبكي المتوفى سنة (771)، قال الباحسين XE "فهرس الأعلام:الباحسين" : «وهذا الكتاب يمثل أرقى ما وصل إليه المنهج التأليفي في القرن الثامن الهجري»(
).
4- المنثور في القواعد(
) لمحمد بن بهادر الزركشي XE "فهرس الأعلام:محمد بن بهادر الزركشي"  المتوفى سة (794)، وهو أول كتاب يجمع القواعد الفقهية مرتبة على حروف المعجم(
)، قال الندوي: «ولعله أجمع كتاب فيما وصل إلينا من جهود السابقين في هذا المجال(
)» .
5- تقرير القواعد وتحرير الفوائد(
)للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن رجب الحنبلي"  المتوفى سنة (795)، و«هو من أنفس وأحفل الكتب للقواعد في الفقه الحنبلي وحمل من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف والبيان(
)».
وفي القرن التاسع ألف العلامة عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  المعروف بابن الملقن المتوفى سنة (804) كتابه الأشباه والنظائر(
)المتميز بجودة الترتيتب والتنظيم(
).

وألف أيضا أبو بكر الحصني XE "فهرس الأعلام:أبو بكر الحصني"  الشافعي المتوفى سنة (829) كتابه القواعد(
)وهو من أجود ماكتب في الفن، وقد اقتبس كثيرا من كتاب المجموع المذهب(
).

و في بداية القرن العاشر نجد الكتاب الذي ألفه السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  وسماه بالأشباه والنظائر، وهو «من أروع المؤلفات في القواعد الفقهية وأغزرها مادة وأحسنها ترتيبا وتنسيقا. تداولته أيدي العلماء في كل مكان وحظي بحسن القبول والرواج(
)»، وقد استخلص فيه أهم القواعد الفقهية المتناثرة عند السبكي والعلائي والزركشي(
).
ثم جاء بعده زين الدين بن إبراهيم المشهور بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة (970) فألف كتاب الأشباه والنظائر على غرار الأشباه والنظائر للسبكي (
)، وتأثر كثيرا  بكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي.

وهذا الكتاب اعتنى به العلماء اعتناءا فائقا حتى أصبح محور التأليف في قرون، وقد بلغت الكتب المؤلفة حوله من شرح أو نظم أربعا وأربعين كتابا(
)، وهكذا تتابعت المؤلفات في هذا الفن إلى أواخر القرن الثالث عشر حيث دخل التأليف في علم القواعد إلى طور جديد وهو طور الرسوخ والتنسيق.

المرحلة الثالثة: مرحلة الرسوخ والتنسيق:

" \l 2  
ففي هذه المرحلة نضج التأليف في القواعد وازدهرت، وقد بدأت المرحلة منذ صدور مجلة الأحكام العدلية على أيدي لجنة من كبار العلماء الحنفية في عهد السلطان الغازي عبد العزيز خان العثمان، ليعمل بها في المحاكم، وقد وضعوا في مقدمة اللجنة 99 قاعدة أخذوا معظمها من الأشباه والنظائر لابن نجيم، وشرح هذه القواعد عدد كبير من العلماء منهم الشيخ أحمد بن محمد الزرقا XE "فهرس الأعلام:أحمد بن محمد الزرقا"  في كتابه شرح القواعد الفقهية.

ثم لما فتحت الجامعات الإسلامية في كثير من البلدان في العصر الحاضر توسع التأليف في علم القواعد إلى حد كبير، وذلك لأن هذه الجامعات سمحت بتسجيل الموضوعات المتعلقة بهذا العلم للحصول على درجات الماجستير والدكتوراة مما أدى إلى إقبال عدد كبير من الباحثين إلى التأليف في الفن.

الباب الأول: القواعد الفقهية

" \l 1  


الباب الأول: القواعد الفقهية. 

وفيه فصلان:

الفصل الأول : القواعد المندرجة تحت القواعد الكلية الكبرى.


" \l 1  
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: إذا أوهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان XE "فهرس الأقوال:إذا أوهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان" .

المبحث الثاني: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال XE "فهرس الأقوال:ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال" .

المبحث الثالث: إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال XE "فهرس الأقوال:إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال" .

المبحث الرابع: إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما XE "فهرس الأقوال:إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما" .

المبحث الأول: إذا أوهمت فكن في زيادة ولاتكن في نقصان XE "فهرس الآثار:إذا أوهمت فكن في زيادة ولاتكن في نقصان" .


المبحث الأول: إذا أوهمت فكن في زيادة ولاتكن في نقصان.

" \l 1  
صياغات القاعدة في المصنفين: TC "صياغات القاعدة في المصنفين:" \l 2  
وردت القاعدة بصيغتين في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" ، إحداهما عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه قال: ((إذا أوهمت فكن في زيادة ولاتكن في نقصان XE "فهرس الآثار:إذا أوهمت فكن في زيادة ولاتكن في نقصان"  (
)))، والأخرى عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه قال: ((إذا شككت فلم تدر أتممْت أولم تتُمم فكن في زيادة ولا تكن في نقصان XE "فهرس الآثار:إذا شككت فلم تدر أتممْت أولم تتُمم فكن في زيادة ولا تكن في نقصان" (
))).

ووردت في المصنفين عدة مرات بصيَغ ضوابط فقهية في باب الصلاة، ومنها:

عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه قال: «إذا شك في الزِّيادة والنقصان فليصلِّ ركعة، فإن الله لا يعذِّب على زيادةٍ في صلاة XE "فهرس الآثار:إذا شك في الزِّيادة والنقصان فليصلِّ ركعة، فإن الله لا يعذِّب على زيادةٍ في صلاة" (
))).

عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه قال: (( أحص الصلاة ما استطعتَ XE "فهرس الآثار:أحص الصلاة ما استطعتَ"  (
))).
وعنه أيضا قال: (( إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَّ (
)حتى يعلم أنه قد أتم(
))).
صياغات القاعدة في كتب القواعد:


" \l 2  
وردت القاعدة في كتب القواعد بصياغات أخرى غير التي وردت بها عند الصحابة، فقد أوردها السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  في الأشباه والنظائر(
)وتبعه ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  (
)بصيغة ((من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله XE "فهرس الأقوال:من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله" ))، وبصيغة ((من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل XE "فهرس الأقوال:من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل" )).

وأوردها الحصني في كتابه القواعد نقلا عن ابن القاص XE "فهرس الأعلام:ابن القاص"  بصيغة: ((كل من شك في شيء هل فعله أم لا فهو غير فاعل في الحكم XE "فهرس الأقوال:كل من شك في شيء هل فعله أم لا فهو غير فاعل في الحكم" (
))).

 ووردت في إيضاح المسالك بثلاث صيغ : الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين XE "فهرس الأقوال:الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين" (
)))، و(( الشك في الزيادة كتحققها XE "فهرس الأقوال:الشك في الزيادة كتحققها"  (
)))، (( والشك في النقصان كتحققه(
))).

 وأوردها المقري بصيغة ((المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم XE "فهرس الأقوال:المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم" (
))). وصاغها القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  بصيغة ((كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه XE "فهرس الأقوال:كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه" (
))).

ووردت في بعض كتب الفقه بصيغ ضوابط فقهية ، ففي المبسوط وردت بصيغ متعددة، منها: ((الاحتياط في العبادات ليؤديها بكمالها واجب XE "فهرس الأقوال:الاحتياط في العبادات ليؤديها بكمالها واجب" » ، و ((الأخذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجب XE "فهرس الأقوال:الأخذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجب" ))، و((الأصل الاحتياط في العبادات XE "فهرس الأقوال:الأصل الاحتياط في العبادات"  (
))). وفي المغني وردت بصيغة (( إن شك في ترك ركن من أركان الصلاة هل أخل به أولا؟ فحكمه حكم من لم يأت به إماما كان أو منفردا XE "فهرس الأقوال:إن شك في ترك ركن من أركان الصلاة هل أخل به أولا؟ فحكمه حكم من لم يأت به إماما كان أو منفردا" (
))).
 وكل هذه الصياغات المختلفة المتعددة راجعة إلى معنى قاعدة (اليقين لايزول بالشك XE "فهرس الأقوال:اليقين لايزول بالشك" ) وهي إحدى القواعد الخمسة الكبرى التي عليها مدار أكثر الأحكام الفقهية.

شرح معاني المفردات الغريبة: TC "شرح معاني المفردات الغريبة:" \l 2  
قوله: «إذا أوهمت» أوهم XE "الغريب:أوهم"  من الوهم، والوهم في اللغة يطلق على عدة معان منها الغلط والسهو، وهو المقصود هنا، قال ابن فارس: ((الواو والهاء والميم كلمات لا تنقاس...

وأوهمت في الحساب إذا تركت منه شيئا، ووهمت غلطت ، أوهم وهما(
))).

 وجاء في لسان العرب: الوهم من خطرات القلب، والجمع أوهام، وأوهمت الشيء إذا أغفلته، 

ويقال: وهمت في كذا أي غلطت، وأوهم ووهِم ووهَم بمعنى، ووهمت في الحساب وغيره أوهم وهما إذا غلطت فيه وسهوت(
). اه

والوهم في اصطلاح الأصوليين: هو المقابل للظن عند ترد الأمر بين طرفين أحدهما راجح على الآخر، فالراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم، والشك إذا تردد بين طرفين بلا ترجيح(
).

وأما عند الفقهاء فغالب إطلاقاتهم لا تفريق فيها بين معاني الكلمات الثلاثة، فالشك والظن والوهم بمعنى واحد عند أكثرهم، يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء استوى الطرفان أو كان أحدهما راجحا والآخر مرجوحا(
).

ومراد الفقهاء هو الموافق لمعنى الكلمة في اللغة فيحمل الأثر عليه ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح.(
)
معنى القاعدة إجمالا:


" \l 2  
معنى هذه القاعدة العظيمة الجليلة القدر أن المكلف مأمور بأن يؤدي ما عليه من الواجبات والحقوق أداءا كاملا يحصل به اليقين على براءة ذمته، وإذا شك أثناء الأداء هل فعل المطلوب أم لم يفعله فليبن على الأصل، وهو عدم الفعل، فيأتي بالعمل المشكوك فيه حتى يتيقن بأنه قد أدى ما عليه يقينا، ولا تضره تلك الزيادة المحتملة.

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
أجمع العلماء على العمل بالقاعدة، وقد نقل القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  الإجماع فقال: (( هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه XE "فهرس الأقوال:كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه" )) (
)، وكتب الفقه من جميع المذاهب مليئة من تطبيقات القاعدة وإن اختلفوا في كيفية تطبيقها في بعض المسائل.

أدلة القاعدة:


" \l 2  
 
يستدل للقاعدة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أ- الكتاب: يستدل للقاعدة بقوله تعالى ﴿وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾(
)، قال الطبري: ((يقول : إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى يقين(
))).

ويستدل لها أيضا بقوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾(
)، قال الشوكاني: « وفيه دليل على أن مجرد الظن لا يقوم مقام العلم، وأن الظان غير عالم، وهذا في الأمور التي يحتاج إلى علم(
))).

ب- السنة: هناك أحاديث كثيرة تدل على القاعدة وبعضها صريحة الدلالة عليها، ومن هذه الأحاديث الصريحة:

1- ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ XE "فهرس الحديث:إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟"  فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيم XE "الغريب:ترغيم" ا XE "الغريب:ترغيم
 XE \"الغريب:ترغيم\" 
ا" (
)للشيطان(
)».

قال النووى: ((قالوا: فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين(
))).

2- عن عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن مسعود"  رضي الله عنه مرفوعا: «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر(
)الصواب،فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين(
)».

ومعنى الحديث: فليقصد الصواب فليعمل به،وقصد الثواب هو ما ببينه في حديث أبي سعيد(
).

3-  عن عبد الرحمن بن عوف XE "فهرس الأعلام:عبد الرحمن بن عوف"  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة XE "فهرس الحديث:إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة" ، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم(
)»، وفي رواية: « من سها في ثلاث أو أربع فليتم،فإن الزيادة خير من النقصان XE "فهرس الحديث:من سها في ثلاث أو أربع فليتم،فإن الزيادة خير من النقصان" (
)».
1- الإجماع: 
فقد أجمع العلماء على العمل بالقاعدة، قال النووي:_ في شرحه لحديث أبي هريرة XE "فهرس الأعلام:أبو هريرة"  رضي الله عنه « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا XE "فهرس الحديث:إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا" ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»- وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها XE "فهرس الأقوال:الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها" ...هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف(
))).

وقد تقدم نقل القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  لإجماع العلماء على العمل بالقاعدة. 

ج- من المعقول: ويستدل للقاعدة من المعقول بأن اليقين أقوى، وهو أمر ثابت متضمن لحكم قطعي جازم فلا يزول بالشك، وإذا طرأ شك بين فعل القليل وكثيره فاليقين فعل القليل، فيحمل عليه(
).

بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة: TC "بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة:" \l 2  
تندرج تحت القاعدة فروع فقهية لا تحصى،لأن كل مسألة فيها شك في عدد أو كيفية أو في فعل وعدم فعل فهي فرع من فروع القاعدة، 

ومن أمثلة الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة:

إذا شك أثناء الوضوء هل غسل ثنتين أو ثلاثا بنى على الأقل، وأتى بالثالثة(
).

لو شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على الأقل ويأتي بالرابعة(
).
إذا تردد في طوافه هل طاف ستا أو سبعا فإنه يبني على الأقل ويأتي بالسابعة(
).
إذا التبس عليه الأمر أثناء رميه للجمرات فشك هل رمى ثلاثا أو أربعا يلغي الشك ويحمل على القليل المتقين(
).
لو طلق ثم شك هل طلق مرة أو مرتين حمل على المرة الواحدة لأنها المتيقن(
).
المستثنى من القاعدة:

" \l 2  
هناك قاعدة أخرى صاغها العلماء لتكون استثناءا للقاعدة، وهي قاعدة الشك بعد الفراغ من العبادة ملغاة XE "فهرس الأقوال:الشك بعد الفراغ من العبادة ملغاة" ، وقد أوردها السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  في الأشباه والنظائر(
)، والزركشي في المنثور(
)، ولها فروع كثيرة، منها: من شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية فالمشهور أنه لا يؤثر لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة(
).
المبحث الثاني : ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال XE "فهرس الأقوال:ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال" . 

 قاعدة ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال XE "فهرس الآثار:ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال"  قاعدة عظيمة جليلة القدر، وتعد من أهم قواعد التعارض والترجيح، وهي من القواعد المشتركة بين أصول الفقه وقواعد الفقه، ((فهي قاعدة فقهية من حيث تعلقها بأفعال المكلفين، وقاعدة أصولية من حيث تعلقها بالتعارض والترجيح))(
).
صياغات القاعدة في المصنفين: TC "صياغات القاعدة في المصنفين:" \l 2  
وردت هذه القاعدة العظيمة في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن مسعود"  رضي الله عنه، قال: ((ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال XE "فهرس الأقوال:ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال"  (
)))، ووردت في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بصيغة قاعدة أصولية عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه، قال: ((إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام XE "فهرس الآثار:إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام"  (
)))، وفي المصنفين مالا تحصى من تطبيقات القاعدة من فتاوى الصحابة ، وسيأتي ذكر بعضها عند ذكر فروع القاعدة.

صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد:


" \l 2  
قد أورد العلماء القاعدة بصياغات كثيرة مختلفة، منهم من صاغها بصيغة قاعدة أصولية، ومنهم من صاغها بصيغة قاعدة فقهية.

 ومن أمثلة ورودها بصيغة قاعدة أصولية قول السرخسي في المبسوط ((الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموجب للحظر(
)))، وكذلك قول ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  في أشباهه ((ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم (
))).

وأما ورودها بصييغة قاعدة فقهية فكثير ، ومنه: ما أورده السرخسي رحمه الله  في المبسوط فقال: ((إذا ستوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال XE "فهرس الأقوال:إذا ستوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال"  (
)))، وأوردها السبكي والسيوطي وابن نجيم بصيغة ((إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام XE "فهرس الأقوال:إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام"  (
)))، وصاغها الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  بصيغة جمع فيها بين القاعدة الأصولية والفقهية فقال: ((إذا اجتمع الحلال والحرام أوالمبيح والمحرم غلب جانب الحرام XE "فهرس الأقوال:إذا اجتمع الحلال والحرام أوالمبيح والمحرم غلب جانب الحرام"  (
))).

معنى القاعدة:


" \l 2  
قد سبقت الإشارة إلى أن القاعدة من القواعد المشتركة بين أصول الفقه وقواعد الفقه، ومعناها عند الأصوليين: أن الدليلين إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما وكان أحدهما مفيدا للتحريم والآخر مفيدا للإباحة قدم المفيد للتحريم ورجح على المفيد للإباحة.

وأما عند الفقهاء فإنهم يعنون بها أن الشيء إذا اجتمع فيه أمر يقتضي إباحته لو انفرد، وأمر يقتضي حرمته لو انفرد ولم يمكن التمييز بينهما فإنه يغلب جانب التحريم، فيجتنب(
).

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
لم يتفق العلماء على العمل بالقاعدة ، بل اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه إذا تعارض المبيح والمحرم يقدم المحرم على المبيح ، وبه قال جمهور أهل العلم(
).

القول الثاني: يقدم المبيح على المحرم، وبه قال الشافعية في وجه(
)، وبعض المالكية(
)وبعض الحنابلة(
).

القول الثالث: يترك العمل بهما، وبه قال الشافعية في وجه(
)، وبعض المالكية(
). 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة بعضها نقلية وبعضها عقلية.

ومن الأدلة النقلية: 

1- حديث النعمان بن بشير XE "فهرس الأعلام:النعمان بن بشير"  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: -وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه- ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس XE "فهرس الحديث:إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس" ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب(
))). 
وجه الاستدلال من الحديث: أن العلماء حملوا قوله عليه الصلاة والسلام ((ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) على أحد معنيين:
 أحدهما: أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنها حرام. 
وثانيهما: أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أوحرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام(
).

 وكلا المعنيين يدلان على وجوب ترك ماجتمع فيه الحلال والحرام، فعلى المعنى الأول يترك من باب سد الذرائع، وعلى المعنى الثاني يترك من باب اجتناب الحرام الملتبس.

2- عن عقبة بن الحارث XE "فهرس الأعلام:عقبة بن الحارث"  رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عَزِيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟! ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره(
). 
قال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : ووجه الدلالة منه قوله: ((كيف وقد قيل؟)) فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما، فاحتمل أن يكون صحيحا فيرتكب الحرام(
).

3- حديث عدي بن حاتم XE "فهرس الأعلام:عدي بن حاتم"  رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ XE "الغريب:وقيذ" 

 XE "الغريب:وقيذ" (
) XE "فهرس الحديث:إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ" ، قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر(
).
وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الأكل لاختلاط الصيد الحرام بالحلال، فكان الحديث دليلا ظاهرا على أن الحرام إذا اجتمع مع الحلال يغلب الحرام.
4-  ماورد من آثار الصحابة المنصوصة على أن الحرام إذا اجتمع مع الحلال يقدم الحرام، ومن هذه الآثار: 
1- قول ابن مسعود رضي الله عنه ((ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال XE "فهرس الأقوال:ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال" (
))).

2- قول علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه: (( إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام XE "فهرس الآثار:إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام" ))(
).
3- وورد في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  عن أبي نضرة رحمه الله قال : جاء رجل إلى عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه فقال : إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطأهما ؟ قال : آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا XE "فهرس الآثار:آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا" (
).

4- وفي المصنف أيضا عن أبي عاصم رحمه الله  قال قلت لابن عباس : الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين؟ فقال : ((حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعل XE "فهرس الآثار:حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعل" (
))).

ومن الأدلة العقلية:

1- أن الأخذ بالتحريم وترجيحه على المباح فيه عمل بالأحوط، وذلك لأنه يترتب على ترجيح التحريم ترك الفعل، والفعل إن كان حراما في الواقع فقد تركه المكلف بترجيحه لجانب التحريم، ومن ثم فلا ضرر عليه في تركه، وإن لم يكن حراما في الواقع بأن كان مباحا فلا شيء عليه كذلك في تركه لأنه لا عقاب عليه في ترك المباح(
).

2- أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة، وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفسدة أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح(
)، قال القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  رحمه الله: ((يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة، لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له، فلا يقدم على عمل فيه مفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو يعارضها ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعا للمفسدة بحسب الإمكان(
).
3- ولأنه لوقدم المبيح للزم تكرار النسخ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة XE "فهرس الأقوال:الأصل في الأشياء الإباحة" ، فإذا جعل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للأباحة الأصلية، ثم يصير منسوخا بالمبيح، ولوجعل المحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح، وهو لم ينسخ شيئا لكونه على وفق الأصل(
).
أدلة القول الثاني:

 استدل القائلون بتقديم المبيح على المحرم بأدلة عقلية، منها:

1- أن المبيح يفيد تخيير المكلف، وفيه مصلحة له ، فيقدم ذلك لئلا يؤدي إلى فوات تلك المصلحة منه، فيقع في الحرج المدفوع عنه بالنص القطعي(
).

2- أن المباح مستفاد من التخيير قطعا بخلاف استفادة الحرمة من النهي لتردده بين الحرمة والكراهة فكان أولى(
).
أدلة القول الثالث:

يستدل القائلون بترك العمل بهما بالأدلة الآتية:

1- أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون محظورا على الواحد في وقت مباحا له في نفس الوقت، كما يستحيل أن يكون الواحد بمكة وبغداد مثلا في نفس الوقت من يوم واحد(
).

2- أن المبيح يقويه الإباحة، والمحرم يرجحه الاحتياط فهما متساويان، وعند التساوي يسقط الدليلان، وإلا لزم التحكم إن عمل بأحدهما دون الآخر، أو الجمع بين النقيضين إن عمل بهما معا(
).
3- أنهما حكمان شرعيان يستوي فيهما صدق الراوي، وتحريم المباح كتحليل المحرم، فلا يرجح أحدهما على الآخر(
).
الترجيح:


" \l 2  
لا شك أن من نظر إلى أدلة الأقوال الثلاثة يتبين له أن القول الراجح منها هو قول الجمهور، وذلك لأمور:

1- أنه القول الذى يؤيده الأحادبيث والآثار، فأصحاب هذا القول استدلوا بأدلة نقلية بعضها صريحة الدلالة على صحة قولهم، بينما الآخرون لا يملكون إلا الاستدلال بأدلة عقلية قابلة للنقاش.
2- أن أدلة الجمهور أقوى وأثبت عند المناقشة، وذلك يظهر بالملاحظات الواردة على أدلة الآخرين، ومن هذه الملاحظات:
أ- أن أدلة القائلين بتغليب المبيح على المحرم فيها تقديم للمصلحة المترتبة على فعل الحلال على المفسدة المتربة على ارتكاب الحرام، وهذا معارض لما ثبت من الأدلة الشرعية على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة XE "فهرس الأقوال:درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة" ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بما يعارض قولهم هذا لما سأله عدي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ؟ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر(
)))، فقدم هنا درأ المفسدة المترتبة على أكل الصيد الذي لم يسم عليه على جلب المصلحة المترتبة على أكل الصيد المسمى عليه.
ب- يقال للقائلين بالتوقف وترك العمل بالمبيح والمحرم هل أنتم ملتزمون بالتوقف في كل مسألة اجتمع فيها حلال وحرام وإن أفتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتقديم الحرام على الحلال؟ فإن كان جوابهم التوقف في جميع المسائل لزمهم رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أجابوا بأنهم يفرقون بين ما حكم فيها الرسول صلى لله عليه وسلم وبين مالم يحكم، فيحكمون بتغليب الحرام في المسائل التي حكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ويتوقفون في غيرها- لزمهم التفريق بين المتماثلات.

فإن قالوا المسألة التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتغليب الحرام على الحلال خارج عن محل النزاع لورود النص فيها بتغليب الحرام ، فيكون دليل التحريم أقوى بخلاف المسألة التي لم يحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم.

قلنا:يلزمكم أن تغلبوا دليل التحريم في ما لم يحكم فيها قياسا على ما حكم فيها وإلا لزمكم التسوية بين دليلين ترجح أحدهما على الآخر بالقياس.

متى يعمل الفقهاء بالقاعدة؟


" \l 2  
قد أورد ابن القيم XE "فهرس الأعلام:ابن القيم"  في كتابه بدائع الفوائد مبحثا قيما في المسائل التي تعمل فيها بالقاعدة والتي لاتعمل فيها(
)، وملخص ما ذكر: أن اجتماع الحلال والحرام له أقسام:
القسم الأول : أن يختلط المباح بالمحظور، وهنا إما أن يكون المحظور محرما لعينه وإما لكسبه، فإن كان محرما لعينه وظهر أثره فيه دخل في القاعدة، فيحرم تناول الحلال لأنه يتعذر الوصول إليه إلا بتناول الحرام، وإن استهلك المحظور حتى لم يظهر أثره فيه لم يدخل في القاعدة وإنما يدخل في مسألة أخرى مختلفة فيها، وهي مسألة الماء إذا خلطته النجاسة فاستهلكت ولم يظهر لها فيه أثر البتة.

وإن كان المحظور محرما لا لعينه بل لكسبه كالدرهم المغصوب فإنه لايدخل تحت القاعدة فلا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه، بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهة ، سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره، لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإنما تعلق بجهة الكسب فيه.

القسم الثاني: أن يشتبه المباح بالمحظور، فهذا إن كان له بدل دخل في القاعدة، وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه اجتهد في المباح واتقى الله ما استطاع.

الفسم الثالث: أن يشك في اختلاط أو اشتباه المباح بالمحظور، وهذا لا يدخل في القاعدة، وإنما يدخل في قاعدة اليقين لايزول بالشك XE "فهرس الأقوال:اليقين لايزول بالشك" .

فروع القاعدة:


" \l 2  
هذه القاعدة من القواعد الواسعة التي تشمل فروعا لا تحصى والغرض هنا ذكر بعضها من باب التمثيل، فمن فروعها:

1-أخرج ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في المصنف عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس : الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله(
).
2-سئل عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  بن عفان عن الأختين عن ملك اليمين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية من كتاب الله وحرمتها آية(
) وأما أنا فما أحب أن أفعله (
).

3- لو اختلط لبن أتان بلبن بقر أوماء وبول حرم التناول تغليبا للحرام على الحلال(
).

4- إن وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فقتله قاتل، ضمنه تغليبا للحرام(
).

5- لو اشتبهت ميتة بمذكاة حرم عليه أكله(
).

6- لو اشتبهت أخته بأجنبيات محصورات لم يجز له التزوج بواحدة منهن (
).
7- إذا كان أحد أبوي الحيوان مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم لم يحل أكله على الأصح فإذا نزى كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد، وإذا نزى حمار على فرس فولدت بغلا لم يؤكل(
).

المستثنيات من القاعدة:


" \l 2  
تظهر بعض المستثنيات من القاعدة من خلال ما لخصته من كلام ابن القيم XE "فهرس الأعلام:ابن القيم"  السابق في المسائل التي تدخل في القاعدة والتي لا تدخل ، ومن هذه المستثنيات:

أن المحظور إذا اختلط بالمباح واستهلك حتى لم يظهر أثره فيه لا يأخذ حكم القاعدة، لأن الحقيقة لما استهلكت امتنع ثبوت الاسم الخاص بها، فنفي الاسم والحقيقة للغالب، فيتعين ثبوت أحكامه، لأن الأحكام تتبع الحقائق والأسماء(
).

إذا اختلط المال الحرام بالحلال ولم يميز بينهما وأخرج مقدار الحرام حل الباقي ، واستثني من القاعدة لكون التحريم هنا لم يتعلق بعين المال، وإنما تعلق بجهة الكسب فيه، فإذا أخرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى(
).

وقد ذكر في كتب القواعد مسائل مستثنيات من القاعدة إلا أن ما وقفت منها كلها لاتكون مستثنى إلا عند مذهب معين، ومن هذه المسائل ما ذكره ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  في أشباهه من أن الإجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان الأكثر نجسا أولا(
).
المبحث الثالث: إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال XE "فهرس الأقوال:إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال" .
  TC "تمهيد: " \l 2  هذه القاعدة هي التي يعبر عنها العلماء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات XE "فهرس الأقوال:الضرورات تبيح المحظورات" ، وهي تعتبر من الأصول المحكمة الأصلية في بناء الفقه الإسلامي، وهي دليل في ذاتها على مرونة الفقه ومدى صلاحيته واتساعه لحاجات الناس(
). 

والقاعدة من القواعد المشتركة بين أصول الفقه وقواعد الفقه(
)، فهي قاعدة أصولية باعتبار أن موضوعها دليل شرعي، فهي بمعنى قوله تعالى: ((إلا ما اضطررتم إليه (
))) ، وقاعدة فقهية باعتبار أن موضوعها فعل المكلف(
).

 وتندرج القاعدة تحت قاعدة ((المشقة تجلب التيسير XE "فهرس الأقوال:المشقة تجلب التيسير" )) لكونها نصا في الترخص للاضطرار(
).

صياغة القاعدة في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
أورد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  القاعدة في مصنفه في كتاب الطب والأطعمة يرويه عن شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : ((إذا اضطُرَّ إلى ما حرم عليه ، فما حرم عليه فهو له حلال XE "فهرس الآثار:إذا اضطُرَّ إلى ما حرم عليه ، فما حرم عليه فهو له حلال" (
))).

صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد:


" \l 2  
للقاعدة صياغات متعددة في كتب الفقهاء ومن هذه الصياغات:

قول الشافعي في الأم: ((يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها XE "فهرس الأقوال:يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها"  (
)))، وقوله أيضا: ((يباح في الضرورات  ما لا يباح في غير الضرورات XE "فهرس الأقوال:يباح في الضرورات  ما لا يباح في غير الضرورات"  (
))).

وصاغها السبكي والسيوطي في أشباههما بصيغة ((الضرورات تبيح المحظورات XE "فهرس الأقوال:الضرورات تبيح المحظورات"  بشرط عدم نقصانها عنها(
))). ويذكرها عامة من كتب في القواعد بهذه الصيغة(
)بدون زيادة ((بشرط عدم نقصانها عنها)).
وأوردها ابن القيم XE "فهرس الأعلام:ابن القيم"  رحمه الله  بثلاث صيغ:
1- ((لاحرام مع ضرورة XE "فهرس الأقوال:لاحرام مع ضرورة"  (
))) وبنحو هذا ذكرها السعدي رحمه الله فقال: ((لامحرَّم مع الضرورة (
))).
2- ((المحظورات لاتباح إلا في حالة الضرورة XE "فهرس الأقوال:المحظورات لاتباح إلا في حالة الضرورة"  (
))).
3- ((الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح XE "فهرس الأقوال:الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح"  (
))).
معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
قوله: إذا اضطُرَّ:الاضطرار XE "فهرس اللغة:الاضطرار"  هو الاحتياج إلى الشيء، يقال قد اضطر إلى الشيء أي ألجئ إليه، وأصله من الضرر وهو الضيق(
)، قال ابن فارس رحمه الله في مادة الضر: ((الضاد والراء ثلاثة أصول؛ الأول: خلاف النفع، والثاني: اجتماع الشيء، والثالث: القوة، فالأول الضر: ضد النفع، ويقال ضره يضره ضرا، ثم عمل على هذا كل ما جانسه أو قاربه...واضطر فلان إلى كذا من الضرورة(
).

والاضطرار في لغة الفقهاء أن يبلغ حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أوقارب(
)، وقيل: ((إنها حالة من الخطر تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث لا تندفع هذه الضرورة إلا بارتكاب المحرم، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته(
).

المعنى الإجمالي للقاعدة:


" \l 2  
معنى القاعدة أن الإنسان إذا كان في حالة يخاف فيها الهلاك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات الخمس أو توابعها يقينا أو ظنا جاز له ارتكاب ما كان محظورا عليه إن كان الهلاك أو الضرر الشديد يندفع بارتكابه(
).

شروط الضرورة:


" \l 2  
المحظور لا يكون مباحا في حال الضرورة إلا إذا توفرت للمضطر الشروط الخمسة:

1- ((أن يضطر إلى المحرم بعينه، بمعنى أن لا يجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولو اندفعت الضرورة به. 
2-أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم لأمر مشكوك فيه(
).
3- أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة(
).
4- أن تكون الضرورة أنقص من المحظور، فلو أكره مثلا على قتل غيره وهدد بقتله إن لم يفعل لا يجوز له أن يرتكب ذلك لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسد ة قتل غيره(
).
5- أن لا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير(
)، فلو اضطر إلى طعام الغير وعلم أنه إذا أخذه ألجأه إلى حالة الاضطرار XE "فهرس اللغة:الاضطرار"  لم يجز له أكل هذا الطعام.
العمل بالقاعدة: 


" \l 2  
اتفق العلماء على العمل بالقاعدة(
)لكثرة الأدلة المنصوصة على صحتها، وإنما اختلفوا في تطبيقاتهم للقاعدة على بعض المسائل الفقهية لتجاذبها بين أصول مختلفة.

أدلة القاعدة:


" \l 2  
استدل العلماء لصحة العمل بالقاعدة بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، وإليك بعضها:

أدلة القاعدة من القرآن:

1- قوله تعالى:﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾(
).
قال ابن جرير رحمه الله: ((يعني تعالى ذكره بقوله:"فمن اضطر"، فمن حَلَّت به ضَرورة مجاعة إلى ما حرَّمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله -وهو بالصفة التي وصفنا- فلا إثم عليه في أكله إن أكله... وقد قيل : إن معنى قوله:"فمن اضطر"، فمن أكره على أكله فأكله، فلا إثم عليه(
)...

وأما قوله:"غيرَ بَاغ ولا عَاد"، فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون.

فقال بعضهم: يعني بقوله:"غير باغ"، غيرَ خارج على الأئمة بسيفه باغيًا عليهم بغير جَور، ولا عاديًا عليهم بحرب وعدوان، فمفسدٌ عليهم السبيلَ...

وقال آخرون في تأويل قوله:"غيرَ باغ ولا عاد": غيرَ باغ الحرامَ في أكله، ولا معتدٍ الذي أبيحَ له منه...

وقال آخرون تأويل ذلك: فمن اضطر غير باغ في أكله شهوة، ولا عاد فوق ما لا بُدَّ له منه(
). 
2- قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾(
).
ومعنى (فمن اضطر في مخمصة ) من دعته الضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات في الآية، والمخمصة الجوع وخلاء البطن من الطعام، ومعنى غير متجانف لإثم أي غير مائل لحرام، فالمعنى غير متعمد لمعصية في قصده (
).

قال ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير"  في معنى الآية: ((فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك، فله تناول ذلك، والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر، وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له(
))).
3- قوله تعالى:﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِين﴾(
).
قال ابن جرير رحمه الله: ((فإنه يعني _تعالى ذكره_ أن ما اضطررنا إليه من المطاعم المحرمة التي بين لنا تحريمها لنا في غير حال الضرورة، لنا حلال ما كنا إليه مضطرين حتى تزول الضرورة))(
). 

4- قوله تعالى:﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾(
).
قال ابن جرير رحمه الله: (( فمن اضطر إلى أكلِ ما حرَّم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزير، أو ما أهل لغير الله به، غير باغ في أكله إيّاه تلذذًا، لا لضرورة حالة من الجوع، ولا عادٍ في أكله بتجاوزه ما حدَّه الله وأباحه له من أكله، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك، لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه، فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك ،(فإنّ الله غفور)، فيما فعل من ذلك، فساتر عليه بتركه عقوبته عليه، ولو شاء عاقبه عليه ،(رحيم) بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه، ولو شاء حرَّمه عليه ومنعه منه(
))) . 
الأدلة من السنة:

يستدل للقاعدة بأدلة كثيرة من السنة، ومنها:

1- ما رواه أبو واقد الليثي قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال: ((إذا لم تصطبحوا XE "فهرس الحديث:إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها" (
)ولم تغتبقوا(
)ولم تحتفئوا(
) بقلا(
)فشأنكم بها))(
).
2- قال أَبو عبـيد: معناه إِنما لكم منها الصّبُوحُ وهو الغداء، والغَبُوقُ وهو العشاء؛ يقول: فلـيس لكم أَن تـجمعوهما من الـميتة(
).

قال الأزهري رحمه الله وقال غير أَبـي عبـيد: معناه لـما سئل: متـى تـحل لنا الـميتة؟ أَجابهم فقال: إِذا لـم تـجدوا من اللبن صَبُوحاً تَتَبَلَّغونَ به ولا غَبُوقاً تَـجْتزِئون به، ولـم تـجدوا مع عَدَمكم الصَّبُوحَ والغَبُوقَ بَقْلَةً تأْكلونها ويَهْجأُ غَرْثكم حلَّت لكم الـميتة حينئذ، وكذلك إِذا وجد الرجل غداء أو عشاء من الطعام لـم تـحلَّ له الـميتة؛ قال: وهذا التفسير واضح بَـيِّنٌ(
).

3- مارواه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة وعنده أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته انحرها.فأبى فنفقت(
)فقالت: اسلخها حتى نقدد(
)شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله، فقال: ((هل عندك غنى يغنيك XE "فهرس الحديث:هل عندك غنى يغنيك" ))؟ قال: لا.قال: (( فكلوها)).قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر.فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك(
).

وجه الشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لهم أكل الميتة في حالة المخمصة، فدل ذلك على صحة العمل بالقاعدة.
أنواع الرخص التي تتخرج على القاعدة:


" \l 2  
ذكر بعض العلماء أن أنواع الرخص التي تتخرج على القاعدة ثلاثة:

النوع الأول: يفيد إباحة المرخَّص به، فيغير حكم الفعل ووصفه، ومثال هذا النوع أكل الميتة للمضطر، فإن حكم الفعل قد غير من التحريم إلى الإباحة.

النوع الثاني: نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال، بمعنى أن الفعل يبقى حراما، ولكن رخص في الإقدام عليه لحالة الضرورة، وذلك كإتلاف مال المسلم أو التلفظ بكلمة الكفر-إذا كان الإكراه تاما- فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة، فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل -وهو المؤاخذة فقط- لا في تغيير وصفه أي حرمته، والامتناع عن الفعل في هذا النوع أفضل.

النوع الثالث: أفعال لا تباح مطلقا ولا يرخص فيها لا بالإكراه ولا بغيره، كقتل المسلم وهذا النوع لا يدخل في القاعدة، وإنما يدخل النوعان الأولان، لأن في النوع الأول رفَعت الضرورة حكم الفعل -وهو المؤاخذة- ووصفه -وهو الحرمة-، وفي النوع الثاني رفعت الضرورة حكم الفعل – المؤاخذة- لا وصفه –الحرمة-(
).
فروع القاعدة: 

" \l 2  
كل مسألة فيها اضطرار لارتكاب محظور فهي فرع من فروع القاعدة، ولذلك سأكتفي بذكر بعض الفروع من باب التمثيل لأن كثيرا من مسائل الاضطرار XE "فهرس اللغة:الاضطرار"  قد فصلت وبسطت في مؤلفات خاصة(
).
ومن فروع القاعدة:

1- لو هجم على الإنسان صائل ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل جاز له ذلك(
).
2- لو أكره على التلفظ بكلمة الكفر واضطر إلى ذلك تلفظ وهو مطمئن القلب بالإيمان ولا يضره ذلك(
).
3- يجوز أخذ مال الممتنع من أداء الدين إذا ضطر إلى ذلك ولو أدى ذلك إلى كسر بابه(
).
4- يجوز نقل الدم في كل استطبابات نقل الدم لكونه ضرورة سواء توقف الحياة عليها أو الشفاء،(
)إذا حملنا الضرورة على قول من فسرها بأنها حالة من الخطر تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث لا تندفع هذه الضرورة إلا بارتكاب المحرم، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته(
).
وأما من حملها على قول من فسرها ببلوغ الحد الذي إن لم يتناول الممنوع هلك أوقارب فإنه لا يجيزها إلا في الحالات التي تتوقف فيها الحياة على نقل الدم(
).
المستثنيات من القاعدة:

" \l 2  
هناك قواعد أخرى تقيد هذه القاعدة وتستثني منها مسائل ، ومن هذه القواعد: 
1- ما حرم للذريعة يجوز للحاجة (
) XE "فهرس الأقوال:ما حرم للذريعة يجوز للحاجة" (
).
فهذه القاعدة استثناء من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات XE "فهرس الأقوال:الضرورات تبيح المحظورات" ، لأنها توهم بأن جميع المحرمات لا تباح إلا في حالة الضرورة فجاءوا بقاعدة ما حرم للذريعة يجوز للحاجة XE "فهرس الأقوال:ما حرم للذريعة يجوز للحاجة"  لتستثني منها المحرمات للذريعة فإنها تباح للحاجة ولا تحتاج إلى ضرورة، ومن الأمثلة على ذلك مسألة العرية، فال ابن عثيمين رحمه الله: (( الذي يمكن أن يقع في العرية هو ربا الفضل، وربا الفضل إنما حرم لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة، وذلك لأن ربا الفضل لا يمكن أن يقع بين متماثلين جنسا ووصفا، بل لا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل، وتتشوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تأجل، وتقول النفس: إذا كانت الزيادة تجوز لطيب الصفة، والنقص يجوز لرداءة الصفة، فلتجز الزيادة لزيادة المدة بتأخير الوفاء، فترقى النفس من هذا إلى هذا)) (
).
وإذا كانت العرية لا يمكن أن يقع فيها إلا ربا الفضل وهو ما حرم إلا ليكون ذريعة وما حرم ذريعة يباح عند الحاجة فيجوز العرية لأجل الحاجة(
).

2- مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (
).

وهذه القاعدة تقيد قاعدة الضرورة تبيح المحظورات، وتستثني منها ما جاوز حد الضرورة، وتبين أن الضرورة لاتبيح المحظور مطلقا. 

3- ما أورده السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  وغيره من تقييد القاعدة بقولهم (بشرط عدم نقصانها عنها)، فهذا الشرط يبين أن الضرورة لا تبيح جميع المحظورات، فلو اضطر المضطر إلى أكل ميتة الآدمي وكان الميت نبيا فإنه لا يجوز له أكله لأن حرمة النبي أعظم من حرمة نفسه (
)، فلا تدخل مثل هذه المسائل في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات XE "فهرس الأقوال:الضرورات تبيح المحظورات" .

المبحث الرابع: إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما XE "فهرس الأقوال:إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما" 
 TC "تمهيد:" \l 2  هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى المشقة تجلب التيسير XE "فهرس الأقوال:المشقة تجلب التيسير"  لنصها على التيسير، وهي قاعدة أصولية فقهية، فهي أصولية من حيث تعلقها بالتعارض والترجيح بين الأدلة، وفقهية من حيث تعلقها بعمل المكلف مباشرة.

صياغات القاعدة في كتب الآثار: 


" \l 2  
وردت القاعدة في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عطاء قال: ((إذا تَنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما XE "فهرس الآثار:إذا تَنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما" ))(
)، وأخرج عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بعض الأحاديث المرفوعة التي بمعنى القاعدة.

وأوردها أبو يوسف XE "فهرس الأعلام:أبو يوسف"  ومحمد بن الحسن XE "فهرس الأعلام:ومحمد بن الحسن"  في آثاريهما عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  قال: ((إذا تخالجك أمران فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما XE "فهرس الآثار:إذا تخالجك أمران فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما"  (
)))، ولفظ محمد بن الحسن: ((إذا تخالجك أمران فظن أن أقربهما إلى الحق أوسعهما XE "فهرس الآثار:إذا تخالجك أمران فظن أن أقربهما إلى الحق أوسعهما"  (
))).

صياغات القاعدة في كتب القواعد: 


" \l 2  
لم ترد القاعدة في كتب القواعد بهذه الصيغة التي وردت بها في المصنف ولكن بالتأمل في معناها نعرف أنها تشتمل على قاعدتين ذكرهما العلماء في كتب الأصول والقواعد، وذلك أن القاعدة إما أن تحُمل على التعارض بين أمرين لا مفسدة فيهما ، وإما أن تحمل على التعارض بين أمرين في كليهما مفسدة وأحدهما أخف مفسدة من الآخر(
).
فإن حملناها على الأول- التعارض بين أمرين لامفسدة فيهما- فهي نظير القاعدة الأصولية التي عبر عنها الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  بقوله: ((إذَا كان أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ أَخَفَّ وَحُكْمُ الْآخَرِ أَثْقَلَ فَقِيلَ إنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى وَقِيلَ بِالْعَكْسِ))(
)، وهي مختلف فيها بين الأصولين وقاعدتنا ترجح القول بتقديم الدليل المفيد للحكم الأخف.

وإن حملناها على الاحتمال الثاني فهي نظير القاعدة الفقهية التي عبر عنها العلماء بقولهم: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما XE "فهرس الأقوال:إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" (
)، وفي لفظ: ((يختار أهون الشرين XE "فهرس الأقوال:يختار أهون الشرين" )) (
)، ولها صيغ أخرى كثيرة.

شرح معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
قوله: ((إذا تنازعك)) التنازع XE "فهرس اللغة:التنازع"  من النزاع، وأصل النزع الجذب والقلع، والتنازع في الأصل التجاذب في الأعيان والمعاني، ثم عبر به عن المخاصمة(
)، والمعنى هنا إذا تجاذبك.
وقوله: ((أيسرهما)) أي أسهلهما، واليسر معناه السهل الخفيف(
). 

المعنى الإجمالي للقاعدة:


" \l 2  
المعنى المراد من القاعدة هو أن المرء إذا عرض عليه أمران لابد أن يختار أحدهما لتحقيق مصلحة فإنه ينظر في أيهما أيسر وأقل كلفة فيختاره، دفعا للحرج على نفسه وعلى الناس، وإذا كان في الأمرين مفسدة ولا مفر له من ارتكاب أحدهما اختار أخفهما مفسدة لأنه الأيسر، وما يترب عليه من الشر أهون.

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
سبق أن ذكرت أن القاعدة مشتملة على قاعدتين، إحداهما: إذَا كان أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ أَخَفَّ وَحُكْمُ الْآخَرِ أَثْقَلَ فَقِيلَ إنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى وَقِيلَ بِالْعَكْسِ(
)، وثانيتهما: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما XE "فهرس الأقوال:إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" (
).
أما القاعدة الأولى فالعلماء مختلفون فيها إلى قولين:

القول الأول: أن الخبرين إذا تعارضا وكان حكم أحدهما أخف قدِّم المفيد للحكم الأخف، وبه قال كثير من الأصوليين، ومنهم ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير(
)والشوكاني في إرشاد الفحول(
).

القول الثاني: يقدم المفيد للحكم الأثقل، وبه قال تاج الدين السبكي في الإبهاج(
)والآمدي في الإحكام(
).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والعقل،

الأدلة من الكتاب:

1- قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾(
).
والشاهد قوله تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، ((يعني -تعالى ذكره- بذلك يريد الله بكم أيها المؤمنون بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الإفطار وقضاء عدة أيام أخر من الأيام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم التخفيف عليكم والتسهيل عليكم لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال...

ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال مع علمه شدة ذلك عليكم وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه(
))) ،

قال الشوكاني: ((فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه ومراد من مراداته في جميع أمور الدين))(
).

2- قوله تعالى:﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير﴾(
).
والشاهد قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ((فقد حط سبحانه ما فيه مشقة من التكاليف على عباده إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كما كلف بها غيرهم أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدل لا مشقة فيه أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذى شرعه الله(
)))، قال الجصاص: لما كان الحرج الضيق، ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا، ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات، فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر الآية(
).

3- قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾(
).
فبين سبحانه وتعالى أنه يريد التخفيف عنا و((التَّخْفِيفُ هو تَسْهِيلُ التَّكْلِيفِ وهو خِلَافُ التَّثْقِيلِ(
))) ، قال ابن كثير XE "فهرس الأعلام:ابن كثير"  رحمه الله: ((يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم))(
)، وقال الشوكاني رحمه الله: ((يريد الله أن يخفف عنكم بما مر من الترخيص لكم أو بكل ما فيه تخفيف عليكم، وخلق الإنسان ضعيفا عاجزا غير قادرا على ملك نفسه ودفعها عن شهواتها وفاء بحق التكليف فهو محتاج من هذه الحيثية إلى التخفيف فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه))(
).

 من السنة:

ففي السنة أدلة كثيرة تدل على أن الأمر الأخف والأيسر على الناس هو الأحب إلى الله من الثقيل الذي فيه المشقة والحرج، ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما يلي:

1- ما روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها قالت: ((ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما XE "فهرس الحديث:ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما"  فإن كان إثما كان أبعد الناس منه))(
).
قال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  رحمه الله: ففي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر، والاقتناع باليسر وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه، ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ(
).

وقال ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  رحمه الله: وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأخذ برخصة الله أولى لذوي العلم والحجا من الأخذ بالشدة فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تنتهى عن محارمه وتجتنب عزائمه(
).

2- مارواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: ((يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا XE "فهرس الحديث:يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا"  وتطاوعا(
)ولا تختلفا(
)))، وفي رواية لمسلم عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا)) (
).

ووجه الدلالة من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولاة الأمور بالتيسير على الناس، ومن التيسير حملهم على أخف الأمرين، وعكس ذلك تثقيل عليهم وتنفير وهو ممنوع بقوله ((ولا تعسروا)).

من العقل:

المعقول يدل على أن الحكم الأخف هو الأولى في التقديم لأن الله كريم رحيم غني عن العباد وطاعتهم، ومن يكون كذلك لا يشرع في حق عبيده الضعاف المحتاجين ما يثقل عليهم(
).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بتقديم الأثقل عل الأخف بالأدلة التالية:

1- ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الحق ثقيل مرئ والباطل خفيف وبئ XE "فهرس الآثار:الحق ثقيل مرئ والباطل خفيف وبئ" (
) .
وجه الشاهد: أن الحق إذا كان ثقيلا دل ذلك على أن أثقل الحكمين هو الأقرب لمقصود الشرع.

2- ولأن زيادة ثقل الحكم الأثقل تدل على تأكد المقصود منه على مقصود الأخف فتكون المحافظة عليه أولى(
).

3- ولأن الأثقل أولى، نظرا إلى أن الشريعة إنما يقصد بها مصالح المكلفين، والمصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخف(
).

4- ولأن الغالب على الظن إنما هو تأخره عن الأخف نظرا إلى المألوف من أحوال العقلاء.(
)
الترجيح:


" \l 2  
بالنظر إلى أدلة الفريقين يترجح عندي والله أعلم القول بتقديم الحكم الأخف على الأثقل، وذلك لأوجه:

الوجه الأول: أن هذا القول هو الموافق لقواعد الشريعة، فالشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، والقول بإلزام الناس الحكم الأثقل لا ريب أن فيه حرج ومشقة على الأمة، وهو على هذا معارض للأدلة التي بلغت مبلغ القطع على رفع الحرج في هذه الشريعة(
).

الوجه الثاني: أن ما تعلق به القائلون بتقديم الحكم الأثقل لا يقوى على معارضة ما سبق ذكرها من الأدلة الدالة على أن أولى الأمرين وأقربهما إلى الحق أيسرهما، لأن فيها النص على أن ذلك كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما خير له فيه بين أمرين. 

الوجه الثالث: أن أدلة القائلين بتقديم الحكم الأثقل كلها أدلة لا تثبت عند المناقشة وذلك لأن استدلالهم بأثر ابن مسعود استدلال ضعيف ((لأنه لا يلزم من قولنا كل حق ثقيل أن يكون كل ثقيل حق، ولا من قولنا الباطل خفيف أن يكون كل خفيف باطل(
))).
 ثم إن هذا الأثر ليس في محل النزاع، لأنه وارد في التفريق بين الحق والباطل، والحق هنا عام غير مخصص ، فيكون المراد منه أن الحق يثقل على النفس لكونه سبيلا إلى الجنة ، والباطل يوافقه الشهوة فيكون خفيفا على النفس، فكان الأثر موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره (
))) وليس المراد منه أن أحكام الشريعة ثقيلة وشاقة ، فالله نفى ذلك عن شريعته فقال: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾(
).

وأما قولهم بأن المصلحة في الفعل الأشق أعظم والمقصود منه آكد فاستدلال بمحل النزاع، لأنه لو سلم بأنه الحكم الأقرب إلى الحق لكان المصلحة فيه أعظم بلا شك، لكن ذلك  مورد النزاع فكيف يستدل به على صحة القول.

وقولهم بأن الغالب على الظن إنما هو تأخره عن الأخف نظرا إلى المألوف من أحوال العقلاء- قول غير مسلم، بل ((الأظهر تأخر الحكم الأخف فإنه صلى الله عليه وسلم كان يغلظ أولا زجرا لهم عن العادات الجاهلية ثم مال إلى التخفيف(
))).

وأما القاعدة الثانية - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما XE "فهرس الأقوال:إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" - فهي قاعدة اتفق العلماء على العمل بها(
)، وقد دل عليها أدلة كثيرة، منها ما روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  لولا قومك حديثٌ عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس منه وباب يخرجون))(
).

قال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : ((ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه إنكار ترك المنكر خشية الوقوع في أنكر منه(
))).

وقال ابن القيم XE "فهرس الأعلام:ابن القيم" : ((ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فَقَدْ كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر (
))). 
فروع القاعدة:

" \l 2  
تتفرع عن قاعدة إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما XE "فهرس الأقوال:إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما"  ما لا تحصى من الفروع الفقهية، ومنها:

1- المذهب عند الحنابلة أن الكفار إن ألقوا نارا في سفينة فيها مسلمون فما غلب على ظنهم السلامة فيه فالأولى فعله لأن فيه صيانتهم عن الهلاك ،وإن تساوى الأمران فهم بالخيار بين المقام بالسفينة وإلقاء نفوسهم في الماء لأنهما موتتان فيختار أيسرهما(
).

2- كان عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن عبد العزيز يقول في الصوم في السفر إذا كان يسرا فصوموا، وإذا كان عسرا فأفطروا (
).

وعند الحنابلة أن المريض إذا خاف الضرر والمسافر- وهو من له القصر-استحب لهما الفطر لأن فيه قبول الرخصة مع التلبس بالأخف(
).

3- ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين(
)، بناء على هذه القاعدة. 

الفصل الثاني: القواعد الكلية المجردة.


الفصل الثاني: القواعد الكلية المجردة.

" \l 1  
وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: كل شيء في القرآن (أو) (أو) فهو فيه مخير وكل شيء فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه XE "فهرس الأقوال:كل شيء في القرآن (أو) (أو) فهو فيه مخير وكل شيء فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه" .

المبحث الثاني: لا يحرم حرام حلالا XE "فهرس الأقوال:لا يحرم حرام حلالا" .
المبحث الثالث: عمد الصبي وخطأه سواء XE "فهرس الأقوال:عمد الصبي وخطأه سواء" .

المبحث الرابع: من فر من كتاب الله رد إليه XE "فهرس الأقوال:من فر من كتاب الله رد إليه" .

المبحث الخامس: هدم الإسلام ما كان قبله XE "فهرس الأقوال:هدم الإسلام ما كان قبله" .

المبحث السادس: هدمت العلانية السر XE "فهرس الأقوال:هدمت العلانية السر" .

المبحث السابع: العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج XE "فهرس الأقوال:العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج" .

المبحث الثامن:  الحق جديد لا يبطله طول الترك XE "فهرس الأقوال:الحق جديد لا يبطله طول الترك" .

المبحث التاسع: السقط بمنزلة الولد التام XE "فهرس الأقوال:السقط بمنزلة الولد التام" .

المبحث الأول:كل شيء في القرآن (( أو أو)) فهو فيه مخير وكل شيء (فمن لم يجد) فالذي يليه TC "كل شيء في القرآن (( أو أو)) فهو فيه مخير وكل شيء (فمن لم يجد) فالذي يليه" \l 1  .

هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي من القواعد المشتركة بين قواعد التفسير وقواعد الفقه، فهي قاعدة تفسيرية لتعلقها بفهم معاني الألفاظ القرآنية، وقاعدة فقهية لتعلقها بضبط دلالة ألفاظ الأحكام الفقهية، وهي تدخل في أبواب كثيرة ، منها باب الكفارات(
) ، وباب الحرابة XE "الغريب:الحرابة" (
)، وباب أحكام أهل الذمة XE "الغريب:أهل الذمة" (
)، ولا تختص بباب الكفارات كما قد يتبادر إلى الذهن.

صياغات القاعدة في المصنفين:


" \l 2  
وردت القاعدة في المصنفين بثلاث صيغ: 
كل شيء في القرآن (( أو أو)) فهو فيه مخير وكل شيء فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه XE "فهرس الآثار:كل شيء في القرآن (( أو أو)) فهو فيه مخير وكل شيء فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه" . وهذه الصيغة أوردها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في المصنف بسنده عن ابن عباس (
)، وعن عكرمة(
)رضي الله عنهم.

كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير، وكل شيء (فإن لم تجدوا) فهو الأول فالأول. وبهذه الصيغة أوردها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ما كان في القرآن أو فصاحبه مخير (
). وهذه الصيغة أخرجها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في المصنف بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله.
صياغات القاعدة في غير المصنفين:

" \l 2  
ووردت القاعدة في غير المصنفين من كتب الآثار بصيغ كثيرة، ومنها ما أورده الإمام مالك في الموطأ، قال سمعت بعض أهل العلم يقول: ((كل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى كذا أو كذا فصاحبه مخير فيه، أي ذلك فعل أجزأ عنه(
))).

وسئل مالك أيضا عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك إن صاحبه بالخيار في ذلك؟ فقال: ((كل شيء في كتاب الله من الكفارات كذا أوكذا فصاحبه مخير فيه، أي ذلك أحب أن يفعله يفعل وأجزأ عنه(
))).
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير فإذا كان لم يجد فهو الأول الأول(
))).
وأخرج الطبري في التفسير عن عكرمة قال: ((ما كان في القرآن أو أو فهو فيه بالخيار وما كان فمن لم يجد فالأول ثم الذي يليه(
)))، وفي لفظ: ((كل شيء في القرآن أو أو فليتخير أي الكفارات شاء، فإذا كان فمن لم يجد فالأول فالأول(
))).
وأخرج في التفسير أيضا عن مجاهد قال: ((كل شيء في القرآن أو أو فهو بالخيار)) (
)، وفي لفظ ((كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه بالخيار(
)))، وفي لفظ: ((كل ما كان في القرآن كذا فمن لم يجد فكذا فالأول فالأول، وكل ما كان في القرآن أو كذا أو كذا فهو فيه بالخيار)) (
)، وفي لفظ ((إذا قال الله تبارك وتعالى لشيء أوأو فإن شئت فخذ بالأول وإن شئت فخذ بالآخر))(
).
وأخرج في التفسير عن عطاء قال: ((كل شيء في القرآن أو أو فلصاحبه أن يختار أيه شاء(
)))، وفي لفظ: ((كل شيء في القرآن أو أو فهو خيار(
))) ، وفي لفظ: ((كل شيء في القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء(
)))
وأخرج بسنده عن عمرو بن دينار قال: ((كل شيء في القرآن أو أو فلصاحبه أن يأخذ بما شاء (
)))، وفي لفظ أخرجه الشافعي ((كل شيء في القرآن أو أو له أية شاء(
))).
وأخرج عن الضحاك قال: ((ما كان في القرآن أو كذا أو كذا فصاحبه فيه بالخيار أي ذلك شاء فعل(
))).

صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد:

" \l 2  
يستدل الفقهاء والأصوليون كثيرا بالقاعدة ويوردونها بنفس الألفاظ التي وردت بها عن السلف، ومن ذلك قول ابن قدامة في المغني: ((أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي ذلك فعل أجزأه؛ لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف ((أو)) وهو للتخيير. قال ابن عباس: ((ما كان في كتاب الله ﴿أو﴾ فهو مخير فيه وما كان ﴿فمن لم يجد﴾ فالأول فالأول))(
).

معاني المفردات TC "معاني المفردات" \l 2  :

قوله ((أو أو)) مفسر في بعض الروايات التي فيها ((أوكذا أو كذا)) كما في رواية مالك في الموطأ، والمراد الآيات التي تتكرر فيها حرف أو كما في قوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾(
).

و(أو) حرف عطف تستعمل بعد الطلب للتخيير، نحو خذ من مالي درهما أو دينارا. وللإباحة، نحو جالس الحسن أو ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  والفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير يمنع الجمع والإباحة لا تمنعه.
 وتسعمل أو بعد الخبر للشك، نحو جاء زيد أو عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  إذا كنت شاكا في الجائي منهما. وللإبهام، نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجائي منهما. 

وللتفصيل فيما أبهم كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِين﴾(
)، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى.

وتستعمل أيضا للتقسيم، نحو الكلمة اسم أو فعل أوحرف.
 وتستعمل عند الكوفيين للاضراب، نحو: اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم.
 وبمعنى الواو عندهم أيضا عند أمن اللبس، ومنه قول الشاعر:

جاء الخلافة أو كانت له قدر   كما أتى ربه موسى على قدر.

وأو هنا بمعنى الواو، أي وكانت له(
).

المعنى الإجمالي للقاعدة:


" \l 2  
هذه القاعدة تبين أن كل آية في كتاب الله وجدنا فيها خصالا عطف الله بعضها على بعض بأو فإن المرء له التخيير بأن يأتي بأي منها شاء، وتبرأ ذمته بذلك، وإذا وجدنا في الآية (فمن لم يجد) عرفنا أن تلك الخصال على الترتيب، فلا ننتقل إلى خصلة إلا إذا عجزنا عن الإتيان بالتي بعدها.

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
أجمع العلماء على العمل بالقاعدة في الجملة، وإن اختلفوا في تطبيقها على بعض المسائل، قال ابن قدامة: ((أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي ذلك فعل أجزأه؛ لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف ((أو)) وهو للتخيير. قال ابن عباس: ((ما كان في كتاب الله ﴿أو﴾ فهو مخير فيه وما كان ﴿فمن لم يجد﴾ فالأول فالأول))(
)، وقال ابن حزم: ((فإن لفظة أو ولفظة إن شئت مفهوم منهما التخيير بلا خلاف منا ومنهم(
))).
من فروع القاعدة التي أجمع العلماء على تطبيق القاعدة عليها:


1- " \l 2  
اتفق الفقهاء على أن المحرم إذا جنى على إحرامه بأي شيء من محظورات الإحرام أنه تجب عليه الفدية ، وهو مخير بين ثلاثة أمور: أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يهدي شاة، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب﴾(
)،
وقد اتفقوا على العمل بالقاعدة في الآية فقالوا أو هنا على التخيير، وللمفدي أن يتخير بما شاء من هذه الكفارات الثلاثة، وتجزئه(
).

2-  اتفق الفقهاء على أن الحانث في يمينه يخير في الكفارة بين ثلاثة أمور: إطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.والدليل قوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾(
). 
فاتفقوا على العمل بالقاعدة وأن أو في الآية للتخيير، وفمن لم يجد للترتيب(
).

من الفروع التي اختلف العلماء في تطبيق القاعدة عليها:


1- " \l 2  
اختلف الفقهاء في حكم المحاربين، فقالت الحنفية إذا أخافوا بدون قتل أو أخذ مال نفوا من الأرض بالحبس، وإن أخذوا المال بدون القتل قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا قتلوا حدا، وإن جمعوا بين القتل والنهب فالإمام مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يجمع بين القطع والصلب والقطع وإما أن يقتصر على القتل وإما أن يقتصر على الصلب(
).

2- وقالت المالكية إن قتلوا قتلوا بالصلب أو بغير الصلب , وإن لم يقتلوا فالإمام مخير بين القتل والقطع والنفي من الأرض حسب المصلحة.(
)
3- وقالت الشافعية والحنابلة: إن قتلوا وأخذو المال قتلوا وصلبوا وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بدون صلب، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض بالحبس(
)، وهذا القول مأثور عن ابن عباس، وأبي مجلز، وقتادة، وجماعة من السلف(
).
4- وذهب جماعة من السلف ومنهم مجاهد، وإبراهيم النخعي والحسن وعطاء وابن عباس في رواية أن الإمام مخير أن يفعل أي هذه الأشياء التي ذكرها الله في الآية(
).
5- وسبب الخلاف: هل القاعدة وهي (أن كل أو أو في القرآن للتخيير) شاملة لهذه الآية أم أن الآية مستثناة منها، فمن قال إن هذه الآية مستثناة منها قال أو هنا لا تقتضي التخيير، وإنما تقتضي التفصيل لوجود أدلة أخرى تمنع من اقتضائها التخيير، ومن قال بأن القاعدة شاملة لكل الآيات قال بالتخيير(
).
المبحث الثاني: لا يحرم حرام حلالا XE "فهرس الأقوال:لا يحرم حرام حلالا" .
هذه القاعدة من القواعد الخاصة بكتاب النكاح والرضاع، وليس المقصود منها العموم كما يظهر في صيغتها.

صياغات القاعدة في المصنفين:


" \l 2  
وردت القاعدة في المصنفين بصيغتين:

لا يحرم الحرام الحلال XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" (
)، وهذه الصيغة اتفق عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة في إخراجها، فأخرجها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب XE "فهرس الأعلام:الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب"  قال : سألت ابن المسيب وعروة بن الزبير XE "فهرس الأعلام:وعروة بن الزبير"  عن الرجل يزني بالمرأة ، هل تحل له ابنتها ؟ فقالا : (( لا يحرم الحرام الحلال XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" ))(
). 

وأخرجها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن ابن أشوع أنه سئل عنها فقال : ((لا يحرم الحرام الحلال XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" ))(
)،  وأخرجها أيضا بسنده عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن الزهري قال : ((إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه لا يحرم حرام حلالا XE "فهرس الأقوال:لا يحرم حرام حلالا" ))(
).

2- ما حرم حرام حلالا قط XE "فهرس الآثار:ما حرم حرام حلالا قط" ، وهذه الصيغة أخرجها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن قتادة قال: قال يحيى بن يعمر للشعبي : والله ما حرم حرام حلالا قط XE "فهرس الآثار:ما حرم حرام حلالا قط" ،قال له الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  : بل لو رضيت خمرا على ماء ، حرم شرب ذلك الماء (
).

والقاعدة مختلف فيها بين السلف، ولذلك صاغها المخالفون منهم بصياغة عكسية، فصاغها الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  بقوله: ((ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام XE "فهرس الأقوال:ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام" ))(
)، وقال أيضا: ((ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد XE "فهرس الآثار:ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد" )) (
).

صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد:


" \l 2  
وردت القاعدة بصياغات مختلفة في كتب الفقه، ومن هذه الصياغات: 

1- قول مالك في الموطأ: (( الزنا لا يحرم شيئا وإنما حرم ما كان تزويجا))(
).
2- قول الشافعي في الأم: ((إن الحرام لا يحرم ما يحرم الحلال XE "فهرس الأقوال:إن الحرام لا يحرم ما يحرم الحلال" ))(
). 
وقوله أيضا في الأم: ((إذا حرم الشئ بوجه استدللنا على أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا أحل شئ بوجه لم يحل بالذى يخالفه والحلال ضد الحرام XE "فهرس الأقوال:إذا حرم الشئ بوجه استدللنا على أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا أحل شئ بوجه لم يحل بالذى يخالفه والحلال ضد الحرام" ))(
). وهذه الصيغة من أجود الصياغات للقاعدة، لأنها تكسب القاعدة الشمولية والعمومية.
3- وصاغها ابن حزم بقوله: ولا يحرم وطئ حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد وهو أن يزنى الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا(
).
4- وصاغها ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  بصيغة تدل على الخلاف فيها، فقال: ((هل الزنا يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا XE "فهرس الأقوال:هل الزنا يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا" ))(
)؟.
والمخالفون في القاعدة صاغوها بصياغة تناسب قولهم، فقال الخرقي في مختصره: ((وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة XE "فهرس الأقوال:وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة" ))(
).

معاني المفردات الغريبة TC "معاني المفردات الغريبة" \l 2  :


الحَرامُ في اللغة ضِدُّ الحَلال(
)، والمراد به هنا الزنا، وقد ورد التصريح به في كثير من الصياغات التي تقدم ذكرها.

المعنى الإجمالي للقاعدة TC "المعنى الإجمالي للقاعدة" \l 2  : 

تفيد القاعدة بأن الزنا لا يثبت المصاهرة، ولا النسب، ولا حرمة الرضاعة، ولا يكون له أثر من آثار النكاح.

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
هذه القاعدة من القواعد الفقهية المختلف فيها، وقد اختلف فيها السلف وأهل المذاهب إلى قولين:

القول الأول: أن الزنا لا يحرم شيئا، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين(
)، وهو مذهب المالكية(
)والشافعية(
)، والظاهرية، إلا أن الظاهرية استثنوا موضعا واحدا وهو أن يزنى الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا(
).

القول الثاني: أن الزنا يحرم ما يحرمه النكاح الصحيح، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين(
)، وهو مذهب الحنفية(
)والحنابلة(
)، ورواية عند المالكية(
).

أدلة أصحاب القول الأول:

" \l 2  
استدل القائلون بأن الزنا لا يحرم الحلال بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والقياس،

أما الكتاب:

1- قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلا﴾(
). 
 ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعلى حرم بالنكاح، والزنا ليس بنكاح، بل هو ضده، فلما كان النص واردا في النكاح كان الحكم مقصورا عليه ، ولم يكن الحرام ملحقا به، لأن حكم الحرام مخالف لحكم الحلال ، فالنكاح حلال والزنا حرام، فلا يحرِّم ما يحرم الحلال(
).

2- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾(
).
ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى َجَمَعَ بَيْنَ الْمَائَيْنِ الصِّهْرِ وَالنَّسَبِ ، فَلَمَّا انْتَفَى عَنِ الزِّنَا حُكْمُ النَّسَبِ انْتَفَى عَنْهُ حُكْمُ الْمُصَاهَرَةِ(
).
من السنة:

استدلوا بحديثين:

1- ما ورد عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحرم الحرام الحلال XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال"  (
))).
وفي رواية لعائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما أينكح أمها، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم الحرام الحلال XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" ، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال XE "فهرس الحديث:إنما يحرم ما كان بنكاح حلال" (
)))، وفي لفظ لها أيضا ((لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا XE "فهرس الحديث:لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا" (
))).

ما روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِر XE "فهرس الحديث:الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِر الحجر" (
)الْحَجَر))(
).
قال النووي رحمه الله: ((ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة، وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه))(
).
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه حكم بأن الزاني ليس له شيء ، وهذا قطع تام للصلة بينه وبين الولد، فيكون الولد أجنبيا عنه لا علاقة بينهما، وإذا ثبت هذا جاز للزاني أن يتزوج بكل أجنبية ، وبنتها من الزنا أجنبية. 

من آثار الصحابة والتابعين:

وردت عن الصحابة والتابعين آثار كثيرة تدل على أن الزنا لا يحرم الحلال، ومن هذه الآثار ماورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده قال: ((جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته XE "فهرس الآثار:جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته" )) (
)، 

وروى عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب XE "فهرس الأعلام:الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب"  قال : سألت ابن المسيب وعروة بن الزبير XE "فهرس الأعلام:وعروة بن الزبير"  عن الرجل يزني بالمرأة ، هل تحل له ابنتها ؟ فقالا : ((لا يحرم الحرام الحلال XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" ))(
).

من القياس:

استدلوا للمسألة  بالقياس من وجهين: 

الزنا لا يثبت النسب، ولا العدة، فكذلك لا يثبت حرمة المصاهرة، 

أن حرمة المصاهرة وثبوت المحرمية نعمة، وكل ماهو نعمة لاينال بالمحظور(
).

أدلة أصحاب القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والقياس.

1- من الكتاب:

 قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلا﴾(
).
 وجه الا ستشهاد من الآية: أن الله حرم في الآية ما نكح الآباء، وَالنكاح يستعمل في العقد والوطء، فلا يخلو إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك، وإما أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر، وكيف ما كان يجب القول بتحريمهما جميعا إذ لا تنافي بينهما كأنه قال عز وجل ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ عقدا ووطئا(
).

2- من السنة:

استدلوا بما روي عَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا XE "فهرس الحديث:مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا" »(
).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حرمة المصاهرة بالنظر، والزنا مشتمل للنظر وما فوقه، فيثبت له الحكم على الوجه الأولى(
).

3- من آثار الصحابة والتابعين:

وردت عن الصحابة والتابعين آثار كثيرة تدل على أن الزنا يحرم الحلال، ومن هذه الآثار:

1- ماورد عن عِمْرَانَ بن الْحُصَيْنِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ(
).

3- عَنْ عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن مسعود"  رضي الله عنه قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا XE "فهرس الآثار:لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا"  (
).

4- عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله  قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة XE "فهرس الآثار:من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة"  (
).
4-من القياس:

1- أن الوطء الحلال إنما كان محرما للبنت بمعنى هو موجود هنا وهو أنه يصير جامعا بين المرأة وبنتها في الوطء من حيث المعنى، لأن وطء إحداهما يذكره وطء الأخرى فيصير كأنه قاض وطره منهما جميعا (
).

2- وطءٌ سببٌ للولد فيتعلق به التحريم قياسا على الوطء الحلال، لأن وطء الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم كله حرام وتثبت به الحرمة المذكورة، فعلم أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالا أو حراما(
).
المناقشة :


" \l 2  
من خلال النظر في أدلة الفريقين يتبين أن كليهما استدلاَّ بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين، والقياس، واستدلالهما بآثار الصحابة والتابعين استدلال ضعيف، لأن الصحابة والتابعين مختلفون في المسألة، فلا يقدم قول بعضهم على البعض إلا بحجة أخرى.

وأما استدلالهم بالكتاب فكلهم يستدلون بنفس الآيات، وإنما يختلفون في فهمهم لمدلول هذه الآيات، فالقائلون بأن الزنا لا يحرِّم الحلال فهموا أن النكاح في الشرع لا يطلق إلا على النكاح الشرعي، أو ما ألحق به من النكاح الفاسد، ولا يطلق على مجرد الوطء الذي لم يسبقه عقد، وبناءا على هذا الفهم حكموا بأن الزنا لا يحرم الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى ما حرم إلا بالنكاح والزنا ليس بنكاح، ومخالفوهم يخالفونهم في ذلك، فقالوا: النكاح يطلق على الوطء، وعلى العقد ، ومادام أنه يطلق عليهما فالوطء داخل في عموم هذه الآيات، وتخصيص الوطء بالحلال يحتاج إلى دليل آخر، ويرد على هذا الاستدلال أن النكاح وإن كان يطلق في اللغة على الوطء فلم يعرف في القرآن إطلاقه على الزنا، وأهل اللغة يقرون بذلك قال الأزهري: ((لا يعرف شئ من ذكر النكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج(
))).

وإذا تقرر هذا فلا يصح القول بأن الزنا داخل في عموم الآيات، لأن عرف الشرع هو الذي خصص لفظ النكاح وعرف الشرع مقدم على الحقائق اللغوية عند التعارض، قال الآمدي: ((يجب تنزيل كلام الشارع على عرفه إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه(
))).

وأما ستدلالهم بالسنة فيلاحظ أن جميع الأحاديث التي استدل بها الفريقان كلها ضعيفة إلا حديث عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) فهو حديث متفق عليه ، وهو بيِّن الدلالة في أن الزاني لا يثبت له شيء مما يثبت بالنكاح، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قطع الصلة بينه وبين الولد فقال: وللعاهر الحجر، أي لا شيء له.

 وأما استدلالهم بالقياس فالقائلون بأن الزنا لا يحرم الحلال يقيسون حرمة المصاهرة بثبوت النسب والعدة، فما دام أن النسب والعدة لا يثبتان إلا بنكاح فكذلك حرمة المصاهرة، والمخالفون يقيسون الوطء الحرام بالوطء الحلال إذ المعتبر هو ذات الوطء، وهذا راجع إلى فهمهم لدلالة لفظ النكاح في القرآن.

 ويعترض على قياس من قاس الوطء الحرام بالوطء الحلال بأن الله فرق بينهما في أحكام كثيرة، فجعل النكاح حلال محمودا، ونعمة تثبت به المصاهرة والنسب، والزنا حراما مذموما،ونقمة، لا يثبت به النسب، ولما افترقا الجماعان في هذه الأحكام التي حصل الإجماع عليها وجب أن يفترقا في تحريم المصاهرة التي حصل فيها الخلاف(
). 

ثم إن هذا القياس ينتقض بمسألة المطلقة ثلاثا فإن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون﴾(
).
ولا أحد يقول بأنها تحل بالزنا لأنه جماع كجماع، وإذا كان الله ما أحلها إلا بإصابة زوج، فكذلك ما حرم الله في كتابه بنكاح زوج أو إصابته فلا يحرم بالزنا(
).

الترجيح: 


" \l 2  
القول الذي يترجح عندي - والله أعلم - هو القول بأن الزنا لا يحرم ، وذلك لأمور:

1- أن أدلة هذا القول أقوى في نظري من أدلة القول الثاني كما بينت ذلك عند مناقشة الأدلة.

2- أن قياس المصاهرة بالنسب والعدة أولى وأظهر من قياس الزنا بالنكاح،
3- أن القول بأن الزنا لا يحرم لا يرد عليه النقض بخلاف القول الآخر فإنه يرد عليه النقض في مسائل كثيرة، ومن تللك المسائل مسألة المطلقة ثلاثا التي سبق ذكرها.

من فروع القاعدة:


" \l 2  
تتفرع من هذه القاعدة مسائل كثيرة منها:

1- يجوز للزاني عند الشافعية أن يتزوج بنته من الزنى، لأنها لا تضاف إليه نسبا، فتكون كالأجنبية عنه(
)، والمالكية يجوزون ذلك إذا لم يعرف أنها خلقت من مائه(
)، وعند الحنفية(
)والحنابلة(
)يحرم ذلك لأن الزنا يثبت الحرمة والبنت خلقت من مائه.

2- لا يحرم على الزاني نكاح بنت ارتضعت من لبن من زنى بها عند الشافعية(
)والمالكية(
).
وتحرم عليه عند الحنفية(
)، والحنابلة(
)، بناءا على اختلافهم في العمل بالقاعدة.
3- يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها، سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحا أينكح ابنتها؟ قال: لا وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان ألم يكن يقال لا يحرم حرام حلالا XE "فهرس الأقوال:لا يحرم حرام حلالا" ؟ قال ذلك في الأمة كان يبغي بها ثم يبتاعها أو يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك(
).
4- إذا وقع الرجل على أم امرأته لا تحرم عليه امرأته، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((حرمتان إن تخطاهما، ولا يحرمها ذلك عليه))(
)، والذين لا يعملون بالقاعدة يحرمون عليه امرأته، قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن رجل وقع على أم امرأته –يعني وطئها. قال: يفارق امرأته(
).

المستثنى من القاعدة:


" \l 2  
القائلون بأن الزنا لا يحرم الحلال يستثنون من ذلك بعض المسائل، ومنها:

1- أن المجنون إذا زنى يثبت بزناه حرمة المصاهرة عند الشافعية، لأن الصادر من المجنون صورة زنا، ولس بزنا حقيقة، ولذلك لا يلحقه بذلك إثم ولا حد(
).

2- الزاني إذا تيقن أن البنت خلقت من مائه حرم عليه تزوجها عند المالكية(
).
3- لا يجوز عند الظاهرية أن ينكح الابن من زنى بها أبوه، قال ابن حزم رحمه الله: ((ولا يحرم وطئ حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد وهو ان يزنى الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا(
)))، واستدل بقوله تعالى ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلا﴾(
)، وقال: ((النكاح في اللغة التى نزل بها القرآن يقع على شيئين، أحدهما الوطئ كيف كان بحرام أو بحلال، والآخر العقد فلا يجوز تخصيص الآية بدعوى بغير نص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فأى نكاح نكح الرجل المرأة حرة أو أمة بحلال أو بحرام فهى حرام على ولده بنص القرآن)) (
).
لكنه نقض كلامه هذا فقال: ولم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطئ حرام فالقول به لا يحل لأنه شرع لم يأذن به الله(
). 
المبحث الثالث: عمد الصبي وخطأه سواء XE "فهرس الأقوال:عمد الصبي وخطأه سواء" 
هذه القاعدة من القواعد المتضمنة للتيسير ورفع الحرج على الأمة، فهي تدل على مرونة الشرع ومناسبته لكل زمان ومكان، وهي لا تقتصر على الصبي وإنما تشمل كل من كان في حكم الصبي من قاصر العقل أو فاقده(
).
صياغات القاعدة في المصنفين:


" \l 2  
وردت القاعدة في المصنفين بصيغة قاعدة، وبصيغة ضابط فقهي في باب الحدود والقصاص.

1- ورودها بصيغة قاعدة فقهية:

أوردها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه قال: ((عمد الصبي والمجنون خطأ XE "فهرس الآثار:عمد الصبي والمجنون خطأ" (
)))، وأخرجها أيضا عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن الزهري رحمه الله  قال: ((مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، قال معمر XE "فهرس الأعلام:معمر" : وقاله قتادة أيضا(
))).

وأوردها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله ، قال : ((عمد الصبي وخطؤه سواء XE "فهرس الآثار:عمد الصبي وخطؤه سواء"  (
))).
 وأوردها عن الحسن رحمه الله أنه قال في الصبي والمجنون: ((خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما (
))).

ورودها بصيغة ضابط فقهي:
أخرج عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة بسندهما عن سليمان بن موسى رحمه الله  قال: ((لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم XE "فهرس الأقوال:لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم"  (
))).

وأخرج عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن عبد العزيز بن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب أنه لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه XE "فهرس الآثار:لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه" (
).

 وقال عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" : قال سفيان: ((لا تقام الحدود إلا على من بلغ الحلم XE "فهرس الآثار:لا تقام الحدود إلا على من بلغ الحلم"  (
)))،

وأورد ضابطا في المجنون عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي" ، قال: ((إذا كان المجنون يعقل أحيانا ويجن أحيانا فما أصاب في إفاقته أو قذف أقيم عليه الحد وما أصاب وهو يحنق XE "الغريب:يحنق"  XE "الغريب:يحنق" (
) فليس عليه XE "فهرس الآثار:إذا كان المجنون يعقل أحيانا ويجن أحيانا فما أصاب في إفاقته أو قذف أقيم عليه الحد وما أصاب وهو يحنق فليس عليه" (
))).

صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد الفقهية:


" \l 2  
يورد الفقهاء القاعدة بنفس الصيغة التي أثر بها عن الصحابة والتابعين، ولم يحدثوا فيها تغييرا جوهريا إلا ما صنع الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  وغيره من صياغته بصيغة تشير إلى الخلاف فيها، فقال: ((الخلاف فى أن عمد الصبى عمد أو خطأ XE "فهرس الأقوال:الخلاف فى أن عمد الصبى عمد أو خطأ" (
))).

وقد ذكر القاعدة كثير من المصنفين في الفقه والقواعد الفقهية، ومن هؤلاء محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في المبسوط، قال: ((وإذا جنى الصبي جناية عمدا أو خطأ فهو سواء عمد الصبي وخطأه سواء XE "فهرس الأقوال:عمد الصبي وخطأه سواء"  وكذلك المعتوه(
)))، وقال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  رحمه الله: ((عمد الصبي و المجنون عمدهما في الجنايات هل هو عمد أو لا؟(
)))، والقاعدة ذكرها الحصني رحمه الله وبسط في ذكر فروعها(
).

المعنى الإجمالي للقاعدة: 


" \l 2  
تفيد القاعدة بأن الصبي ومن في حكمه- من المجنون والنائم والمغمي عليه والسكران بالاضطرار أو بالخطإ- مرفوع عنهم القلم، فلا يعاملون في تصرفاتهم معاملة المتعمد القاصد، وإنما يعاملون معاملة الجاهل المخطئ صيانة لأموالهم ومصالحهم.

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
العلماء متفقون على أن الصبي ومن في حكمه من زائل العقل أو قاصره بسبب يعذر فيه لا يقاد عليهم، قال ابن قدامة: ((لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما))(
).

 فهم متفقون على العمل بالضابط المأثور عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه أنه لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه XE "فهرس الآثار:لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه" (
). 

واتفقوا أيضا على أن عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ إذا كانا لا يميزان(
). 

واختلفوا فيما عدى ذلك، وهو أن الصبي المميز ومن في حكمه من المجنون الذي لم يفقد عقله تماما هل يعتبر عمده عمدا فيترب عليه أحكام العمد، وتكون مسألة القود والحد مستثناة، أم أن عمده يعتبر خطأ فيكون له أحكام الخطأ؟وعلى هذا فالعلماء متفقون على العمل بالقاعدة، وإنما اختلفوا في شموليتها للصبي والمجنون الممميزين.
وللعلماء قولان في عمد الصبي والمجنون إذا كان عندهما تمييز،

القول الأول: أن عمدهما خطأ، ويعاملان معاملة المخطئ، وبهذا القول قال جماهير السلف من الصحابة والتابعين(
)، وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو الصحيح عند الحنابلة(
)، وقول عند الشافعية(
)،

القول الثاني: أن عمدهما عمد، ويعاملان معاملة المتعمد إلا في القصاص، فهو مستثنى من ذلك لانعقاد الإجماع على على عدم جريانه عليهما، وبهذا القول قال الشافعية في الأصح(
)، وهو رواية عند الحنابلة في الصبي دون المجنون، ولا نزاع عندهم في أن عمد المجنون كخطإه(
). 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول من السنة، وآثار الصحابة والتابعين، والقياس،

1- من السنة:

استدلوا من السنة بما روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر XE "فهرس الحديث:رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر" (
)».

2-من آثار الصحابة والتابعين:

هناك آثار كثيرة من الصحابة والتابعين تصرح بأن عمد الصبي كخطإه،وقد سبق ذكر هذه الآثار عند ذكر صياغات القاعدة.

3-من القياس:

قالوا: عمد الصبي لم يتحقق فيه كمال القصد، فيكون له حكم الخطإ بجامع عدم وجود القصد في كل منهما(
).

ولأنه لو كان عمدا لتعلق به القود والمأثم، وبسقوطهما يجري عليه أحكام الخطأ(
).

دليل أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بالمعقول، فقالوا: الصبي يصح أن يكون إماما، ويميز مضاره من منافعه، فيجب أن يكون عمده عمدا(
).

الترجيح:


" \l 2  
الراجح عندي - والله أعلم - القول بأن عمد الصبي والمجنون خطأ، وذلك لأمور:

1- أن أدلة أصحاب هذا القول أقوى، فدليلهم من السنة دليل ظاهر في المسألة، لأنه خبر بأن الله أسقط عنهم التكليف، وإذا جعلنا عمدهم عمدا سوينا بينهم وبين المكلفين فيما فرق فيه الشارع،

2- ولأن للسائل أن يتساءل ما العلة في رفع القصاص عن الصبي والمجنون، وجوابه لا يكون إلا القول بأنه ناقص القصد وناقص الأهلية، وهذه العلة بذاتها موجودة في عمدهما في بقية المسائل.
3- أن هذا القول هو الذي تؤيده الآثار من الصحابة والتابعين، وهم أفقه الناس بالسنة، ففقههم في المسألة لا ريب أنه الأقرب إلى مراد الشارع ما لم يختلفوا فيما بينهم، وهذه المسألة لم أقف لهم فيها على خلاف.

4- أن المخالفين في المسألة لم يعضدوا قولهم إلا بالقياس، والقياس لا يعتمد عليه إذا كان معارضا للنص.
5- أن القياس الذي اعتمد عليه المخالفون يمكن الاعتراض عليه بأن الصبي وإن كان يصلح أن يكون إماما ويميز مضاره من منافعه فليس له كمال القصد وكمال التصرف، ولذلك أمر الشارع وليه بأن لا يدفع إليه أمواله حتى يبلغ الرشد(
)، وإذا اعتبرنا عمده عمدا فسيرتب على ذلك تفويت كثير من مصالح لم يكن يقصد تفويتها، فالصبي ومن في حكمه قد يستعجل في التصرف ولا يتفكر فيما يترتب عليه من المضار وتفويت المصالح من جراء تصرفه وهذا بسبب نقصان عقله ، وحفظ مصالحه ودرأ كل ما يفوتها عليه مقصد من مقاصد الشريعة، واعتبار عمده خطأ من هذا الباب. 
فروع القاعدة:

" \l 2  
تتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات والأقضية وغيرها، ومن هذه المسائل:

1- لو أن الصبي المميز أحرم ومس الطيب عمدا فالجمهور على أن عمده خطأ لا يجب عليه فيه الفدية، وخالفهم الشافعية في قول ، فأوجبوا عليه الفدية بناء على أن عمده عمد(
)في أحد قولي الشافعي.

2- إذا جنى الصبي جناية عمد توجب القود لايقاد منه بالاجماع، وتجب الدية واختلفوا على من تجب الدية؟ فقال الجمهور تجب على عاقلته كدية الخطأ لأن الصبي عمده وخطأه سواء، وفي قول للشافعية تجب على مال الصبي لأن عمد الصبي عمد والعاقلة لا تتحمل دية العمد(
).
3- إذا طلق الصبي هل يصح طلاقه؟ فيه قولان بناء على اختلافهم في القاعدة، فالحنفية والمالكية والشافعية لا يصححون طلاقه وكذلك الحنابلة في قول ، وصحح طلاقه الحنابلة في الصحيح من المذهب(
).
4- إذا وطأ الصبي أو المجنون المميز في غير نكاح هل يعتبر وطأه كوطإ شبهة أم كوطإ زنى، فمن اعتبر عمده عمدا اعتبر وطأه وطأ زنى،فيأتي الخلاف في تحريم وطإ الزنى للمصاهرة كما تقدم في قاعدة لا يحرم الحرام الحلال XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" ، ومن اعتبر عمده خطأ اعتبر وطأه وطأ شبهة، فيترتب عليه تحريم المصاهرة(
).
المستثنيات من القاعدة:


" \l 2  
القاعدة شاملة لكل قاصر العقل أو فاقده، سواء كان ذلك أصالة أو طارئا، لكن بعض أهل العلم استثنوا منها بعض المسائل، ومنها:

1- السكران بغير مباح، فالجمهور على أن عمده عمد، فيكون حكمه كحكم الصاحي(
).
2- يضمن الصبي ومن في حكمه ما أتلفه من أموال الناس، وبه قال أهل العلم من الحنفية(
)والمالكية (
)والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وصاغوا في ذلك قاعدة تقيد قاعدة عمد الصبي وخطأه سواء XE "فهرس الأقوال:عمد الصبي وخطأه سواء" ، فقال ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  رحمه الله: ((أموال الناس تضمن بالخطإ كما تضمن بالعمد XE "فهرس الأقوال:أموال الناس تضمن بالخطإ كما تضمن بالعمد"  (
)))، وقال ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله: ((الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطإ(
)))، وقال القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  رحمه الله: ((قاعدة: العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف كالتمييز بخلاف الرضيع فإنه كالبهيمة XE "فهرس الأقوال:العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف كالتمييز بخلاف الرضيع فإنه كالبهيمة" (
)))، وقال السعدي رحمه الله: ((الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي XE "فهرس الأقوال:الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي"  (
))).
المبحث الرابع: من فر من كتاب الله رد إليه XE "فهرس الأقوال:من فر من كتاب الله رد إليه" . TC "المبحث الرابع: من فر من كتاب الله رد إليه." \l 1  
 TC "توطئة:" \l 2   هذه القاعدة من القواعد المهمة التي تتعلق بباب سد الذرائع، وحفظ مقاصد الشريعة، فهي تمثل سدا منيعا أمام كل من يريد التحايل على أحكام الشرع، وهي تعد من مستثنيات قاعدة الأمور بمقاصدها. 

صياغات القاعدة في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
انفرد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بإخراج هذه القاعدة، فأوردها بسنده عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله أنه قال: ((كانوا يقولون : لا تختلفون من فر من كتاب الله رد إليه XE "فهرس الأقوال:من فر من كتاب الله رد إليه" ))(
)، وفي المصنفين آثار كثيرة من الصحابة والتابعين في تطبيق القاعدة في مسألة المطلقة في مرض الموت، وسيأتي ذكر بعضها عند ذكر فروع القاعدة.

صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد TC "صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد" \l 2  :

تنوعت عبارات العلماء في صياغاتهم للقاعدة، وذلك لأن أكثر المسائل الفقهية المندرجة تحتها مسائل خلافية، فيحاول أهل كل مذهب صياغتها بصيغة تضبط فروعها على رأي المذهب.

ومن صياغات القاعدة عند أهل المذاهب:

عند الحنفية: 

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه XE "فهرس الأقوال:من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"  (
).

يعامل السيء النية في التصرف بنقيض قصده XE "فهرس الأقوال:يعامل السيء النية في التصرف بنقيض قصده"  (
).

من قصد بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض مقصوده XE "فهرس الأقوال:من قصد بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض مقصوده"  (
).

عند الشافعية:

 المعارضة بنقيض المقصود XE "فهرس الأقوال:المعارضة بنقيض المقصود"  (
). 

مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها XE "فهرس الأقوال:مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها" (
).

من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه XE "فهرس الأقوال:من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه"  (
).

 عند المالكية:

الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد XE "فهرس الأقوال:الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد"  (
).

عند الحنابلة:

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم- وكان مما تدعو النفوس إليه- ألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكامه XE "فهرس الأقوال:من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم- وكان مما تدعو النفوس إليه- ألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكامه" (
).

من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم، عوقب بحرمانه XE "فهرس الأقوال:من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم، عوقب بحرمانه" (
).

معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
قوله: ((من فر من كتاب الله)) المراد من كتاب الله حكمه الذي أنزله في كتابه أو فرضه على العباد(
)، سواء ثبت ذلك بالكتاب أو بالسنة.

المعنى الإجمالي للقاعدة:


" \l 2  
تفيد القاعدة بأن من ارتكب الحيل ليتهرب من أحكام الله فإنه يرد إلى حكم الله ولا تنفعه حيلته ((حماية لأحكام الشريعة من أن يتلاعب بها المكلف، فيحولها عن مقاصدها التي شرعت لأجلها(
))).

العمل بالقاعدة: 


" \l 2  
هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها عند العلماء في الجملة، وإنما الخلاف في تطبيقها على بعض المسائل، بل يمكن أن أقول بأن أكثر فروعها محل خلاف.

أدلة القاعدة:


" \l 2  
يستدل للقاعدة بالسنة والإجماع .

1- من السنة:

دليل القاعدة من السنة ما ورد عن عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء XE "فهرس الحديث:ليس للقاتل من الميراث شيء"  (
)))
وجه الدلالة من الحديث: أن القاتل منع من الإرث معاملة له بنقيض قصده السيء في الاستعجال للوصول إلى المال الموروث، فكان بذلك هاربا من حكم الله فيرد إلى حكم الله بمنعه من الميراث، وهذا يدل على صحة العمل بالقاعدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبقها في الأحكام.

2- من الإجماع:

اتفق العلماء على العمل بالقاعدة في الجملة(
)، وإجماعهم على العمل بها دليل على صحتها.

فروع القاعدة:


" \l 2  
تدخل في هذه القاعدة أكثر مسائل الحيل على أحكام الشرع، ومنها:

1- القاتل يحرم من الميراث لأنه حاول الوصول إلى الميراث بسبب مخالف لحكم الله فيعامل بنقيض قصده الفاسد، منعا للتحايل على أحكام الشرع(
).

2- إذا طلق المريض في مرض موته ثلاثا ثم مات فإن المرأة ترث منه، لأنه كان يتهرب من حكم الله في ثبوت الميراث لها، فيرد إلى حكم الله بإثبات ميراثها(
)، وقد ورد في هذه المسألة آثار من الصحابة والتابعين، منها مارواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض: ((ترثه ما دامت في العدة))(
)، وروى أيضا بسنده عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  أن هشام بن هبيرة XE "فهرس الأعلام:هشام بن هبيرة"  كتب إلى شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه؟ فكتب إليه شريح XE "فهرس الأعلام:شريح" : ((إنه فار من كتاب الله، ترثه XE "فهرس الآثار:إنه فار من كتاب الله، ترثه"  (
))).
3- إذا شرب المسكر متعمدا يجعل كالصاحي في جميع تصرفاته، ويلزمه طلاقه وإقراره، معاملة له بنقيض قصده(
).
4- لو خلل الخمر بطرح شيء فيها لا يحل بسبب ذلك الخمر، لأنه تحايل على حكم الله فيرد إليه(
).
المستثنيات من القاعدة: 


" \l 2  
ذكر أهل المذاهب مستثنيات كثيرة من هذه القاعدة، وقد كثر ما ذكروه حتى قال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : ((إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها، بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث(
))) ، وكلامه منطبق على بعض صياغات القاعدة لا على جميعها، ولذلك استدرك على نفسه أن أحد مشايخه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى استثناء قال: ((من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه XE "فهرس الأقوال:من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه" ))(
)،

وكثير من المسائل التي ذكروها في المستثنيات مسائل خلافية، وإثبات كونها من المستثنيات تحتاج إلى مناقشة لا تسعها هذه العجالة.

ومن تلك المسائل التي ذكروها من مستثنيات القاعدة:

1- لو كان عنده مال للزكاة فباعها قبل حلول الحول تهربا من وجوب الزكاة صح بيعه، ولم يلزمه الزكاة(
).

2-  لو شرب شيئا ليمرض فمرض قبل الفجر جاز له الفطر(
).
3- لو قتلت أم الولد سيدها عتقت بذلك ، ولا يمنع ذلك القصاص(
)، وهذه المسألة داخلة في قاعدة أخري وهي قاعدة أم الولد تعتق بالموت(
). 

المبحث الخامس: هدم الإسلام ما كان قبله XE "فهرس الأقوال:هدم الإسلام ما كان قبله" .


المبحث الخامس: هدم الإسلام ما كان قبله.

" \l 1  

  TC "تمهيد: " \l 2  هذه قاعدة عظيمة جليلة من القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير ورفع الحرج، فهي تسهل على الكفار الدخول في الإسلام، لأنهم إذا علموا أنهم لا يتابعون على ما ارتكبوه من الجرائم إذا تابو إلى الله رغبوا في الإسلام بخلاف ما لو كانوا يحاسبون.

صياغات القاعدة في المصنفين:


" \l 2  
القاعدة لها صيغتان في المصنفين، إحداهما أوردها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله بسنده عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله أنه قال: ((هدم الإسلام ما كان قبله XE "فهرس الأقوال:هدم الإسلام ما كان قبله"  (
))).

والأخرى أوردها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله  عن الثوري رحمه الله أنه قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله XE "فهرس الحديث:الإسلام يهدم ما كان قبله"  (
)))، وبهذه الصيغة وردت القاعدة في حديث عمرو بن العاص XE "فهرس الأعلام:عمرو بن العاص"  الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو: ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله XE "فهرس الحديث:الإسلام يهدم ما كان قبله" (
)))، وفي رواية عند أحمد: ((فإن الإسلام يَجُبُّ XE "الغريب:يَجُبُّ" (
)ماكان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها))(
).

صياغات القاعدة في كتب الفقه وقواعد الفقه:

" \l 2  
وردت القاعدة في كثير من كتب الفقه وكتب القواعد بنفس الصيغة التي وردت بها في حديث عمرو بن العاص XE "فهرس الأعلام:عمرو بن العاص" ، إلا أنهم يقيدونها بحقوق الله دون حقوق الآدميين، قال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي" : ((ضابط: الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي)) XE "فهرس الأقوال:الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي" (
)، وقال ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم" : ((الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين XE "فهرس الأقوال:الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين" (
)))، وقال الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي" : ((الاسلام يجب ما قبله في حق الله تعالى(
)))، وأوردها القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  عند ذكره الفرق بين ما يلزم الكافر إذا أسلم وما لا يلزمه(
).

المعنى الإجمالي للقاعدة:


" \l 2  
تبين القاعدة حكم أعمال الكفار قبل دخولهم في الإسلام، وأن كل ما رتكبوه من فعل محرم أو ترك واجب معفو عنه بدخولهم في الإسلام إذا كان ذلك مما يتعلق بحقوق الله تعالى سواء كان راضيا بالتزامها كالنذر ونحوه، أولم يكن راضيا بالتزامها، وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين فهو على قسمين:

القسم الأول: ما رضي به حالة كفره واطمأنت نفسه بدفعه لمستحقه فهذا لا يسقط بالإسلام لأن إلزامه إياه ليس منفرا له عن الإسلام لرضاه.

القسم الثاني: مالم يرض بدفعه لمستحقه كقتل الحربي XE "فهرس اللغة:الحربي" (
)وغصبه، وهذا يسقط بالإسلام، لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيرا له عن الإسلام(
)، 

وهذا خاص بالحربي دون الذمي XE "فهرس اللغة:الذمي" (
)والمستأمن XE "الغريب:المستأمن" (
)للتزامهما بأحكام الإسلام(
).

قال القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي" : ((والفرق بينها (أي حقوق الله) وبين حقوق الآدميين من وجهين:

 أحدهما: أن الإسلام حق لله تعالى، والعبادات ونحوها حق لله تعالى، فلما كان الحقان لجهة واحدة ناسب أن يقدم أحدهما على الآخر ويسقط أحدهما الآخر لحصول الحق الثاني لجهة الحق الساقط ،
 وأما حق الآدميين فجهة الآدميين والإسلام ليس حقا لهم بل لجهة الله تعالى فناسب أن لا يسقط حقهم بتحصيل حق غيرهم. 

وثانيهما أن الله تعالى كريم جواد تناسب رحمته المسامحة، والعبد بخيل ضعيف فناسب ذلك التمسك بحقه، فسقطت حقوق الله تعالى مطلقا وإن رضي بها كالنذور والأيمان أو لم يرض بها كالصلوات والصيام ولا يسقط من حقوق العباد إلا ما تقدم الرضى به(
))).

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
أجمع العلماء على العمل بالقاعدة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم(
).

 أدلة القاعدة:


" \l 2  
دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة القاعدة، 

ومن الأدلة على ذلك في الكتاب قوله سبحانه وتعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِين﴾(
).
وهذه الآية صريحة في أن الكفار لا يؤاخذون بما ارتكبوا في الجاهلية من الآثام.

ومن السنة حديث عمرو بن العاص XE "فهرس الأعلام:عمرو بن العاص"  الطويل الذي هو أصل الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو: ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله XE "فهرس الحديث:الإسلام يهدم ما كان قبله" ))(
)، وفي رواية عند أحمد: ((فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها))(
)
 وأما الإجماع على صحة العمل بالقاعدة فقد نقلها جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" ، قال في الكافر الحربي XE "فهرس اللغة:الحربي" : ((إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية لا من حقوق الله و لا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه)).
فروع القاعدة:


" \l 2  
تتفرع عن هذه القاعدة مسائل كثيرة منها:

1- أن الكافر لا يلزمه قضاء ما فاتته من العبادات كالصلاة والصيام(
).
2- ولو أسلم في نهار رمضان لا يلزمه إمساك بقية النهار ولا قضاء ذلك اليوم(
).
3-  وإذا قتل الحربي XE "فهرس اللغة:الحربي"  ثم أسلم لا يقام عليه القصاص وكذلك لونهب مالا ثم أسلم لم يرد المال(
)، لإن الإسلام يجب ما كان قبله، قال شيخ الإسلام: و لهذا أسلم خلق كثير و قد قتلوا رجالا يعرفون فلم يطلب أحد منهم بقود و لا دية و لا كفارة(
).
4- لو زنى ثم أسلم لا يقام عليه الحد(
).
5-  قال ابن قدامة رحمه الله: أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين.(
)
6- لو قذف في حال كفره ثم أسلم قبلت شهادته ، قال عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" : أخبرنا الثوري قال إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف ثم أسلما جازت شهادتهما لأن الإسلام يهدم ما كان قبله XE "فهرس الحديث:الإسلام يهدم ما كان قبله" .(
)
 المستثنيات من القاعدة:

" \l 2  
استثنى بعض أهل العلم صورا من القاعدة ، وهذه الصور أكثرها خلافية. ومنها:
1- لو أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لا تسقط في الوجه الأصح عند الشافعيه،وفي الوجه الآخر يسقط.(
)
2- إذاجاوز الكافر الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب عليه الدم عند الشافعية.(
)
3- حقوق الآدميين إذا تقدمها التزام بذمة أو أمان لا تسقط بالاسلام ولهذا لو قتل الذمي XE "فهرس اللغة:الذمي"  مسلما ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص بخلاف الحربي XE "فهرس اللغة:الحربي" .(
)
4- لو أجنب الكافر ثم أسلم لا يسقط حكم الغسل باسلامه عند الشافعية.(
)
المبحث السادس: هدم العلانية السر XE "فهرس الأقوال:هَدَم العلانية السر" . TC "المبحث السادس: هدم العلانية السر." \l 1  

 TC "المبحث السادس: هدم العلانية السر." \l 2  
صياغات القاعدة في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
هذه القاعدة أوردها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفه بسنده عن منصور بن عبد الرحمن قال: لقيت الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  فسألته عن ذلك؟ أي الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا، وفي السر أقل فقال: قال شريح XE "فهرس الأعلام:شريح" : ((هدم العلانية السر)) XE "فهرس الآثار:هدم العلانية السر"  (
).

وليس شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  هو أول من ذكر القاعدة، فقد سبقه في ذلك عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فيه: ((فإن الله تولى منكم السرائر)) (
)، وأخرج البخاري بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه أنه قال: ((إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم XE "فهرس الآثار:إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"  وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة))(
).

صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد: TC "صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد:" \l 2  
وردت القاعدة في كتب الفقه والقواعد بصياغات مختلفة، فأوردها الشافعي رحمه الله فقال: ((الحلال والحرام على ما يعلمه الله تبارك وتعالى والحكم على ظاهر الامر وافق ذلك السرائر أو خالفها XE "فهرس الأقوال:الحلال والحرام على ما يعلمه الله تبارك وتعالى والحكم على ظاهر الامر وافق ذلك السرائر أو خالفها" (
))).

وقال في موضع آخر: ((لا يجوز في شىء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدلائل XE "فهرس الأقوال:لا يجوز في شىء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدلائل" (
))).

وصاغها السرخسي رحمه الله بقوله ((القاضي مأمور باتباع الظاهر XE "فهرس الأقوال:القاضي مأمور باتباع الظاهر"  (
))).

وأوردها ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  رحمه الله فقال: ((وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله عز وجل XE "فهرس الأقوال:أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله عز وجل" (
))).
وقال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  رحمه الله: ((وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر XE "فهرس الأقوال:أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر" (
))).

وقال ابن القيم XE "فهرس الأعلام:ابن القيم"  رحمه الله: ((إن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر بل على الظواهر والسرائر تبع لها وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها XE "فهرس الأقوال:إن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر بل على الظواهر والسرائر تبع لها وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها" (
))).

المعنى الإجمالي للقاعدة:


" \l 2  
هذه القاعدة أصل عظيم في باب التعامل والقضاء، ومعناها أن الإنسان يتعامل معه في الدنيا بحسب ما يظهر، ولا يحاول الكشف عن سره ، لأن الله هو الذي يتولى السرائر ويحاسب عليها، فمن أظهر الإيمان مثلا نعامله معاملة المسلم، ولا نحاول الكشف عن حقيقة أمره هل هو صادق أم لا، وكذلك القاضي يقضي بحسب ما يظهر له من الحجج والبينات، ويكل السرائر إلى الله جل جلاله.

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
أجمع العلماء على العمل بالقاعدة، قال ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  رحمه الله: ((وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وإن السرائر إلى الله عز وجل(
))).

وقال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  رحمه الله: ((وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر(
))).

أدلة القاعدة TC "أدلة القاعدة" \l 2  :


" \l 2  
دلت على صحة القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع .

من الكتاب:

أ- قال تعالى حكاية عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام ﴿ولاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِين﴾(
).
وجه الدلالة من الآية: أن نوحا عليه السلام رتب الحكم على ظاهر إيمانهم ورد علم ما في أنفسهم إلى العالم بالسرائر.
ب- قوله تعالى:﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُون﴾(
).
قال الشافعي رحمه الله: ((فأمر بقبول ما أظهروا ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان، وكذلك حكم نبيه صلى الله عليه وسلم على من بعدهم بحكم الإيمان، وهم يعرفون أو بعضهم بأعيانهم، منهم: من تقوم عليه البينة بقول الكفر، ومنهم من عليه الدلالة في أفعاله، فإذا أظهروا التوبة منه والقول بالإيمان حقنت عليهم دماؤهم، وجمعهم ذكر الإسلام.

وقد أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم في الدرك الأسفل من النار فقال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾(
)، فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم، وحكم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة(
).
من السنة:
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه XE "فهرس الحديث:إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه"  فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار(
))).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقضي بالظاهر، وإن كان هذا الظاهر قد يكون مخالفا للحق عند الله، فدل هذا على أن المأمور اتباع الظاهر وتوكيل السرائر إلى الله.

ومن الأحاديث الدالة على صحة القاعدة أيضا ما ثبت عن أسامة بن زيد XE "فهرس الأعلام:أسامة بن زيد"  رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة XE "فهرس الحديث:بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة" ، فأدركت رجلا فقال لا اله الا الله، فطعنته، فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته للنبى صلى الله عليه و سلم، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أقال لا اله الا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ(
).

قال النووي : ((ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب))(
).

من الإجماع:
فقد نقل الإجماع في هذه القاعدة جمع من أهل العلم منهم ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  رحمه الله  قال: وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وإن السرائر إلى الله عز وجل(
).

فروع القاعدة:


" \l 2  
للقاعدة فروع لا تعد ولا تحصى كثرة، منها:

1- أن المنافقين يعاملون في الدنيا بمعاملة المسلمين، ويثبت لهم من الأحكام ما يثبت للمسلمين، مع أنهم في الحقيقة كفار، ولكن ما دام أنهم يظهرون الإسلام فلا يعاملون إلا بما يوافق علانيتهم، وسرائرهم إلى الله عز وجل(
).

2- القاضي يقضي بحسب ما يظهر له من البينات، وقضاءه لا يحل حراما، ولوداعى كاذب شيئا ومعه البينات والحجج قضى له القاضي بما ظهر، ولا يجوز له أن يأخذ بما حكم له، لأنه ليس من حقه، وإن أخذه فإنما يأخذ قطعة من النار(
).
3- يجوز إعطاء المسكين من الصدقة من غير بحث عن حاله إذا أظهر أنه مسكين مستحق للزكاة بناءا على هذه القاعدة ، ويوكل سره إلى الله(
).
4- المجاهد المقتول في الحرب يعامل معاملة الشهيد، فلا يغسل ولا يصلى عليه، بناء على أن الأحكام الدنيوية مبنية على الظواهر، وأما عند الله فقد لا يكون شهيدا لتخلف شرط من شروط الشهادة، كأن يكون مجاهدا للسمعة أو غل من الغنيمة، لكن هذا بينه وبين الله، أما عند الناس فمأمورون باتباع الظاهر وعدم البحث عن الأسرار(
).
المستثنيات من القاعدة:

" \l 2  
هناك عدة مسائل اختلف العلماء في تطبيق القاعدة عليها، فتعد من فروع القاعدة عند من يرى أن القاعدة شاملة لها، ومستثناة من القاعدة عند من يخالفهم في ذلك، ومن هذه المسائل:

1- إذا ذكر في السر صداقا وأعلن صداقا أكثر هل يلزمه ما ذكر في العلن أم لا يلزمه؟ اختلف السلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يلزمه ما أعلن بناء على القاعدة، وبه قال شريح XE "فهرس الأعلام:شريح" (
)في أحد قوليه والشعبي(
)، وأبو قلابة(
)،
القول الثاني: لايلزمه ما ذكر في العلانية، وبه قال شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  في قول الآخر(
)، والحسن(
)، والزهري(
)، بناء على أن الصداق قد لزم بما ذكر في السر، فلا يزداد بذكر شيء مخالف له في العلانية.

2- اختلف السلف في مسألة من يطلق في السر ويجحد في العلانية، فذهب ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر" (
)، وابن عباس (
)، والحسن (
)، إلى أنه يستحلف فإن حلف على عدم الطلاق قبل منه، وهذا القول مبني على تطبيق القاعدة، وخالفهم جابر بن زيد (
)، ومحمد بن سيرين (
)، فقالوا يثبت الطلاق وإن جحده، وبناء على هذا القول تكون المسألة مستثناة من القاعدة.
المبحث السابع: العدل XE "فهرس اللغة:العدل"  في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج XE "فهرس الأقوال: العدْل في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج" .


" \l 2  
هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين قواعد الفقه وعلم الحديث، وهي قاعدة تبحث في حكم مستور الحال هل يقبل خبره وشهادته لأن الأصل فيه العدالة، أم لا يقبل لأن الأصل فيه عدم العدالة، وهي قاعدة مختلف فيها عند الفقهاء والمحدثين.

صياغات القاعدة في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
القاعدة أخرجها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفه بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله قال: ((العدل XE "فهرس اللغة:العدل"  ليه في بطن ولا فرج XE "فهرس الآثار:العدل في المسلمين من لم يُطعن عليه في بطن ولا فرج" ))(
)، وأوردها بصيغة ضابط فقهي عن عامر قال:(( تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو يعلم عليه خربة في دينه XE "فهرس الآثار:تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو يعلم عليه خربة في دينه" ))(
).

وأصل القاعدة كتاب عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه المشهور إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه:(( المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة XE "فهرس الآثار:المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة" ))(
).

صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد:


" \l 2  
وردت القاعدة في كثير من كتب الفقه بصيغة الأصل في المسلم العدالة XE "فهرس الأقوال:الأصل في المسلم العدالة" ، وقد أوردها بهذه الصيغة صاحب الشرح الكبير(
)وغيره، وبحث السبكي عما تعلق بمسائل القاعدة فقال: قاعدة: في تحقيق العدالة(
)، وكذلك فعل السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  (
)والزركشي(
).

وبما أن القاعدة خلافية فقد صاغها من لا يرى العمل بها بصياغة عكسية ، ومن صياغاتهم:

الأصل في بني آدم الظلم والجهل XE "فهرس الأقوال:الأصل في بني آدم الظلم والجهل"  ، وهذه صياغة شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله قال: ((وأما قول من يقول : الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل ؛ بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل XE "فهرس الأقوال:الأصل في بني آدم الظلم والجهل"  (
).

الأصل في المسلم عدم العدالة XE "فهرس الأقوال:الأصل في المسلم عدم العدالة"  ، وهذه صياغة الشيخ ابن عثيمين XE "فهرس الأعلام:ابن عثيمين"  رحمه الله(
).

معاني المفردات الغريبة TC "معاني المفردات الغريبة" \l 2  :

قوله: ((العدل XE "فهرس اللغة:العدل"  في المسلمين)) العدل XE "فهرس اللغة:العدل"  في اللغة: (( ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيم وهو ضِدُّ الجَوْر، عَدَل الحاكِمُ في الحكم يَعْدِلُ عَدْلاً وهو عادِل، والعَدْلُ من الناس المَرْضِيُّ قولُه وحُكْمُه، ويقال: رجل عَدْلٌ وعادِلٌ جائز الشهادة))(
).
وفي اصطلاح الفقهاء: اختلف أهل المذاهب في تعريفها : 

فعند الحنفية:

قيل: من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج فهو عدل(
).

وقيل: من يجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناته سيئاته فهو عدل(
).
وعند المالكية:

قيل: هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة(
).
وقيل: من كانت الطاعة أكثر حاله وأغلبها عليه وهو مجتنب للكبائر محافظ على ترك الصغائر فهو العدل XE "فهرس اللغة:العدل" (
).

وعند الشافعية:

قال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  رحمه الله: ((حدها الأصحاب بأنها ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة(
))).
وقيل: العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب،  ويعرف ذلك باجتناب الكبائر ، وعدم الإصرار على الصغائر ، وملازمة المروءة والاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه(
).

وعند الحنابلة: استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله(
).

المعنى الإجمالي للقاعدة:


" \l 2  
تفيد القاعدة بأن الأصل في المسلمين العدالة، وأن المسلم يجوز قبول شهادته وخبره، ولا يحتاح إلى من يزكيه أو العلم بعدالته في الباطن مالم يرتكب ما يخرجه عن هذا الأصل من الجرائم كالزنا والقذف ونحوهما. 

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
قبل الشروع في بيان عمل العلماء بالقاعدة أبين أن العدالة عندهم قسمان:

القسم الأول: عدالة ظاهرة، وهذه العدالة يقصد بها الإسلام مع السلامة من الريبة والفسق(
)،

القسم الثاني: عدالة باطنة، ويقصد بها أن يكون مستقيما في ظاهر حاله وباطنه، وهذه العدالة تحتاج في إثباتها إلى مزك ممن يعرف حال الشخص معرفة جيدة(
).

والعلماء متفقون على أن الشخص لا يكون عدلا إلا إذا تحقق فيه العدالة الظاهرة، وهي الإسلام والسلامة من الريبة والفسق(
).

واختلفوا في اشتراط العدالة الباطنة التي هي الاستقامة الكاملة إلى مذهبين:

المذهب الأول: أنه يكفي في الشخص ليكون عدلا يعتبر بشهادته وتثبت له جميع أحكام العدل XE "فهرس اللغة:العدل"  أن تتحقق فيه العدالة الظاهرة، ولا يشترط تحقق العدالة الباطنة ، 
وبه قال جمع من السلف منهم إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  (
)وعامر(
)والحسن (
)وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة في رواية(
).

المذهب الثاني: أن العدالة لا تتحقق إلا بثبوت العدالة الباطنة، إما بالاستفاضة أو بمزك يعرف حاله، وبهذا قال جمهور أهل العلم من المالكية(
)والشافعية(
)والحنابلة(
)وأبو يوسف ومحمد بن الحسن XE "فهرس الأعلام:ومحمد بن الحسن"  من الحنفية(
).

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب، والسنة، والأثر،والمعقول.

1- من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيم﴾(
).

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعال أخبر بأنه جعل هذه الأمة وسطا، والوساطة هي العدالة، فدل ظاهر الآية على أن الأصل في الأمة العدالة(
).

2- من السنة:

مارواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفه بسنده عن عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية XE "فهرس الحديث:المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية" (
))).

واستدلوا أيضا بما رواه ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  قال: جاء أعرابى إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال إنى رأيت الهلال فقال « أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » XE "فهرس الحديث:جاء أعرابى إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال إنى رأيت الهلال فقال \« أتشهد أن لا إله إلا الله \»" . قال نعم. قال « أتشهد أن محمدا رسول الله؟ ». قال نعم. قال « يا بلال أذن فى الناس فليصوموا غدا(
)».

وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه قبل شهادته اكتفاءا بإسلامه، ولم يبحث في عدالته الباطنة، فدل هذا على أن العدالة الباطنة ليست شرطا في ثبوت العدالة.

3- من الأثر:
استدلوا من الأثر بكتاب عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: ((المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة XE "فهرس الآثار:المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة" (
))).

4- من المعقول:

قالوا: العدالة أمر خفي سببها الخوف من الله تعالى، ودليل ذلك الإسلام، فإذا وجد فليكتف به، ما لم يقم على خلافه دليل(
).
أدلة القول الثاني:

استدل القائلون باشتراط العدالة الباطنة بالكتاب، والأثر. 

1- من الكتاب:
أ- قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً﴾(
).
وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول، فدل هذا على أنه الأصل فيه وليست العدالة(
)، فإذا كان الأصل في الإنسان الظلم والجهل لم ننتقل من هذا الأصل إلا ببينة، وهي العلم بوجود العدالة في ظاهره وباطنه.

ب- قوله تعالى: ﴿فإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾(
).
الشاهد من الآية قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ قال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي" : (("منكم" خطاب للمسلمين. وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة ، لأن الصفة زائدة على الموصوف))(
).
ت- قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾(
).

قال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي"  رحمه الله: ((لما قال الله تعالى : ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ دل على أن في الشهود من لا يرضي ، فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم ، وذلك معنى زائد على الإسلام(
))).

2- من الأثر:

استدلوا من الأثر بما ورد عن خرشة بن الحر XE "فهرس الأعلام:خرشة بن الحر"  قال : شهد رجل عند عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب بشهادةٍ ، فقال له : لستُ أعرفك ، ولا يضرك أن لا أعرفك ، ائتِ بمن يعرفك . فقال رجل من القوم : أنا أعرفه . قال : بأي شيء تعرفه ؟ قال : بالعدالة والفضل . فقال : فهو جارك الأدنى الذي تعرفه ليله ونهاره ، ومدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع ؟ قال : لا . قال : فرفيقك في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : لستَ تعرفه . ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك(
).
الترجيح:

" \l 2  
يترجح في نظري والله أعلم ما قرره الشيخ محمد بن صالح العثيمين من وجوب اعتبار العدالة الظاهرة والباطنة في حقوق الآدميين المبنية على التحري XE "فهرس اللغة:التحري"  والمشاحة، فلا نستبيح أموال الآدميين إلا بمن عرف بالعدالة ظاهراً وباطناً، أما فيما يتعلق بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى فيه بالعدالة ظاهراً(
)، وهذا أقرب إلى الجمع بين القولين، لأن القائلين باشتراط العدالة الباطنة يستثنون في الغالب المسائل المتعلقة بحقوق الله كالأذان والصلاة ونحوهما.

فروع القاعدة:


" \l 2  
تتفرع عن القاعدة مسائل كثيرة منها:

1- إذا شك الحاكم في الشاهد هل هو عدل أم لا هل يحكم بشهادته؟ فعند الجمهور لا يحكم بشهادته، لأن الأصل عندهم عدم العدالة(
)، قال ابن القيم XE "فهرس الأعلام:ابن القيم" : ((إذا شك في الشاهد هل هو عدل أو لا لم يحكم بشهادته، لأن الغالب في الناس عدم العدالة وقول من قال الأصل في الناس العدالة كلام مستدرك، بل العدالة طارئة متجددة، والأصل عدمها، فإن خلاف العدالة مستندة جهل الإنسان وظلمه، والإنسان خلق جهولا ظلوما، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل، وهما جماع الخير، وغيره يبقى على الأصل أي فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب(
))).
وعند الحنفية والحنابلة في رواية يحكم بشهادته إذا لم يظهر منه ريبة لأن الأصل في المسلم عندهم العدالة(
).
2- إذا التقط مستور الحال اللقيط يقر في يده عند الحنابلة بناء على القاعدة، قال صاحب الشرح الكبير: ((فان كان الملتقط مستور الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا خيانة أقر اللقيط في يديه لان حكمه حكم العدل XE "فهرس اللغة:العدل"  في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه وفي أكثر الأحكام لأن الأصل في المسلم العدالة XE "فهرس الأقوال:الأصل في المسلم العدالة" (
))).
3- ورد في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال نصه: ((هل يجوز لي أن أشهد أو أبرم عقد زواج امرأة أو رجل وأنا لا أعرف أنه يصلي، أو لا يصلي؟ علما أن المنطقة التي يجري فيها العقد أغلب أهلها لا يصلون، وكيف الحال إذا كان أغلبهم يصلون، فهل أسأل عن حال المتزوج؟ ، فكان الجواب من اللجنة: ((الأصل في المسلم العدالة XE "فهرس الأقوال:الأصل في المسلم العدالة"  والمحافظة على الصلاة، فإذا كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، ويجوز لك الشهادة على عقد النكاح، وإن علمت أنه لا يصلي وهي تصلي أو العكس فلا تشهد على عقد النكاح؛ لأنه باطل))(
).

المستثنيات من القاعدة:


" \l 2  
قد سبق بيان اختلاف أهل العلم بالقاعدة، وأن الجمهور لا يقولون بها، فهم لا يرونها قاعدة صحيحة حتى يحتاجوا لتفريع الفروع عليها، وأما الحنفية والحنابلة في رواية فهم يرون صحتها ولذلك فرعوا عليها فروعا، واستثنوا منها مسائل، ومن هذه المسائل:

1- الحنفية يرون أن العدالة الظاهرة لاتكفي في الشهادة فيما يتعلق بالحدود والقصاص، فلا بد من تحقق العدالة الباطنة في هذه القضايا، لأن السؤال في الحدود والقصاص طريق لدرئها والحدود يحتال فيها للدرء (
).

2- إذا طعن الخصم في الشاهد فلا يكتفى القاضي بظاهر العدالة عند الحنفية، بل يسأل عن حال الشهود لأنه إذا طعن الخصم وهو صادق في الطعن يقع التعارض بين الظاهرين فلا بد من الترجيح بالسؤال(
). 

المبحث الثامن: الحق جديد لا يبطله طول الترك XE "فهرس الأقوال:الحق جديد لا يبطله طول الترك" . TC "المبحث الثامن: الحق جديد لا يبطله طول الترك." \l 1  
صياغات القاعدة في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
انفرد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بإخراج القاعدة في مصنفه بسنده عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  ، عن شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  ، قال : الحق جديد ، لا يبطله طول الترك XE "فهرس الآثار:الحق جديد ، لا يبطله طول الترك" )). 
صياغات القاعدة في كتب الفقه والقواعد:


" \l 2  
وردت القاعدة في كتب الفقه والقواعد بصياغات متعددة، منها قول الشافعي في الأم: ((الحق جديد والترك غير خروج من الحق XE "فهرس الأقوال:الحق جديد والترك غير خروج من الحق"  (
).

 وصاغها الكاساني في البدائع فقال: ((الأصل أن الحق متى ثبت لإنسان لا يبطل إلا بإبطال XE "فهرس الأقوال:الأصل أن الحق متى ثبت لإنسان لا يبطل إلا بإبطال" (
))).

 ووردت في الهداية شرح البداية بصيغة ((الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه XE "فهرس الأقوال:الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه" (
))).

وقال ابن نجيم في البحر الرائق: ((تقادم الزمان لا يوجب بطلان الحق في القذف والقصاص XE "فهرس الأقوال:تقادم الزمان لا يوجب بطلان الحق في القذف والقصاص" (
)))، وقال أيضا XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  في الأشباه: ((الحق لا يسقط بتقادم الزمان XE "فهرس الأقوال:الحق لا يسقط بتقادم الزمان"  (
))).
وصاغوها في الموسوعة الفقهية الكويتية بصيغة ((الباطل لا يصير صحيحا بتقادم الزمان أو بحكم الحاكم XE "فهرس الأقوال:الباطل لا يصير صحيحا بتقادم الزمان أو بحكم الحاكم" ))(
).

المعنى الإجمالي للقاعدة:


" \l 2  
تبين هذه القاعدة أن الحقوق إذاثبتت لا تسقط بطول ترك المطالبة، أوبتأخير الأداء، سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق الآدميين(
).

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
أهل المذاهب متفقون على العمل بالقاعدة في الجملة، وإن اختلفوا في تطبيقها على بعض الفروع(
).

دليل القاعدة:


" \l 2  
يدل على صحة العمل بالقاعدة ما ورد عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  أن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنهما كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا XE "فهرس الآثار:كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا"  ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا(
).
فهذا الأثر يدل على أن الحق الواجب لا يسقط بمضي الزمان.

وقد أورد بعض فقهاء المالكية حديثا نصه ((لا يبطل حق امرىء مسلم XE "فهرس الأعلام:مسلم"  وإن قدم XE "فهرس الحديث:لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم"  (
))) وهذا الحديث لو ثبت لكان نصا على القاعدة، لكن لم أجده في كتب الحديث بعد البحث الطويل(
).

فروع القاعدة:

" \l 2  
هذه القاعدة من القواعد الواسعة التي تدخل في العبادات والمعاملات والأقضية وغيرها، وقد ذكر العلماء في كتبهم فروعا كثيرة من الفروع المندرجة تحتها، ومنها:

1- ورد في مسائل الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  وإسحاق بن راهويه أن سفيان قال في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد، ولو كان بعد عشرين سنة، وقال أحمد وإسحاق كماقال(
).
2- لوكتم زكاة ماله لعدة سنوات، لم تسقط عنه الزكاة في هذه السنوات ، وتؤخذ منه متى علم بذلك(
).

3- إذا قذف الرجل امرأته جاز لها أن تطالب اللعان ولو مضى على ذلك مدة طويلة بناء على القاعدة(
).
4- إذا ترك الزوج النفقة على زوجته لمدة طويلة فلها المطالبة بنفقة ما مضى، بدليل أثر عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  الذي سبق ذكره، وعلى هذا جمهور أهل العلم، مع التفصيل عند بعض المذاهب(
)، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة(
)، والشعبي(
).
5- لو مات من عليه حق فقسم ورثته ميراثه وصاحب الحق حاضر ينظر إليه، ثم قام بعد ذلك يذكر حقه وله عذر في ترك القيام بحقه مثل أن يكون لم يعرف شهوده أو كانوا غيبا، أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه، أو يكون لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما يعذر فيه، قبل دعواه وأعطي حقه بناء على أن الحق لا يسقط بطول ترك المطالبة(
).
6- إذا تقرر الدين في الذمة لا يبطل وإن طال الزمان وكان ربه حاضرا ساكتا قادرا على الطلب به(
).
7- سئل ابن القاسم عن رجل أصدق امرأة عن ابنه منزلا فلما دخل ابنه بالمرأة أخذت المنزل إلا حقولا يسيرة تركتها في يد حموها فلم تزل في يده حتى مات بعد طول زمان، ثم أرادت المرأة أخذها فمنعها ورثة الحمو وقالوا قد عاينتها زمانا من دهرك وهي في يده ولا تشهدي عليه بعارية ولا كراء ولا ندري لعلك أرضاك من حقك أترى للمرأة في ذلك حقا؟ قال: نعم، لها أن تأخذ تلك الحقول التي هي مما كان أصدقها الحمو عن ابنه ولا يضرها طول ما تركت ذلك في الحمو لأنها ليست بالصدقة فتلزم حيازتها وإنما الصداق ثمن من الأثمان. وكذلك لو تركت كل ما أصدقها في يد الحمو لم يضرها ذلك(
).
المستثنيات من القاعدة:

" \l 2  
تستثنى من القاعدة مسائل، منها:

1- إذا وجب على الرجل النفقة على أقاربه، وتركها لمدة طويلة فليس لهم المطالبة بما مضى من النفقة عند الجمهور(
)، ((لأنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب له، وجبت لتزجية الحال، فإذا مضى زمنها استغني عنها فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره(
))).

2- إذا ستولى الكافر المحارب على حق لمسلم كأن يغصب داره أوقتل ابنه، ثم أسلم سقط حق المسلم في المطالبة بذلك الحق، لأن هذه المسألة داخلة في قاعدة أخرى سبق دراستها، وهي قاعدة هدم الإسلام ماقبله.

المبحث التاسع: السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  بمنزلة الولد التام XE "فهرس الأقوال:السقط بمنزلة الولد التام" .


" \l 1  
صياغات القاعدة في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
انفرد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بإخراج القاعدة في مصنفه، فأسندها بسنده عن عامر (وهو الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي" ) قال: ((السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  بمنزلة الولد التام XE "فهرس الأقوال:السقط بمنزلة الولد التام" ))(
)،وفي المصنفين آثار كثيرة تصلح لتكون من تطبيقات القاعدة، وسأورد بعضها عند ذكر الفروع المندرجة تحت القاعدة.

صياغات القاعدة في غير المصنفين:


" \l 2  
وردت القاعدة بعدة صياغات في كتب الفقه، ومنها قول محمد بن الحسن XE "فهرس الأعلام:محمد بن الحسن"  رحمه الله  في المبسوط: ((قلت: أرأيت السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  إذا استبان خلقه هل يكون بمنزلة الولد وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟(
)قال: نعم(
))).

 وصاغها المرداوي في الإنصاف فقال: ((حكم السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  حكم الولد التام XE "فهرس الأقوال:حكم السقط حكم الولد التام"  (
))). 
وقال صاحب دليل الطالب: ((وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا (
))). ووردت في الجواهر النيرة بصيغة ((السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  يتعلق به أحكام الولادة XE "فهرس الأقوال:السقط يتعلق به أحكام الولادة"  (
))).

معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
 السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  بالفتح والضم والكسر، والكسر أكثر، من السقوط، وهو الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، يقال: أَسْقَطتِ المرأَةُ ولدها إِسْقاطاً وهي مُسْقِطٌ إذا ألقته لغير تَمام(
).
ومعناه الاصطلاحي أعم من معناه اللغوي،لأنهم يقصدون بالسقط كل ما ألقته المرأة من جنين وخرج ميتا(
)، أو خرج حيا غير تام الخلقة ومات في الحال(
)، ويخصه بعض المالكية بمن لم يستهل صارخا(
)، وكذلك بعض الشافعية يخصونه بمن ولد من حمل أقل من ستة أشهر(
).
المعنى الإجمالي للقاعدة:


" \l 2  
هذه القاعدة تبين أن حكم السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  حكم الطفل الميت، فتثبت بوجود السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  جميع أحكام الولادة، من نفاس وعتق أم ولد وغيرهما من المسائل المتعلقة بالولادة، ويفعل به ما يفعل بالميت من التغسيل والتكفين والصلاة وغيرها مما تتعلق بأحكام الجنائز.

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  له أحوال، 

1- أن يستهل ثم يموت، والقاعدة متفق على العمل بها في هذا الحال(
)، فاتفقوا على أنه يثبت له ما تثبت للأحياء من أحكام، كالميراث والوقف، وكذلك جميع أحكام الجنائز، وتثبت بسببه جميع أحكام الولادة، فهو بمنزلة الولد الكبير الميت في جميع الأحكام.

ودليلهم في هذا ماورد عن جابر بن عبد الله XE "فهرس الأعلام:جابر بن عبد الله"  رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((إذا استهل الصبي صلِّى عليه ووُرِّث XE "فهرس الحديث:إذا استهل الصبي صلِّى عليه ووُرِّث"  (
))).

واستهلال الصبي XE "فهرس اللغة:واستهلال الصبي"  رفع صوته بالبكاء عند الولادة(
)، وجاء في لسان العرب: ((استهلَّ الصبيُّ بالبُكاء رفع صوتَه وصاح عند الوِلادة وكل شيء ارتفع صوتُه فقد استهلَّ والإِهْلالُ بالحج رفعُ الصوت بالتَّلْبية، وكلُّ متكلم رفع صوته أَو خفضه فقد أَهَلَّ واستهل... وأصل الإهلال رفع الصوت، (
))). 

والعلماء متفقون على أن الاستهلال يحصل بصياح الطفل عند الولادة، واختلفوا فيما عدى ذلك من الحركات والأمارات التي تدل على الحياة، فذهب الحنفية إلى أن كل ما يدل على حياة المولود ، من رفع صوت ، أو حركة عضو بعد الولادة فهو استهلال(
). 

وذهب المالكية إلى أن الاستهلال لا يكون إلا بالصياح، فلو عطس أو تحرك تحركا قليلا ثم مات لا يعطى حكم من استهل لأن ذلك لا يدل على استقرار الحياة فيه(
).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاستهلال يكون بالصياح والبكاء، ويقوم مقامه مايدل على اليقين من وجود الحياة كالعطاس والتنفس الطويل.(
) 

2- أن يخرج السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  ميتا، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يخرج بعد ما نفخت فيه الروح، وتبينت فيه الخلقة، وفي هذا الحال يثبت له أحكام الجنائز ، وجميع أحكام الولادة عند الجمهور، ولا يثبت له ما يشترط فيه تحقق الحياة من الإرث ونحوه باتفاق(
).

الحالة الثانية: أن يخرج قبل نفخ الروح فيه، فلا يأخذ حكم المولود باتفاق(
).

وعلى هذا التفصيل نعلم أن القاعدة يمكن حملها على معنيين:

المعنى الأول: أن السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  يكون بمنزلة الولد في جميع الأحكام، وإذا حملناها على هذا الوجه فلا يدخل فيها إلا السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  الذي خرج مستهلا. 

المعنى الثاني: أنه يثبت له ما يثبت للولد من الأحكام إلا ما يشترط في ثبوتها تحقق الحياة، فلا تثبت إلا لمن تحققت حياته. وهذا المعنى أعم من الأول ويدخل جميع أنواع السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  إلا الذي لم تتبين خلقته، ولم ينفخ فيه الروح، وحمل القاعدة على هذا المعنى أولى، لأن القواعد في الغالب تصاغ بصيغ تدل على العموم مع إمكانية استثناء بعض المسائل من هذا العموم.

فروع القاعدة:


" \l 2  
تتفرع عن القاعدة جميع المسائل المتعلقة بالسقط، ، ولذلك تفرع عنها مسائل متشتة في أبواب فقهية متعددة، كالطهارة والجنائز، والطلاق، والعتق، والعدة والإرث، والهبة، والوصية، وغيرها.

ومن هذه الفروع على وجه الإجمال لا البسط:

1- إذا أسقطت المرأة سقطا ظهرت فيه الخلقة ورأت دما فهو دم نفاس، وإن لم تظهر فيه خلقة فالدم دم حيض إن أمكن وإلا فدم استحاضة(
).

2- إن قال إذا ولدتِ ولدا فأنت طالق فأسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق طلقت لأن السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  الذي تبينت خلقته يأخذ حكم المولود(
).
3- إذا ولد السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  بعد ظهور الخلقة غسل وصلي عليه عند الجمهور، بناء على العمل بالقاعدة(
)، وفي المسألة آثار كثيرة عن السلف، منها: ما أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة بسندهما عن محمد بن سيرين رحمه الله  ؛ في السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  إن استوى خلقه سمي وصلي عليه كما يصلى على الكبير(
)، وأخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  عن سعيد بن المسيب XE "فهرس الأعلام:سعيد بن المسيب"  ، قال : ((إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلي عليه (
))).
4- السقط XE "فهرس اللغة:السقط"  الذي ظهر فيه أثر الخلقة تنقضي به العدة، وتصير به الأمة أم ولد، وفي هذا آثار من السلف، منها:
ما أورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفه بسنده عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن السقط XE "فهرس اللغة:السقط" ؟ فقال : تنقضي به العدة (
).

وأورد أيضا بسنده  عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال : إذا استبان منه شيء حلت للزوج ، قال: وقال ابن شبرمة: حتى يستبين ويعرف إنه ولده (
).

الباب الثاني: الضوابط الفقهية.


" \l 1  
وفيه فصلان:

الفصل الأول: الضوابط الفقهية في العبادات وما يلحق بها.


" \l 1  
الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بغير العبادات.

الفصل الأول: الضوابط الفقهية في العبادات وما يلحق بها.

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الطهارة والصيام والزكاة والحج.

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: ما خرج من الجرح فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء XE "فهرس الأقوال:ما خرج من المخرج فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء" .

المطلب الثاني: الوضوء مما خرج وليس مما دخل XE "فهرس الحديث:الوضوء مما خرج وليس مما دخل"  ولا مما أوطي XE "فهرس الأقوال:الوضوء مما خرج وليس مما دخل ولا مما أوطي" .

المطلب الثالث: كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد XE "فهرس الأقوال:كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد" .

المطلب الرابع: كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان XE "فهرس الأقوال:كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان" .

المطلب الخامس: الإفطار مما دخل وليس مما خرج XE "فهرس الأقوال:الإفطار مما دخل وليس مما خرج" .

المطلب السادس:كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة XE "فهرس الأقوال:كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة" .

المطلب السابع: في كل شيء أخرجت الأرض زكاة XE "فهرس الأقوال:في كل شيء أخرجت الأرض زكاة" .

المطلب الثامن: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت XE "فهرس الأقوال:ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت" .

المبحث الثاني: الأطعمة والأشربة والأيمان النذور.
وفيه خمسة مطالب:  

المطلب الأول: صيد البحر حلال وماؤه طهور XE "فهرس الأقوال:صيد البحر حلال وماؤه طهور" . 

المطلب الثاني: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله XE "فهرس الأقوال:ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" . 
المطلب الثالث: ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة وما وليه غيره استحلف على علمه XE "فهرس الأقوال:ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة وما وليه غيره استحلف على علمه" . 

المطلب الرابع: النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين" . 

المطلب الخامس: النذر نذران فنذر الله ونذر الشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة XE "فهرس الأقوال:النذر نذران فنذر الله ونذر الشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة" . 
المبحث الأول: الطهارة، والصيام، والزكاة، والحج.


" \l 1  
وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: ما خرج من الجرح فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء.


" \l 2  
هذا الضابط يضبط المسائل المتعلقة بما يخرج من الجرح من القيح والصديد والماء المنتن، وغير المنتن، ويبين حكم هذه السوائل وأثرها في الطهارة والصلاة والصيام وغيرها.

صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بصياغات متعددة عن جماعة من السلف، ومن هذه الصياغات:

1- ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله في مصنفه بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله، أنه كان يقول : ((ما خرج من الجرح فهو بمنزلة الدم ، وفيه الوضوء XE "فهرس الآثار:ما خرج من الجرح فهو بمنزلة الدم ، وفيه الوضوء" (
))).
2- 
وأخرجه أيضا عن شعبة XE "فهرس الأعلام:شعبة"  ، عن الحكم ، وحماد رحمهم الله  قالوا : ((ما خرج من البثرة من شيء فهو بمنزلة الدم XE "فهرس الآثار:ما خرج من البثرة من شيء فهو بمنزلة الدم" (
))).

2- وأخرج عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  ومجاهد رحمهما الله قالا: ((القيح والدم سواء XE "فهرس الآثار:القيح والدم سواء" (
)))، وأخرج ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن الأوزاعي XE "فهرس الأعلام:الأوزاعي"  عن الزهري XE "فهرس الأعلام:الزهري"  مثله(
). 
3- وأخرج عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بسنده عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  رحمه الله قال: ((القيح والدم والبول والمذي يصيب الثوب سواء كله حكه ثم ارششه بالماء XE "فهرس الآثار:القيح والدم والبول والمذي يصيب الثوب سواء كله حكه ثم ارششه بالماء" (
))).
4- وأخرج أيضا بسنده عن الحسن وقتادة رحمهما الله قالا: ((القيح بمنزلة الدم(
))).
وورد الضابط بصيغة عكسية عن إسحاق بن راهويه XE "فهرس الأعلام:إسحاق بن راهويه"  رحمه الله قال: ((كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا XE "فهرس الآثار:كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا" (
))).
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
للضابط صياغات متنوعة في كتب الفقه، ومنها ما أورده صاحب الفتاوى الهندية فقال:((الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة والسرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح XE "فهرس الأقوال:الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة والسرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح" ))(
).

وقال ابن القاسم: ((القيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم (
))).
وقال ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة" : ((والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه))(
).
وقال أيضا: ((والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته XE "فهرس الأقوال:والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته"  إلا أن أحمد قال : هو أسهل من الدم))(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
معنى الضابط هو أن ما يخرج من الجروح والقروح من القيح والصديد والماء والدود ونحوها فهي كلها في حكم الدم، ويكون الحكم عليها كالحكم في الدم سواء بسواء.

العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط يشمل أمرين:

الأمر الأول: كون ما يخرج من الجرح بمنزلة الدم، وهذا للعلماء فيه قولان:

القول الأول: أن كل ما يخرج من الجرح والقرح فهو بمنزلة الدم،وبه قال جمع من السلف(
)، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، و الحنابلة(
).

القول الثاني: التفريق بين الدم وما يخرج من الجروح في الحكم، وإليه ذهب جمع من السلف منهم الحسن في أحد قوليه(
)وأبو مجلز XE "فهرس الأعلام:وأبو مجلز" (
)، والأوزاعي(
)، وبه قال ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر" (
)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  (
).

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بالقياس، فقالوا القيح والصديد وما يخرج من الجرح من المياه وغيرها بمنزلة الدم لأنه فرع عن الدم ومتولد منه فيأخذ حكمه(
)، 

دليل أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بالتمسك بالأصل، وهو أن هذه الأشياء لم يرد نص في حكمها فيبقى على الأصل، وهو الطهارة، بخلاف الدم الذي نقله النص من الأصل إلى النجاسة، قال أبو مجلز رحمه الله : ((إنما ذكر الله الدم))(
)، وقال ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر"  رحمه الله : ((ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة(
)))، وقال ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله: ((ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي، والقيح، والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته، وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته))(
).

الأمر الثاني: حكم ما يخرج من الجروح من حيث النجاسة والطهارة، ومن حيث نقض الوضوء وعدمه.

هذه المسئلة متفرعة عن المسئلة السابقة، فمن رأى من العلماء أن ما يخرج من الجرح بمنزلة الدم أعطاه حكم الدم في جميع الأحوال، ومن رأى التفريق بينهما حكم على طهارة ما يخرج من الجرح، وبناء على هذا فلا بد من بيان حكم الدم عند العلماء، حتى يعرف حكم ما يخرج من الجرح عند من يرون أنه بمنزلة الدم.

وقد اتفق العلماء على نجاسة دم الحيض والنفاس(
)، والدم المسفوح من غير الآدمي(
).

واختلفوا في ما عدى ذلك من دم الانسان ودم ما يؤكل لحمه وليس بمسفوح إلى قولين:

القول الأول: أنه نجس، وبه قال عامة أهل العلم، ونقل فيه النووي الاتفاق، فقال: ((ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين الا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع(
))).
وسئل أحمد رحمه الله الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: ((لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه(
))).

وأصحاب هذا القول مختلفون في كون خروجه ناقضا للوضوء إلى مذهبين:

المذهب الأول: أنه ناقض للوضوء، وبه قال الحنفية بشرط السيلان عن المخرج(
)، والحنابلة بشرط كونه فاحشا(
)، وهذا المذهب مبني على قولهم بأن مجرد خروج النجاسة من البدن ينقض الوضوء بغض النظر عن مخرجه(
).

المذهب الثاني: أن الدم لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية(
)والشافعية(
)، والمالكية لا يفرقون بين خروجه من المخرج وخروجه من غير المخرج(
)بخلاف الشافعية فعندهم ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين(
).

وعلى هذا فما يخرج من الجرح من القيح والصديد ونحوهما نجس عند هؤلاء جميعا، وينتقض به الوضوء عند الحنفية والحنابلة بخلاف المالكية والشافعية.
القول الثاني: القول بطهارة دم الإنسان ودم مايؤكل لحمه إلا إذا كان مسفوحا، وبه قال الشوكاني (
)والألباني(
)، وابن عثيمين(
)، وهو الظاهر من كلام ابن حزم (
)، 
ويظهر من صنيع البخاري اختياره لهذا المذهب(
).

أدلة القائلين بنجاسة الدم:

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة.

1- من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رجس أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾(
).
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي: (( القرآن أطلق فوصف كل دمٍ مسفوحٍ بكونه رجس XE "الغريب:رجس" اً(
)، والدم المسفوح : هو الخارج في الحياة ؛ لأنه الذي عند الذكاة خرج والبهيمة حية، ولذلك إذا سكنت ، وماتت بالتذكية ؛ فسائر الدم الذي في أجزائها يعتبر طاهراً(
)))، وقال القرطبي XE "فهرس الأعلام:القرطبي" : ((والمسفوح XE "الغريب:المسفوح"  : الجاري الذي يسيل(
))).
2- من السنة:

استدلوا من السنة بأحاديث كثيرة منها:

ماروته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي))(
).

ووجه الدلالة: أن هذا الحديث نصٌ في غُسل دم المستحاضة، والمعلوم أن المستحاضة ينزف دمها من عرق، فهو دم صافٍ مغايرٌ لدم الحيض، وهذا الأمر بالغسل يدل على نجاسة الدم(
).

أدلة القائلين بطهارة دم الآدمي ودم ما يؤكل لحمه إذا لم يكن مسفوحا.

استدل أصحاب هذا القول بالسنة، والأثر، والعقل.

1- من السنة: 

ما رواه جابر قال خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - يعنى فى غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين XE "فهرس الحديث:خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - يعنى فى غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين" ، فحلف أن لا أنتهى حتى أهريق دما فى أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبى -صلى الله عليه وسلم- فنزل النبى -صلى الله عليه وسلم- منزلا فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: « كونا بفم الشعب ». قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجرى وقام الأنصارى يصلى، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتنى أول ما رمى؟ قال كنت فى سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها(
).

قال الألباني XE "فهرس الأعلام:الألباني" : ((هو في حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول.

وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء(
))).

2- من الأثر:
استدلوا بما أخرجه البخاري تعليقا عن الحسن البصري XE "فهرس الأعلام:الحسن البصري"  قال: ((ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم XE "فهرس الآثار:ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم" (
))).

 قال الشيخ ابن عثيمين XE "فهرس الأعلام:ابن عثيمين"  رحمه الله: ((وقد يسيل منهم الدم الكثير، الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا؛ بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها(
))).
2- من المعقول:

استدلوا من المعقول من عدة أوجه:

1- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك(
).

2- أن أجزاء الآدمي طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما؛ وربما يكون كثيرا، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهرا، فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى(
).

3- أن الآدمي ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة، وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يقال: إن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة(
).

الترجيح والمناقشة:

" \l 2  
من خلال ما ظهر من أدلة الفريقين يترجح عندي -والله أعلم- القول الثاني، وهو القول بطهارة دم الآدمي، وكذلك دم ما يؤكل لحمه ما لم يكن مسفوحا، لأن أدلة هذا القول في نظري أقوى من أدلة الفريق الأول عند المناقشة، وبيان ذلك من وجهين:
1- استدلالهم بقوله تعالى: أو دما مسفوحا على نجاسة الدم مطلقا فيه نظر، لأن الآية فيها تقييد الدم بالمسفوح، وهم يقولون بنجاسته سواء كان كثيرا أم قليلا، فالدم القليل عندهم نجس مع اختلاف فيما بينهم من القدر المعفو عنه.

ثم إن القول بأن الدم المسفوح في الآية عام يدخل دم الإنسان يعارض بميتته فإنها طاهرة(
)مع ورود ذكر الميتة في الآية ووصفها بالرجس، وإذا قيل ميتة الآدمي خارجة من العموم لأدلة أخرى قيل لهم: وكذلك الجواب في دم الإنسان فقد خرج من عموم الدم هنا لوجود أدلة أخرى تدل على طهارتها.

2- أما استدلاهم بقوله عليه الصلاة والسلام فاغسلى عنك الدم وصلي وأنه دليل على نجاسة دم الإستحاضة فمحل نزاع، لأن من العلماء من قال بأن المراد بالدم هنا دم الحيض لا دم الإستحاضة، قال ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" : وأما قوله: "فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي" في رواية مالك فقد فسره غيره ممن ذكرنا روايته ههنا وهو أن تغتسل عند إدبار حيضتها واقبال دم استحاضتها كما تغتسل الحائض عند رؤية طهرها سواء، لأن المستحاضة طاهر ودمها دم عرق كدم جرح سواء فيلزمها عند انقطاع دم حيضتها الاغتسال كما يلزم الطاهر التي ترى دما(
).
 وإذا تقرر أن المقصود بالحديث هو دم الحيض فلا دليل فيه على نجاسة غير دم الحيض من دم الإنسان إلا من جهة القياس، والقياس هنا لا يصح لوجود الفارق، 

قال ابن عثيمين XE "فهرس الأعلام:ابن عثيمين"  رحمه الله: ((دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء، قال صلى الله عليه وسلم: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم XE "فهرس الحديث:إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" (
)» ، فبين أنه مكتوب كتابة قدرية كونية، وقال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: «إنه دم عرق» ففرق بينهما(
). 

فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط مسائل متعددة، منها:

1- إذا خرج القيح أوالصديد من بدن المصلي تبطل صلاته إذا سال من المخرج عند الحنفية، أو كثر حتى صار فاحشا عند الحنابلة، بناء على مذهبهم في كون ما يخرج من الجرح نجس ينقض الوضوء مثل الدم، وعند القائلين بطهارته لا تبطل صلاته(
).
2- إذا وقع القيح في مائع أو مطعوم لا ينجسه عند القائلين بطهارته، وعند الجمهور ينجسه(
).
3- إذا طاف بالبيت والقيح يسيل من بدنه صح طوافه عند القائلين بطهارة القيح، ولا يصح عند الجمهور، لأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الطواف، والقيح عندهم نجس(
)، والحنفية يوافقونهم في القول بنجاسته، ويخالفونهم في كون الطهارة من شروط صحة الطهارة، قال الكاساني في البدائع: ((فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها(
))). 

المطلب الثاني: الوضوء مما خرج وليس مما دخل XE "فهرس الحديث:الوضوء مما خرج وليس مما دخل"  ولا مما أوطئ.


" \l 1  
  TC "تمهيد: " \l 2  ورد هذا الضابط مرفوعا وموقوفا، فأما وروده مرفوعا فقد رواه الدار قطني والبيهقي بسندهما عن ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء مما خرج وليس مما دخل XE "فهرس الحديث:الوضوء مما خرج وليس مما دخل"  (
))) وقد ضعفه العلماء، وبينوا العلل التي في سنده(
)، وصحح الألباني XE "فهرس الأعلام:الألباني"  وغيره وقفه على ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  رضي الله عنهما(
).

صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين عن ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  وابن مسعود وابن المسيب بصياغات مختلفة، ومن الصياغات التي ورد بها عن ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  رضي الله عنهما:

1- ((الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل ، ولا مما أوطئ XE "فهرس الآثار:الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل ، ولا مما أوطئ" ))(
).
2- ((الوضوء مما خرج وليس مما دخل XE "فهرس الحديث:الوضوء مما خرج وليس مما دخل"  ولا يتوضأ من موطئ(
))).
3- ((لا وضوء مما دخل إنما الوضوء مما خرج من الانسان XE "فهرس الآثار:لا وضوء مما دخل إنما الوضوء مما خرج من الانسان" ))(
).
وأخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن مسعود"  رضي الله عنه قال: ((إنما الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج XE "فهرس الآثار:إنما الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج" (
))).

وأورده أيضا بسنده عن قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  عن ابن المسيب قال:(( إنما الوضوء مما خرج قال وليس مما دخل لأنه يدخل وهو طيب لا عليك منه XE "فهرس الآثار:إنما الوضوء مما خرج قال وليس مما دخل لأنه يدخل وهو طيب لا عليك منه"  ويخرج وهو خبيث عليك منه الوضوء والطهور(
))).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
يورد العلماء هذا الضابط بنفس الصيغة التي ورد بها عن ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  رضي الله عنهما، ومن ذلك قول محمد بن الحسن XE "فهرس الأعلام:محمد بن الحسن"  رحمه الله: ((لا وضوء مما غيرت النار ، وإنما الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل(
))).

وقال أيضا: ((وبهذا نأخذ لا وضوء مما مسته النار ولا مما دخل إنما الوضوء مما خرج من الحدث فأما ما دخل من الطعام مما مسته النار أو لم تمسسه فلا وضوء فيه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله(
))).

 ولم يحدثوا تغييرا إلا في صياغة الجزء الأخير من الضابط وهو قول ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس" : ((ولا يتوضأ من موطئ))، فقد صاغوه بعبارات مختلفة، منها قول البيهقي: ((فكل ما لمس من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء ، وإذا كان هذا فى النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه(
)))
وقال السرخسي في المبسوط: ((وليس في مس شيء من الطاهرات ولا من النجاسات وضوء XE "فهرس الأقوال:وليس في مس شيء من الطاهرات ولا من النجاسات وضوء" ))(
). 

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
 هذا الضابط يبين أمرين:

 الأمر الأول : ما يتعلق بما ينقض الوضوء مما يخرج أو يدخل في جسم الإنسان، فبين أن الوضوء لا ينقضه إلا ما يخرج من بدن الإنسان، ولا ينقضه ما يدخل في جسمه بأي طريق دخل سواء دخل من طريق الأكل أو الشرب أو الحقن.
الأمر الثاني: ما يتعلق بما ينقض الوضوء مما يمس ، فبين الضابط أن الوضوء لا ينتقض مما يمس سواء كان الممسوس طاهرا أو نجسا، حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى.

العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط شامل لمسائل ثلاثة لا بد من تفصيلها حتى يتبين مدى عمل العلماء به ومدى اختلافهم فيه، 

المسألة الأولى: قوله: ((الوضوء مما خرج))،

وهذه المسألة للعلماء فيها أقوال:

القول الأول: أن الوضوء ينتقض بكل ما يخرج من بدن الإنسان إذا كان نجسا، بغض النظر عن المخرج الذي خرج منه، وبهذا القول قال الحنفية(
)والحنابلة(
).

القول الثاني: أن الوضوء ينتقض بكل ما يخرج من السبيلين، سواء كان طاهرا أو نجسا، ولا ينتقض بما يخرج من غير السبيلين، وبه قال الشافعية(
).

القول الثالث: ينتقض الوضوء بما خرج من السبيلين خروجا معتادا على وفق العادة، ولا ينتقض بما خرج من غير السبيلين، ولا بما خرج من السبيلين من غير معتاد كالحصا ونحوه، ولا بما خرج لعلة كاالسلس ونحوه، وبه قال المالكية(
). 

فالحنفية والحنابلة عملوا بالضابط مع تقييده بكون الخارج نجسا، والشافعية قيدوه بما يخرج من السبيلين، وزاد عليهم المالكية بتقييد كونه خارجا معتادا على وفق العادة.

المسألة الثانية: نقض الوضوء مما يدخل في جسم الإنسان، وهي المقصود من قوله ((وليس مما دخل)). 

وما يدخل في الجسم إما أن يدخل من طريق المخرجين (القبل والدبر)، وإما أن يدخل من طريق غير المخرجين، 

فإن دخل من طريق المخرجين ففيه خلاف تابع لاختلافهم في نقض الوضوء من مس المخرجين، وسيأتي التفصيل فيه لاحقا،

وإن دخل من طريق غير المخرجين، فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان مزيلا للعقل(
)، أو كان أكلا للحم الجزر عند الحنابلة(
)، وكان في أكل ما مسته النار خلاف عند المتقدمين لكنه ارتفع واستقر الرأي على أن لا وضوء فيها، قال ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة" : ((وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار أم لم تمسه هذا قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين ...وعامة الفقهاء ولا نعلم اليوم فيه خلافا))(
). 

وعلى هذا فالعلماء متفقون على العمل بالضابط في هذا الوجه، وهو أن الوضوء لا يجب مما دخل إذا كان من طريق غير المخرجين، مع استثناء مسألة أكل لحم الجزر عند الحنابلة لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل(
))).

المسألة الثالثة: المس هل ينقض الوضوء أم لا؟ والضابط عبَّر عن هذه المسألة بقوله ((ولا يتوضأ من موطئ)).

وهذا الجانب من الضابط متفق عليه عند أهل المذاهب الأربعة(
)، قال ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة" : ((ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفع والانثيين والأبط في قول عامة أهل العلم)).

 واختلفوا فيما عدا ذلك من مس الرجل المرأة والعكس، ومس الفرج والدبر.

وللعلماء في هاتين المسألتين تفاصيل:

1-عند الحنفية: لاينتقض الوضوء بالمس، سواء كان الممسوس فرجا أم غيره، طاهرا أم نجسا، ذكرا أم أنثى، واستثنى أبو حنيفة وأبو يوسف المباشرة الفاحشة، وهي أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما ثوب ولم ير بللا(
)، ولا ينتقض الوضوء عندهم من إدخال الإصبع ونحوه في الدبر إذا لم يصبه بلة، فإن أصابته انتقض بالبلة لا بالإدخال(
).
2- عند المالكية: الوضوء لا ينتقض عندهم من المس إلا بمس من يشتهى عادة أو بمس الذكر إذا قصد اللذة أو وجدها(
)، وعند المغاربة منهم ينتقض إذا لمس الذكر بباطن الكف أو الأصابع سواء وجد اللذة أم لم يجدها(
)، ولا ينتقض الوضوء عند المالكية بمس الدبر، ونصوا على أن إدخال الأصبع في الدبر لا ينقض الوضوء(
).

3- عند الشافعية: ينتقض الوضوء بلمس الرجل المرأة والمرأة الرجل بدون حائل، وبمس الفرج بباطن الكف، ولا يشترط في ذلك وجود اللذة أو قصدها(
)، والدبر عندهم له حكم الفرج، فإذا مسه أو أدخل فيه أصبعه انتقض وضوءه(
).

4- عند الحنابلة: ينتقض الوضوء بلمس الرجل المرأة أو العكس لشهوة، وبمس الفرج بباطن الكف أو ظاهره مطلقا، والمذهب عندهم أن الدبر كالفرج(
).

وبما سبق يتبين أن الحنفية هم الذين عملوا بالضابط من جميع جوانبه، بخلاف أهل المذاهب الأخرى، فإنهم يعملون به في بعض المسائل، ويخالفونه في مسائل أخرى.

فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط مسائل كثيرة منها:
1- لا يجب الوضوء من مس النجاسات مطلقا(
)، قال السرخسي في المبسوط: ((وليس في مس شيء من الطاهرات ولا من النجاسات وضوء XE "فهرس الأقوال:وليس في مس شيء من الطاهرات ولا من النجاسات وضوء" ))(
). 
ومن الآثار الواردة عن السلف في ذلك ما أورده عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن بكر بن عبد الله المزني XE "فهرس الأعلام:بكر بن عبد الله المزني"  قال رأيت بن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حاف فيطأ ما يطأ ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ(
)، وأخرج أيضا عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  في رجل يصيب جسده البول أو الدم وهو متوضئ قال يغسل أثر البول والدم ولا يتوضأ(
).

2- لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار، قال ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة" : ((وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار أم لم تمسه هذا قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين ...وعامة الفقهاء ولا نعلم اليوم فيه خلافا))(
) ، 
ومن الآثار الواردة في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  أنه سمع ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  يقول: ((إنما النار بركة الله وما تحل من شيء ولا تحرمه ولا وضوء مما مست النار ولا وضوء مما دخل إنما الوضوء مما خرج من الانسان(
))).
3- إذا أدخل أصبعه في دبره ولم تصبه بلة لم ينتقض وضوءه عند الحنفية والمالكية(
). 
المطلب الثالث: كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد XE "فهرس الأقوال:كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد" . TC "المطلب الثالث: كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد." \l 1  
صياغات الضابط في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن حماد XE "فهرس الأعلام:حماد"  رحمه الله قال: ((كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد XE "فهرس الأقوال:كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد"  حتى غبار لبدك(
)(
)))، وأورد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  عدة آثار تصلح لتكون من تطبيقات الضابط، وسيأتي ذكرها عند ذكر فروع الضابط.

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في غير المصنفين بصياغات كثيرة منها ما أورده الجصاص بسنده عن ابن الأعرابي أنه قال: ((فكل ما كان من الأرض فهو صعيد فيجوز التيمم به(
))).

وقال السرخسي في المبسوط: ((ما كان من جنس الأرض فالتيمم به جائز وما لا فلا XE "فهرس الأقوال:ما كان من جنس الأرض فالتيمم به جائز وما لا فلا" (
))).

وقال ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" : ((كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جائز التيمم به XE "فهرس الأقوال:كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جائز التيمم به" (
))).

وصاغه القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  فقال: ((فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به إلا ما خصه الدليل XE "فهرس الأقوال:فكل صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به إلا ما خصه الدليل" (
))).

معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
قوله ((فهو صعيد)): الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  في اللغة يطلق على عدة أمور، ومنها:

1- وجه الأرض ترابا كان أوغيره(
)، قال الزجاج: ((لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  وجه الأرض(
))).
2- التراب ذو الغبار: قال الشافعي: ((لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار(
))). 

3- الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة(
).

4- الطريق(
).

والفقهاء مختلفون في المراد بالصعيد تبعا لاختلاف أهل اللغة في معناه.

وقوله: ((حتى غبار لبدك)) اللبد XE "فهرس اللغة:اللبد"  هو ما تحت السرج(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
هذا الضابط يبين المراد من الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد" ، وأنه لا يقتصر على التراب، بل يشمل كل ماكان من جنسه مما يتصاعد من الأرض، بل قد يفهم منه الإطلاق في جواز التييمم على كل شيء سواء كان من جنس الأرض أم لا، لكن قوله:((حتى غبار لبدك)) قرينة تدل على أن الإطلاق ليس بمراد، ولو كان يريد الإطلاق لما قيده بغبار اللبد XE "فهرس اللغة:اللبد" ، وقد وردت عن حماد XE "فهرس الأعلام:حماد"  رواية أخرى تدل على أنه يريد ما كان من جنس الأرض دون غيره، وهي ما أخرجها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عنه قال:(( يتيمم بالصعيد والجص والجبل والرمل XE "فهرس الآثار:يتيمم بالصعيد والجص والجبل والرمل" (
))).

العمل بالضابط:


" \l 2  
أجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب ، وأنه صعيد، واختلفوا فيما عداه من أجزاء الأرض(
)إلى قولين: 

القول الأول: أن الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  هو التراب ذو الغبار ولا يقع اسم الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  على غيره، وبه قال الشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: أن الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  اسم لكل ما تصاعد من الأرض، فكل ما كان من جنس الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به، وبه قال الحنفية(
)والمالكية(
)، وضابط ماليس من جنس الأرض عند الحنفية كل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب والحشيش ونحوهما، أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب والفضة ونحوها(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة، والمعقول.

1- من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون(
)﴾

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد وهو التراب قال الماوردي XE "فهرس الأعلام:الماوردي" : ((والصعيد : اسم للتراب في اللغة ، وقد حكاه الشافعي عنهم ، وهو قدوة فيهم(
)))، 
ويؤيد هذا ماورد عن ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  رضي الله عنهما أنه قال: ((الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  الحرث حرث الأرض(
))).

 وقوله تعالى ﴿ فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ فيه دلالة على أنه لا يتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، فإن قوله منه يقتضي أن يكون الممسوح به الوجه واليدان بعض الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد" ، ولا يمكن ذلك إلا فيما له غبار يعلق باليد(
).
2- من السنة:

 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فُضِّلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة XE "فهرس الحديث:فُضِّلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة" ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى(
).

قال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : ((وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب، ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا(
).

من المعقول:

استدلوا بالمعقول بأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء في الأصل فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم: الماء، والتراب(
).
أدلة القول الثاني:

استدلوا بالكتاب والسنة، والقياس.

1- من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (
)﴾

والجرز: الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا(
)، فدل على أن اسم الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  يشمل التراب وغيره.
2- من السنة: 

مارواه جابر بن عبد الله XE "فهرس الأعلام:جابر بن عبد الله"  الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي XE "فهرس الحديث:أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي" ، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة(
))).

والشاهد: قوله وجعلت لي الأرض طيبة طهورا، قال ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" : ((فهذا يبين أن المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث فإن لم يجز التيمم بالرمل كان مخالفا لهذا الحديث(
))).

3- من القياس:

استدلوا من جهة القياس أن ما هو من جنس الأرض جزء طاهر من الأرض لم يتغير عن جنس الأصل فجاز التيمم به كالتراب(
).

الترجيح والمناقشة:


" \l 2  
من خلال النظر في أدلة الفريقين ترجح عندي- والله أعلم- القول بجواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، لقوة أدلته، وبيان ذلك من وجوه:

1- أن استدلال الفريق الأول بقوله تعالى: فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا استدلال في محل النزاع، لأن أهل اللغة مختلفون في اسم الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  فمنهم من يقول يطلق على وجه الأرض ومنهم من يحصره على التراب، ولا يكون قول أحدهم حجة على الآخر إلا ببينة أخرى.

2- وقولهم بأن منه في قوله تعالى فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ للتبعيض فهم منازعون فيه، قال ابن بطال: ((يجوز أن تكون ((منه)) صلة فى الكلام كقوله : ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارا(
)﴾ ، والقرآن كله شفاء . ولو سلمنا أنه أراد غير الصلة لقلنا : إنه أراد ب ((منه)) الموضع الطاهر من الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  الذى يجوز السجود عليه ، ولو أراد بالصعيد التراب لقال تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم [به] . ولم يقل : منه ، فلما قال : منه ، دل أنه أراد مما تصاعد من الأرض ، ولم يخص بعض ما تصاعد منها دون بعض(
))) . 

3- قولهم بأن حديث حذيفة مخصص لعموم حديث حابر يعترض عليه ((بأنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام، فليس بقيد.

وتقرير هذه القاعدة: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، لا يقتضي تخصيصه...

مثال ذلك: إذا قلت: «أكرم الطلبة» فهذا عام، فإذا قلت: أكرم زيدا وهو من الطلبة؛ فهذا لا يخصص العام، لأنك ذكرت زيدا بحكم يوافق العام.

لكن لو قلت: لا تكرم زيدا، وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام؛ لأني ذكرته بحكم يخالف العام(
))) .

فروع القاعدة:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط جميع المسائل المتعلقة بما يتيمم به، ومن هذه المسائل:

1- يصح التيمم بالأحجار وإن لم يكن عليها غبار عند الحنفية والمالكية، لكونها من جنس الأرض، وكل ما هو من جنس الأرض فهو صعيد عندهم، وخالفهم الشافعية والحنابلة لأن الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  عندهم لا يكون إلا بتراب ذي غبار(
).

2- يصح التيمم بالجص والرمل عند الحنفية(
)والمالكية(
)، ومن الآثار الواردة عن السلف في ذلك ما أورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن حماد XE "فهرس الأعلام:حماد"  قال: ((يتيمم بالصعيد والجص والجبل والرمل XE "فهرس الآثار:يتيمم بالصعيد والجص والجبل والرمل" (
))).

3- يصح التيمم بما ينبت على الأرض من عشب ونحوه عند المالكية بشرط أن لا يجد غيره مما يتيمم به(
)، ومن الآثار الواردة عن السلف في جواز التيمم بما ينبت من الأرض ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عامر قال: ((يتيمم بالكلإ والجبل XE "فهرس الآثار:يتيمم بالكلإ والجبل" (
)))، ولا يصح التيمم به عند الحنفية لأنه يخرج عن ضابط ماهو من جنس الأرض عندهم، قال الكاساني: ((فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب والحشيش ونحوهما أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها(
))).

4- يصح التيمم بغبار الثوب واللبد والسجاد وغيرها عند الحنفية(
)والشافعية(
)والحنابلة(
)، ولا يجوز عند المالكية لأنه ليس من جنس الصعيد XE "فهرس اللغة:الصعيد"  عندهم(
).

المطلب الرابع: كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان XE "فهرس الأقوال:كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان" . TC "المطلب الرابع: كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بصيغتين، أولاهما اتفق الشيخان على إخراجها بسندهما عن مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  رحمه الله قال: ((كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان XE "فهرس الأقوال:كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان" )) (
)، وهذا لفظ ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" ، ولفظ عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  ((كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان XE "فهرس الآثار:كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان" ))(
).

وثانيتهما انفرد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بإخراجها بسنده عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  , وطاووس ، ومجاهد ، قالوا : ((ما كان سوى رمضان فلا إلا متتابعا XE "فهرس الآثار:ما كان سوى رمضان فلا إلا متتابعا"  (
))).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
تناول الفقهاء هذا الضابط وأوردوه في كتبهم بعدة صياغات، ومنها قول الإمام مالك: ((وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا(
))).

وفي المدونة قال سحنون: قلت: ((ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابعا أم لا؟ فقال: أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع ; لأن الله عز وجل يقول: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ(
)﴾وما كان من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(
)﴾ قال: فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه(
))).

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال ((كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعاً أجزأه أن يكون متفرقاً XE "فهرس الأقوال:كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعاً أجزأه أن يكون متفرقاً"  قياساً على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان : ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(
)﴾ والعدة : أن يأتي بعدد صوم لا ولاء))(
).

وقال السرخسي: ((وكل صوم في القرآن لم يذكره الله متتابعا فله أن يفرقه، وما ذكره متتابعا فليس له أن يفرقه XE "فهرس الأقوال:وكل صوم في القرآن لم يذكره الله متتابعا فله أن يفرقه، وما ذكره متتابعا فليس له أن يفرقه" (
))).

وقال الكاساني في البدائع ((الأصل أن كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل وهو الصوم يكون التتابع شرطا فيه حيث دار الفعل XE "فهرس الأقوال:الأصل أن كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل وهو الصوم يكون التتابع شرطا فيه حيث دار الفعل"  وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الوقت ففَوْت ذلك الوقت يسقط التتابع وإن بقي الفعل واجب القضاء(
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يفيد الضابط أن كل صيام ورد ذكره في القرآن يجب موالاته عند أدائه، سواء كان ذلك صوم شهرين كما في كفارة الظهار، أو صوم شهر كرمضان، أو صوم أيام كما في كفارة اليمين، واستثني من هذا الحكم قضاء رمضان فإنه صيام وارد في القرآن، لكن لا يجب فيه التتابع.

العمل بالضابط:


" \l 2  
الصوم الوارد في القرآن على قسمين:

القسم الأول: ما اتفقوا على وجوب التتابع فيه، وهو صوم الشهرين في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطإ، وصوم شهر رمضان.

وقدا اتفقوا على وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل لأن الله نص على ذلك، فقال في كفارة الظهار:﴿فمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم﴾(
). 
وقال في كفارة القتل الخطإ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾(
).

وأما صوم شهر رمضان فلأن الله تعالى أمر بصوم الشهر بقوله عز وجل: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾ (
)والشهر متتابع لتتابع أيامه فيكون صومه متتابعا ضرورة(
).

القسم الثاني: ما اختلفوا في وجوب التتابع فيه، وهو صوم كفارة اليمين، وقضاء صوم رمضان، وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد.
 وللعلماء في وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين قولان:

القول الأول: أنه يجب التتابع في صوم كفارة اليمين، وبه قال الحنفية(
)، والحنابلة(
)، وهو قول للشافعي اختاره المزني(
).

القول الثاني: لا يجب التتابع فيه، وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
)، والظاهرية(
).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول،

1- دليلهم من المنقول: ما ورد في قراءة ابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابن مسعود"  وأُبي بن كعب من زيادة كلمة متتابعات(
)في قوله تعالى ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ﴾(
)
قال ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة"  رحمه الله: وهذا إن كان قرآنا فهو حجة لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي صلى الله عليه و سلم تفسيرا فظناه قرآنا فثبتت له رتبة الخبر ولا ينقص عن درجة تفسير النبي صلى الله عليه و سلم للآية، وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه(
). 

2- دليلهم من المعقول: قياس وجووب التتابع في صوم كفارة اليمين على وجوبه في صوم كفارة الظهار بجامع كون كل منهما صيام في كفارة(
)، ولأن الصوم هنا ورد مطلقا وورد في كفارة الظهار مقيدا، وهو من جنسه، فيحمل المطلق على المقيد(
).

دليل أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما ورد به القران من إطلاق صيامها فاقتضى الظاهر إجزاء صيامها في حالتي تتابعها وتفريقها(
).

ولأن الزيادة في قراءة ابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابن مسعود"  لم تتواتر فليست من القرآن ، فإن جعله من القرآن فهو خطأ قطعا لأنه وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به. وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون ذلك مذهبا له لدليل قد دله عليه واحتمل أن يكون خبرا. وما تردد بين أن يكون خبرا أو لا يكون فلا يجوز العمل به وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).
الترجيح:  TC "الترجيح: " \l 2  بالنظر إلى أدلة الفريقين يظهر أن أدلة القائلين بوجوب التتابع أقوى، لأن استدلال المخالفين بظاهر الآية يضعفه ما ثبت من قراءة ابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابن مسعود"  وأُبَي، وهي وإن كانت غير متواترة فلا تخلوا من أن تكون خبرا مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد جدا أن يقال يحتمل أن تكون هذه الزيادة مذهبا لهما ولم يسمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان الصحابيان من أفقه الصحابة وأعلمهم بالقرآن، فكيف يتصور أنهما يأتيان بزيادات من عندهما لم يسمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم ويضيفانها إلى ألفاظ القرآن على أنها منها؟!.

وأما قضاء رمضان فمذهب جمهور أهل العلم هو عدم وجوب التتابع فيه(
)، وذهب الظاهرية إلى القول بوجوبه دون اشتراطه(
)، وقد ورد عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  وعلي رضي الله عنهما ما يوافق قول الظاهرية(
).

أدلة الجمهور:

استدلوا بالكتاب والسنة والقياس.

1- من الكتاب: قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون﴾ (
) 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أطلق الأيام فقال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ولم يقيدها بالتتابع، فدل على أن الأمر فيه سعة(
).

2- من السنة : ما أخرجه البيهقي عن محمد بن المنكدر XE "فهرس الأعلام:محمد بن المنكدر"  قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال :« ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفوا أو يغفر XE "فهرس الحديث:أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفوا أو يغفر"  »(
).
3- من القياس: استدلوا من القياس بأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق(
).
أدلة القائلين بوجوب التتابع:

استدل القائلون بوجوب التتابع  بالسنة والقياس.

1- من السنة: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه XE "فهرس الحديث:من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه" (
)».

2- من القياس: استدلوا من القياس بأن القضاء في كل عبادة مثل الأداء ثم تقرر أن التتابع شرط في أداء رمضان فكذلك في قضائه(
).
الترجيح: يترجح في نظري والله أعلم القول الأول، وهو القول بعدم وجوب التتابع ، لأن ما استدل به الفريق الثاني لا ينهض به الاستدلال، فالحديث الذي تمسكوا به حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، وقياسهم يعترض عليه بأنه لو أفطر يوما من رمضان لم يبطل ما يليه من الطرفين ، فكذلك القضاء(
)، ويؤيد هذا ما ورد عن عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها قالت: ((نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات(
)))، قال البيهقي: ((قولها : سقطت تريد به نسخت لا يصح له تأويل غير ذلك)) (
).

وأما صوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد فعامة أهل العلم على عدم وجوب التتابع فيها، لأن الله ذكرها في القرآن ولم يشترط فيها التتابع(
)، فقال تعالى في كفارة الحلق وصوم المتعة: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب﴾(
).

وقال في جزاء الصيد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام﴾ (
).

وماورد من الآثار عن مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  وعطاء وطاوس تدل على أن مذهبهم وجوب التتابع في هذه المسائل، قال مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد" : كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان XE "فهرس الأقوال:كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان" (
)، 

وأخرج ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  , وطاووس ، ومجاهد ، قالوا: ((ما كان سوى رمضان فلا إلا متتابعا XE "فهرس الآثار:ما كان سوى رمضان فلا إلا متتابعا"  (
))).

وعلى هذا التفصيل يتبين أن الضابط لم يعمل به بالصيغة التي ورد بها في الآثار إلا مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  وعطاء وطاوس رحمهم الله، ومن عداهم من أهل المذاهب فقد صاغوه بصياغات توافق مذاهبهم.
فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط جميع المسائل التي فيها ذكر الصيام في القرآن، وهي ثمانية مسائل: 

1- صوم رمضان، 2- صوم كفارة الظهار، 3- صوم كفارة القتل الخطإ، 4- صوم كفارة اليمين، 5- قضاء صوم رمضان، 6- صوم المتعة، 7-صوم كفارة الحلق، 8-صوم جزاء الصيد، وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في جميع هذه المسائل. 

المطلب الخامس: الإفطار مما دخل وليس مما خرج XE "فهرس الأقوال:الإفطار مما دخل وليس مما خرج" 

" \l 2  
هذا الضابط من أوسع الضوابط في كتاب الصيام، ويندرج تحته مسائل كثيرة، لاسيما المسائل المعاصرة في باب المفطرات، فأغلبها تندرج تحت هذا الضابط.

والضابط ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله وسلم وموقوفا على ابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابن مسعود"  وابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم،وسيأتي ذكر الآثار الموقوفة على هؤلاء عند ذكر صياغات الضابط في المصنفين.

وأما وروده مرفوعا فعن عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها قالت: ((دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  هل من كسرة ؟ فأتيته بقرص فوضعه على فيه وقال : يا عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  هل دخل بطني منه شئ ؟ كذلك قبلة الصائم إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج XE "فهرس الأقوال:الإفطار مما دخل وليس مما خرج" (
))) والحديث ضعيف بين العلماء ضعفه.

صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن ابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابن مسعود"  رضي الله عنه قال:((إنما الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج XE "فهرس الآثار:إنما الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج" (
))).

 وورد في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  في الحجامة للصائم ، قال: ((الفطر مما دخل ، وليس مما يخرج XE "فهرس الآثار:الفطر مما دخل ، وليس مما يخرج"  (
))) .

 وأورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  أيضا بسنده عن عكرمة XE "فهرس الأعلام:عكرمة"  قال: ((الإفطار مما دخل ، وليس مما خرج XE "فهرس الآثار:الإفطار مما دخل ، وليس مما خرج" (
))).

وقد ورد الضابط بصيغة أخرى أخرجها البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه (( إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج XE "فهرس الآثار:إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج" (
))).
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
هذا الضابط أورده الفقهاء في كتبهم بصياغات مختلفة، ومنها ما أورده ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  في الفتح عن الزين المنيرقال: ((الإخراج لا يقتضى الإفطار XE "فهرس الأقوال:الإخراج لا يقتضى الإفطار"  (
))) .

وصاغه ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  فقال: ((ما خرج من نجس وغيره من الإنسان لا يفطره(
))) 

وأورده الكاساني في البدائع فقال: ((فساد الصوم متعلق بالدخول شرعا XE "فهرس الأقوال:فساد الصوم متعلق بالدخول شرعا"  (
))) .

وقال الرافعي: ((من أسباب الفطر دخول الشئ جوفه وقد ضبطوا الداخل الذي يفطر بالعين الواصل من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم(
))) . وصاغه ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة"  بصياغة أكثر تفصيلا، فقال: ((يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادة(
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يفيد هذا الضابط بأن الصوم يفسد بكل ما يدخل في الجوف، من مغذي أو غيره، رطبا كان أو يابسا، ولا يفسد بما يخرج من البدن من الدماء والقيء ونحوهما إلا ما ورد فيه الإجماع كالحيض والنفاس. 

العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط مشتمل على شقين، 

الشق الأول: أن ما يدخل إلى الجوف مفسد للصوم، 

وما يدخل الجوف إما أن يكون مغذيا وإما أن يكون غير مغذي، فإن كان مغذيا ودخل باختياره أفطر سواء كان من طريق المنفذ المعتاد وهو الفم، أو مما يلحق به من المنافذ كالأنف والأذن ونحوهما، وهذا قول عامة أهل العلم(
)، وخالف الظاهرية فيما دخل من غير الفم، فقالوا لا يفطر إلا بما دخل من طريق الفم(
).
وإن كان غير مغذي فللعلماء فيه قولان:
القول الأول: أن كل ما يصل إلى الجوف يفطر سواء كان مغذيا أو غير مغذي، وبه قال الجمهور(
).

القول الثاني: أن ما يصل إلى الجوف مما لا يغذي لا يفطر، وبه قال الظاهرية(
)والحسن بن صالح(
)وشيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله(
). 

وفصل المالكية فقالوا إن كان مائعا أفطر مطلقا سواء دخل من منفذ عال كالفم، أو من منفذ سافل كالدبر، وإن كان جامدا لم يفطر إلا إذا دخل من منفذ عال(
).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور بالكتاب، والأثر، والقياس:

1- من الكتاب: استدلوا بقوله تعالى:[image: image3.png]
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 (
)، 
والأكل والشرب عام في كل ما يتناول سواء كان مغذيا أو غير مغذي(
).

2- ودليلهم من الأثر أثر ابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابن مسعود"  وابن عباس رضي الله عنهم ((الفطر مما دخل(
))).
3- واستدلوا من القياس بقياس ما يصل إلى الجوف ممالا يغذي بما يصل إليه مما يغذي بجامع أن كلا منهما واصل إلى الجوف.
أدلة القائلين بأن غير المغذي لايفطر:

استدل القائلون بأن غير المغذي لا يفطر بأن الوصف المناسب في الطعام والشراب هو التقوي، ولا يوجد هذا الوصف في ما لا يغذي، لأن المغذي يصل الجوف ويستحيل في المعدة دما فيتولد منه الطاقة بخلاف غير المغذي فإنه لا يستحيل دما(
).

الترجيح:

يترجح عندي والله أعلم قول من يقول بأن غير المغذي لا يفطر، لأمور:

1- يرد على قول الجمهور بأن اسم الأكل عام لكل ما يتناول مغذيا كان أو غير مغذي –يرد عليه أن اسم الأكل لا يعم ما يدخل عن طريق غير الفم، ولذلك يقول ابن حزم: ((وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر، أو إحليل، أو أذن أو عين، أو أنف، من جرح في البطن أو الرأس(
))).
 وإذا كان اسم الأكل لا يتناول ذلك فلا يصح القول بأن ما دخل إلى الجوف من الأذن والأنف يدخل في عموم الآية، ولا يبقى وجه للقول بحدوث الفطر به إلا من جهة النظر إلى الوصف المناسب الذي علق عليه الحكم.

2- قولهم بأن الوصف المناسب الذي علق عليه الحكم هو وصول العين إلى الجوف يعترض عليه بمعارضته بوصف آخر وهو التقوية ، وتعليل الحكم بوصف التقوية أنسب من تعليله بوصف الوصول إلى الجوف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله: ((فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي . فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوي به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم . فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا(
).
الشق الثاني من الضابط: أن ما يخرج من بدن الإنسان لا يفطر الصائم.

وما يخرج من البدن على ثلاثة أقسام:

1- ما يفسد الصوم باتفاق، وهو الحيض والنفاس(
)، 

2- مالا يفسد الصوم باتفاق،وهو جميع ما يخرج من البدن، ما عدى الحيض والنفاس والدم الكثير والقيء والمني والمذي.

3- ما حصل فيه الخلاف في كونه مفسدا للصوم، وهو الحجامة، والقيء، والمني، والمذي.

أما الحجامة فمذهب الجمهور أن الصوم لا يفسد به(
).

وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر الصائم، (
)، ثم اختلفوا في العلة هل هي ما تسببه الحجامة من الضعف، أم هي غير معلومة، والمذهب عندهم أن العلة غير معلومة، والحكم في المسألة تعبدي، فلا يقاس عليه غير الحجامة(
).

 وخالفهم شيخ الإسلام فرجح أن العلة معلومة، وهي ما تسببه الحجامة من ضعف البدن، ويقاس عليها كل ما يخرج بسببه الدم الكثير كالفصد ونحوه(
).

وسبب الخلاف بين الجمهور والحنابلة تعارض الآثار الواردة في الباب، فا الجمهور تمسكوا بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  رضي الله عنهما قال: ((احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم XE "فهرس الحديث:احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم"  (
))) ، وتمسك الحنابلة بما رواه شداد بن أوس XE "فهرس الأعلام:شداد بن أوس"  رضي الله عنه قال: ((مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فأبصر رجلا يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم XE "فهرس الحديث:أفطر الحاجم والمحجوم"  (
))) .

 وبما أن الحديثين صحيحان، ولا يمكن الجمع بينهما حاول كل من الفريقين ترجيح الحديث الذي تمسك به بما لديه من المرجحات.

فذهب الجمهور إلى أن حديث ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  ناسخ لحديث شداد، لأنه متأخر عنه، قال ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" : ((والقول عندي في هذه الأحاديث أن حديث ابن عباس XE "فهرس الأعلام:ابن عباس"  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم XE "فهرس الحديث:أفطر الحاجم والمحجوم" ، لأن في حديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشر ليلة خلت من رمضان فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم XE "فهرس الحديث:أفطر الحاجم والمحجوم" )) فابن عباس شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته يومئذ محرم صائم، فإذا كانت حجامته ( عليه الصلاة والسلام ) عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان، لأنه توفي في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم(
))) .

ورجح الحنابلة حديث أفطر الحاجم والمحجوم XE "فهرس الحديث:أفطر الحاجم والمحجوم"  لأن احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وقد يكون قبل فتح مكة (
).
وأما القيء فمذهب الجمهور على التفرقة بين من ذرعه فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر(
).

 وخالف ابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابن مسعود"  (
)وابن عباس في رواية(
)وعكرمة(
)وبعض المتأخرين من المالكيين(
)، فقالوا لا يفطر مطلقا.

ودليل الجمهور ما رواه أبو هريرة XE "فهرس الأعلام:أبو هريرة"  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه . ومن استقاء فعليه القضاء XE "فهرس الحديث:من ذرعه القيء فلا قضاء عليه . ومن استقاء فعليه القضاء" (
))) .

 ولعل مستند القول الآخر هو ما رواه الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري : قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:((ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام XE "فهرس الحديث:ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام" (
)))
ولأنه إخراج والإخراج لا يقتضي الإفطار كما ثبت في أثر ابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابن مسعود"  وابن عباس(
)رضي الله عنهما.

ويعترض على هذين الدليلين بأن حديث أبي سعيد لا يصح، ولو ثبت فهو محمول على من ذرعه القيء(
)، وما ثبت في الأثر من قول ابن مسعود XE "فهرس الأعلام:ابن مسعود"  وابن عباس رضي الله عنهما ((الصوم مما دخل وليس مما خرج)) لا يصح حمله على العموم لما ثبت بالإجماع أن خروج دم الحيض والنفاس من المفطرات، فإذا ثبت أن عمومه مخصوص بذلك فكذلك يقال عمومه هنا أيضا مخصوص بما ثبت من حديث أبي هريرة ((ومن استقاء فعليه القضاء(
))) .

وأما خروج المني فالجمهور على التفصيل أيضا، فيفطر إذا خرج بالقبلة أو المباشرة أو الاستمناء، وفي النظر تفاصيل عند بعضهم، ولا يفطر إذا خرج بالاحتلام أو بما لا صنع له فيه(
)، وخالف في ذلك الظاهرية، والصنعاني، والألباني، فقالوا: الصوم لا يفطر بخروج المني سواء كان بالاستمناء أو بغيره(
)، وقال الألباني XE "فهرس الأعلام:الألباني" : وإليه مال الشوكاني(
)،

ودليل الجمهور ما رواه أبو هريرة XE "فهرس الأعلام:أبو هريرة"  رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( الصيام جنة ، فلا يرفث ، ولا يجهل XE "فهرس الحديث:الصيام جنة ، فلا يرفث ، ولا يجهل"  ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه ، فليقل : إنى صائم ، مرتين، والذى نفسى بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى ، الصيام لى وأنا أجزى به ، والحسنة بعشر أمثالها(
))) ، ووجه الاستدلال في الحديث أن الشهوة هنا مطلق فتشمل الشهوة الكبرى التي تكون بالإنزال، وسواء كان الإنزال عن طريق الجماع أو عن طريق المباشرة أو الاستمناء، والذي أَنزل بأي طريقة لم يدع هذه الشهوة، فدل على أن الإنزال من المفطرات(
).

واستدل من قال بأن الإنزال لا يفطر بما رواه مسروق رحمه الله قال: دخلت على عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امراته حائضا؟ قالت: ((ما دون الفرج)) ، قال: فغمز مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: ((كل شيء إلا الجماع (
))) .

 ووجه الدلالة أن قولها كل شيء عام يشمل المباشرة بدون إنزال والمباشرة مع الإنزال، ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عمرو بن هرم ، قال : سئل جابر بن زيد XE "فهرس الأعلام:جابر بن زيد"  عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان ، فأمنى من شهوتها ، هل يفطر ؟ قال : ((لا ، ويتم صومه(
))) .

وبهذا التقرير أتوصل إلى أن العلماء كادوا أن يتفقوا على العمل بالشق الأول من الضابط، وهو أن الصوم مما دخل، ومن قال بأن ما دخل إلى الجوف مما لا يغذي لا يفطر استثنى هذه المسألة، فكانت من مستثنيات الضابط.

 وأما الشق الثاني: وهو أن الإخراج لا يقتضي الإفطار فهذا هو الذي فيه الخلاف العريض، وأقربهم إلى العمل به هم الظاهرية، فقد عملوا به في أغلب المسائل، ولم يستثنوا إلا مسألة الحيض والنفاس، ومسألة التقيء.

والجمهور عملوا به في مسائل الحجامة والقيء والمني إذا خرجا بدون تصنع، واستثنوا مسائل الحيض والنفاس والتقيء، وخروج المني بالتسبب.

 وأبعدهم عن العمل به هم الحنابلة الذين خالفوا في أغلب مسائلها.
فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط أغلب المسائل في باب المفطرات، ومنها:

1-الأكل والشرب مفطران بالإجماع(
)، لقوله تعالى ﴿ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْل﴾ (
)، وهما أول ما يدخل في قولهم في الضابط ((الصوم مما دخل)) .

2- الحقنة المغذية من المفطرات عند الجمهور لأنها بمعنى الطعام والشراب وتغذي البدن، وهي داخلة إلى الجوف(
)، وخالف في ذلك الظاهرية لأنها لا تسمى أكلا ولا شربا، والضابط عندهم أن ما لا يمكن أن يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا يأخذ حكمهما في الإفطار وإن كان مما يتغذى منه البدن(
). 
وأما الحقنة غير المغذية فإنها تدخل في الخلاف الذي سبق ذكره في ما لا يغذي إذا دخل في الجوف هل يفطر أم لا يفطر، والجمهور على أنه يفطر، وخالفهم شيخ الإسلام ومن معه فذهبوا إلى أن ما يصل إلى الجوف مما لا يغذي لا يفطر(
)، وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجدة(
).

3- إدخال المنظار ونحوه إلى داخل الجوف يفطر عند الجمهور بناءا على مذهبهم هو أن كل ما يصل إلى الجوف يفطر الصائم سواء كان مغذيا أو غير مغذي. 
والحنفية يشترطون في ذلك استقرار الداخل(
)، فإذا ستقر كله كان بمعنى الأكل والشرب وإلا فلا يفطر، 
ويخالف من ذهب إلى أن ما لا يغذي لا يفطر إذا وصل الجوف، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجدة بأن إدخال منظار من خلال جدران البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها لا يفطر(
).

4- التبرع بالدم لا يفطر عند الجمهور، لأنه متفرع عن الحجامة، والحجامة ليست من المفطرات عندهم وخالف في ذلك من يرى من الحنابلة أن العلة في فطر المحجوم ما تسببه الحجامة من الضعف، فيكون الفطر عند هؤلاء بنقل الدم والتبرع به لوجود علة الفطر في الحجامة في هذه المسائل، وممن رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز(
)والشيخ محمد بن صالح العثيمين(
). 
المطلب السادس: كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة XE "فهرس الأقوال:كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة" .
  TC "تمهيد: " \l 2  هذا الضابط يضبط مسائل متشتتة في باب زكاة عروض التجارة، وعن طريقه يمكن تخريج حكم كثير من مسائل النوازل المعاصرة المتعلقة بهذا الباب.

صياغات الضابط في المصنفين: TC "صياغات الضابط في المصنفين:" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بصياغات كثيرة متفاوتة في حسن الصياغة، ومن هذه الصياغات: ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله أنه قال: ((كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة XE "فهرس الأقوال:كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة"   وإن كان لبن ، أو طين(
))) . 

وأخرج أيضا بسنده عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما أنه قال: ((ليس في العروض زكاة، إلا عرض في تجارة ، فإن فيه زكاة XE "فهرس الآثار:ليس في العروض زكاة، إلا عرض في تجارة ، فإن فيه زكاة" (
))).

 ورواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما بلفظ: ((كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام XE "فهرس الآثار:كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام" (
))) .

وأخرج عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة بسندهما عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  أنه قال: ((لا صدقة في لؤلؤ ، ولا زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ، ولا عرض ، ولا شيء لا يدار، وإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة XE "فهرس الآثار:لا صدقة في لؤلؤ ، ولا زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ، ولا عرض ، ولا شيء لا يدار، وإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة" (
))) .

وتطبيقات الضابط في فتاوى السلف كثيرة سيأتي ذكر بعضها عند ذكر الفروع.
 صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقه بصياغات مختلفة، ومنها قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: ((ما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض له منه شيء فيصير ورقا أو ذهبا في يده، إنما يخرجه من تجارة إلى تجارة، ومن متاع إلى متاع، فإنه ينظر هل ملك ما يجب فيه الزكاة في ذلك فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه زكى، ثم إذا حال الحول من يوم زكاه زكى ما في يده زكاة أخرى، فيقومها كذا أيضا، ولا يبالي نض في يده مال أو لم ينض(
))) . 

واختصر المرغياني رحمه الله هذه الصياغة الطويلة فقال: ((الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب XE "فهرس الأقوال:الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب" (
))) .

 وبنحوه أيضا صاغه الخِرَخِي رحمه الله من الحنابلة فقال: ((تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب(
))) .

وقال الخليل رحمه الله في مختصره: ((وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه، ملك بمعاوضة، بينة تجر، أو مع نية غلة أو قنية على المختار(
))) .
وقال الماوردي XE "فهرس الأعلام:الماوردي"  رحمه الله: ((الزكاة واجبة في أموال التجارة في كل عام (
))) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله: ((يجب على كل من اشترى شيئا يقصد أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل، وسواء اشترى طعاما أو ثيابا أو حيوانا، وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد إلى بلد، أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق، أو كان مديرا يبيع دائما ويشترى كأهل الحوانيت، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار(
))) .

معاني المفردات الغريبة:

" \l 2  
قول ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه: ((ليس في العروض زكاة ، إلا عرض في تجارة)) ، العرض XE "فهرس اللغة:العرض"  بسكون الراء: كلُّ ما كان من المال غيرَ نَقْد؛ وجمعه عُروض. فأمّا العرض XE "فهرس اللغة:العرض"  بفتح الراء، فما يُصِيبه الإنسان من حَظِّه من الدُّنيا(
). 

المعنى الإجمالي للضابط: 


" \l 2  
يفيد الضابط بأن الزكاة تجب في كل ما أُعد للتجارة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان مما تجب الزكاة في عينه كالإبل والبقر والغنم، أو مما لاتجب في عينه كالثياب والسيارات والعقارات ونحوها.

العمل بالضابط:


" \l 2  
العلماء مختلفون في العمل بهذا الضابط إلى مذهبين:

المذهب الأول: أن الزكاة واجبة في كل ما أعد للتجارة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبه قال جمهور أهل العلم(
)، وحكى فيه ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر"  الإجماع فقال: ((وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول(
))) .

المذهب الثاني: أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، وبه قال الظاهرية(
)، واختاره الألباني XE "فهرس الأعلام:الألباني" (
).

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل الجمهور القائلون بوجوب الزكاة على عروض التجارة بالكتاب والسنة والأثر.

1- من الكتاب:
أ- قوله تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم﴾ (
).

وجه الدلالة من الآية أن الصدقة هنا عام تشمل الواجب والمندوب، وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها من الأموال، وأموال التجارة أعم الأموال فكانت داخلة في عموم اللفظ، فيجب العمل بالعموم ما لم يوجد دليل التخصيص(
).

ب- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيد﴾(
).

وجه الدلالة من الآية أن الله أمر المؤمنين بالإنفاق من طيبات ما كسبوا، والإنفاق عام يشمل الزكاة والصدقة، وأموال التجارة تدخل في عموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، وقد أخرج الطبري بسنده عن مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ قال: من التجارة(
).

2- من السنة:

1- حديث سمرة بن جندب XE "فهرس الأعلام:سمرة بن جندب"  رضي الله عنه قال: ((أما بعد: فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع XE "فهرس الحديث:فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع" (
))) .

وجه الاستدلال: أن الصدقة في الحديث عام للزكاة وغير الزكاة، ولم يوجد ما يخصصها على صدقة التطوع، فدل على وجوب الزكاة على ما أعد للتجارة.

2- حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم((فى الإبل صدقتها ، وفى الغنم صدقتها XE "فهرس الحديث:فى الإبل صدقتها ، وفى الغنم صدقتها"  وفى البز XE "فهرس اللغة:البز" (
)صدقته(
))) .

ووجه الاستدلال: أن البز XE "فهرس اللغة:البز"  لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن الواجب فيه زكاة التجارة(
).

3- من الأثر:

1- أخرج عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة بسندهما عن حماس قال: مر علي XE "فهرس الأعلام:علي"  عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  فقال: أدِّ زكاة مالك، قال: فقلت: ما لِيَ مال أزكيه إلا في الخفاف والأدم، قال: فقومه وأدِّ زكاته، ولفظ ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  أن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه قال له : يا حماس : أدِّ زكاة مالك ، فقال : والله ما لِيَ مال ، إنما أبيع الأدم والجعاب ، فقال : قومه وأد زكاته(
).

وهذا الأثر نص في وجوب الزكاة على عروض التجارة.

2- ورد في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه أنه قال : ((ليس في العروض زكاة ، إلا عرض في تجارة ، فإن فيه زكاة(
))) .

ووجه الاستدلال: أن هذا أثر صحيح ورد عن صحابي ينص على وجوب الزكاة على عروض التجارة، قال الشنقيطي: ((ولم يعلم أن أحداً منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي XE "الغريب:إجماع سكوتي" (
)(
))) .

أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة على عروض التجارة.

استدل القائلون بعدم وجوب الزكاة على عروض التجارة من الأثر والاستصحاب XE "الغريب:الاستصحاب" (
).

1-من الأثر:

استدلوا بما رواه ابن حزم بسنده عن نافع بن الخوزى قال: كنت جالسا عند عبد الرحمن بن نافع، إذ جاءه زياد البواب، فقال له إن أمير المؤمنين – يعني ابن الزبير- يقول: أرسل زكاة مالك، فقام فأخرج مائة درهم، وقال له: اقرأ عليه السلام، وقل له إنما الزكاة في الناض. قال نافع: فلقيت زيادا فقلت له أبلغته؟ قال: نعم، قلت: فماذا قال ابن الزبير؟ فقال: قال صدق، قال ابن جريج XE "فهرس الأعلام:ابن جريج" : وقال لي عمرو بن دينار XE "فهرس الأعلام:عمرو بن دينار" : ما أرى الزكاة إلا في العين(
).

وجه الاستدلال أن هذا الأثر يدل على أن ابن الزبير وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار كانوا لا يرون الزكاة إلا في العين، وعروض التجارة ليست مما تؤخذ الزكاة من أعيانها، ومخالفة هؤلاء دليل على أن الإجماع غير ثابت في المسألة.

2-من الاستصحاب XE "فهرس اللغة:الاستصحاب" :
استدل أصحاب هذا القول بالبراءة الأصلية، وهي كون ذمة الإنسان بريئة من التكاليف الشرعية والحقوق المالية، حتى يقوم دليل على شغلها بشيء من ذلك، ولم يقم هنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة يدل على وجوب الزكاة على عروض التجارة(
).

الترجيح:
القول الذي يترجح عندي والله أعلم هو قول الجمهور لقوة أدلته بالمقارنة مع أدلة أصحاب القول الثاني، وبيان ذلك من وجوه:

1- أن حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((فى الإبل صدقتها ، وفى الغنم صدقتها وفى البز XE "فهرس اللغة:البز"  صدقته(
)))، حديث حسنه الحافظ ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  وغيره، فهو صالح للاحتجاج به على وجوب الزكاة على عروض التجارة ، لأن البز XE "فهرس اللغة:البز"  ليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة التجارة(
)، ولا يعترض على الحديث بأن فيه الإحتمال، لما جاء في رواية الحاكم ((وفي البُرِّ)) بالراء، قال النووي في المجموع: (( وفى البز XE "فهرس اللغة:البز"  صدقته)) هو بفتح الباء وبالزاى هكذا رواه جميع الرواة وصرح بالزاى الدار قطني والبيهقي(
)، 
2- القائلون بعدم وجوب الزكاة على عروض التجارة أهم دليل لهم هو الاعتماد على البرآءة الأصلية، وهذا يصح لو سلم لهم أن الأصل عدم وجود الزكاة في المال، وهذا منازع فيه، بل عموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ يدل على أن الأصل وجوب الزكاة في جميع الأموال إلا ما استثناه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

3-  أن عروض التجارة مع دخولها في عموم الآية فقد دل على وجوب الزكاة فيها آثار من الصحابة والتابعين، ولم يوجد ما يخالف ما ورد عنهم إلا أثر ابن الزبير، وهذا الأثر ليس فيه بيان جميع الأصناف التي تجب فيها الزكاة ، فقوله: ((إنما الزكاة في الناض)) لا يفهم منه أحد عدم وجوب الزكاة إلا في الناض، بل الزكاة واجبة في الإبل والبقر وغيرها بالإجماع، وإذا ثبت أن هذا الأثر لم يرد لنفي الزكاة عما سوى الناض، لم ينهض الاستدلال به على نفي وجوب الزكاة على عروض التجارة. 
4- أن أثر ابن الزبير محتمل، وأثر ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  صريح في النص على وجوب الزكاة فيها، فلو لم يرد في المسألة إلا هذين الأثرين لوجب ترجح الأثر الصريح على المحتمل. .
5- ولأن التاجر لا يريد بما لديه من عروض التجارة إلا ما تحققه له من ربح الذهب والفضة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى XE "فهرس الحديث:إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (
))) ، وما دام أنه لم ينو إلا الذهب والفضة كانت ما معه من العروض بمنزلة الذهب والفضة(
). 
فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط مسائل كثيرة، ومنها:
1- الأحجار الثمينة ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذ للتجارة، وقد ورد في هذا آثار كثيرة، منها ما رواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عكرمة XE "فهرس الأعلام:عكرمة"  قال: ((ليس في حجر اللؤلؤ ، ولا حجر الزمرد زكاة ، إلا أن يكونا لتجارة ، فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة XE "فهرس الآثار:ليس في حجر اللؤلؤ ، ولا حجر الزمرد زكاة ، إلا أن يكونا لتجارة ، فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة" (
))) .
2- لا خلاف بين القائلين بوجوب الزكاة على عروض التجارة بأن الزكاة تجب على العقارات والعمارات ووسائل النقل والمصانع ونحوها إذا أعدت لتداولها بالتجارة، وأما إذا استخذت للنماء لتغل لأصحابها أرباحا بواسطة تأجيرها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها فجمهور العلماء على عدم وجوب الزكاة في أعيانها ولا في قيمتها، وخالفهم ابن عقيل من الحنابلة فأوجب عليها الزكاة(
). 
ودليل ما ذهب إليه الجمهور أن المستغلات ليست من الأصناف التي تجب الزكاة في عينها ولا تدخل في عروض التجارة، ولأنه لو وجب الزكاة فيها لوجب على كل مال يستفاد منه ولو قليلا، وهذا يعارض ما ثبت عن أبي هريرة قال : - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة XE "فهرس الحديث:ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (
))) ، قال الترمذي رحمه الله: ((والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول(
))) .

وأما غلات المستغلات فقد قرر المجمع الفقه الإسلامي بجدة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بوجوب الزكاة عليها عند توفر النصاب وحولان الحول(
).

3
- تجب الزكاة على الأسهم والسندات المعدة للبيع لأنها من عروض التجارة، ولاتجب فيما قصد منها الاستفادة من ريعها ولم تعد للبيع بناءا على أنه من المستغلات(
). 

المطلب السابع: في كل شيء أخرجت الأرض زكاة XE "فهرس الأقوال:في كل شيء أخرجت الأرض زكاة" . TC "المطلب السابع: في كل شيء أخرجت الأرض زكاة." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
 الضابط أورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفه بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله قال: (( في كل شيء أخرجت الأرض زكاة XE "فهرس الأقوال:في كل شيء أخرجت الأرض زكاة"  (
))) ، 

وبنحوه أورده عن حماد XE "فهرس الأعلام:حماد"  رحمه الله، ولفظه: ((في كل شيء أخرجت الأرض العشر ، أو نصف العشر XE "فهرس الآثار:في كل شيء أخرجت الأرض العشر ، أو نصف العشر" (
))) .

وأخرجه أيضا بسنده عن مجاهد XE "فهرس الأعلام:مجاهد"  رحمه الله قال: ((فيما أخرجت الأرض فيما قل منه ، أو كثر العشر ، أو نصف العشر XE "فهرس الآثار:فيما أخرجت الأرض فيما قل منه ، أو كثر العشر ، أو نصف العشر" (
))) .

ووَرَد الضابط بصياغات عكسية كثيرة، ومنها:

1- ما أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة رحمهما الله بسندهما عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  رحمه الله قال: ((لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب XE "فهرس الآثار:لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب" (
))).

2- وأخرج ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله بسنده عن موسى بن طلحة XE "فهرس الأعلام:موسى بن طلحة"  رحمه الله قال: (( إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب XE "فهرس الآثار:إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" (
))) . 
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
أورد الفقهاء الضابط بصياغات مختلفة، تبعا لاختلاف مذاهبهم في العمل به، فأهل كل مذهب يورده بصيغة تتفق مع مذهبهم، ومن أحسن الصياغات التي وقفت عليها صياغة الإمام النووي رحمه الله، فقد صاغه بصيغة استفهام ليدل على وجود الخلاف فيه بين العلماء، فقال: ((هل يجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوها أم يختص؟ XE "فهرس الأقوال:هل يجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوها أم يختص؟" (
))).

وورد عند الحنفية بصيغة: ((ما سقته السماء أو سقى سيحاً(
)ففيه العشر قل أو كثر، إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش، وما سقى بالدولاب والدالية فنصف العشر(
))). 

وصاغه الخرقي بصيغة توافق مذهب الحنابلة، فقال: ((وكل ما أخرج الله عز و جل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسوح XE "فهرس الأقوال:وكل ما أخرج الله عز و جل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسوح" ، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر(
))).


المعنى الإجمالي للضابط TC "المعنى الإجمالي للضابط" \l 2  :

يضبط هذا الضابط المسائل المتعلقة بزكاة الزروع والثمار، فيبين أن الزكاة تجب في جميع أنواع الزروع والثمار، ولا تشترط في وجوبها النصاب، بل تجب في القليل منها والكثير.

العمل بالضابط:


" \l 2  
هذا الضابط من الضوابط التي كثر الخلاف فيها بين أهل العلم، ويمكن تلخيص أقوالهم فيه إلى أربعة أقوال:

1- أن الزكاة لاتجب إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وبه قال ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  (
)، وموسى ابن أبي طلحة(
)والحسن البصري(
)، وهو رواية عن أحمد(
). 

وبه قال أيضا شريح XE "فهرس الأعلام:شريح" (
)والشعبي(
)وابن حزم إلا أن هؤلاء الثلاثة لا يرون الزكاة في الزبيب(
).

2
- أن الزكاة تجب في كل ما تخرج من الأرض من زروع أو ثمار ، قل أو كثر ، وبه قال جمع من السلف، منهم عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن عبد العزيز (
)، ومجاهد(
)، وإبراهيم النخعي(
)، والزهري(
)،وحماد(
).

ووافقهم الحنفية بشرط أن يقصد بزراعتها نماء الأرض وتستغل الأرض بها عادة(
).

وبه قال داود الظاهري XE "فهرس الأعلام:داود الظاهري"  وجمهور أصحابه، واشترطوا فيما يحتمل الكيل أن يبلغ خمسة أوسق(
).

3
- أن الزكاة لا تجب في شيء من الثمار إلا في ثمر النخل والكرم، ولا تجب في شيء من الزروع إلا فيما يدخر للقوت، وبه قال المالكية(
)، والشافعية(
).

4
- أن الزكاة لا تجب إلا فيما جمع وصف الكيل والبقاء واليبس، وبه قال الحنابلة(
)، وبنحوه قال أبو يوسف XE "فهرس الأعلام:أبو يوسف"  ومحمد من الحنفية(
).

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بعدم وجوب الصدقة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بما رواه أبو بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل XE "فهرس الأعلام:ومعاذ بن جبل"  حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم : ((لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر(
))). 

ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل القائلون بوجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض بعموم قوله تعالى: [image: image5.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَميد[image: image6.png]


(
)، 

وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا XE "فهرس الحديث:فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر" (
)العشر وما سقي بالنضح نصف العشر(
))) .

وقالوا هذه النصوص عامة في كل ما يخرج من الأرض جنسا أو قدرا، فتجب الزكاة في كل خارج مهما كان جنسه، أو قدره(
).

 
والحنفية يستثنون الحشيش ونحوه مما لا يستنمى به الأرض لأن العلة عندهم هي نماء الأرض بالخارج، والأرض لا تنمو بالحشيش ونحوه(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل الشافعية والمالكية القائلون بأن الزكاة لا تجب إلا في ما يدخر للاقتيات- بحديثين: 

أولهما: ما أخرجه مسلم XE "فهرس الأعلام:مسلم"  بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق XE "فهرس الحديث:ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" (
))) ، وفي رواية أخرجه البيهقي عن جابر بن عبد الله XE "فهرس الأعلام:جابر بن عبد الله"  وأبى سعيد الخدرى رضي الله عنهما قالا: قال النبى -صلى الله عليه وسلم- :((لا صدقة فى الزرع ، ولا فى الكرم ، ولا فى النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق XE "فهرس الحديث:لا صدقة فى الزرع ، ولا فى الكرم ، ولا فى النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق" (
))) .

ثانيهما: ما أخرجه الدارقطني بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس في الخضروات صدقة (
))) .
ووجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الزكاة في الزرع والكرم والنخل إذا بلغ خمسة أوسق، ونص في الحديث الآخر على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، ولم يفرق بين الخضروات وبين الزروع والكرم والنخل إلا لوجود وصف مناسب تحقق في الزروع والكرم والنخل ولم يتحقق في الخضروات، وهذا الوصف المناسب هو الادخار للقوت، لأن الكيل وصف طردي فيلغى، وتنمية الأرض وسيلة للقوت والمقصد مقدم على الوسيلة، والادخار وسيلة للقوت والمقصد مقدم، فتعين أن يكون الادخار للقوت هو الوصف المناسب الذي هو مناط الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما(
).

أدلة أصحاب القول الرابع:

استدل القائلون بوجوب الزكاة في ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة XE "فهرس الحديث:ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"  (
))) ، وفي رواية: ((ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق XE "فهرس الحديث:ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" (
))) .

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن العلة الكيل والادخار، لأن التمر والحب مما ييبس ويدخر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة XE "فهرس الحديث:ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"  دليل على اعتبار الكيل، فدل على أن الوصف الجامع المناسب هو الكيل والادخار(
). 

سبب الخلاف:
 سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اختلافهم في العلة الموجودة في الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي معلومة أم غير معلومة؟، فمن قصر الزكاة على الأصناف المنصوصة فقط قال العلة غير معلومة، ولا يقاس عليها غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هناك أصنافا تشابه ما نص عليها ولم يأمر بإخراج الصدقة منها، بل أمر بالاقتصار على الأصناف الأربعة التي نص عليها.

ومن قال العلة فيها معلومة، والشارع لا يفرق بين المتماثلين، قاس عليها كل صنف تحقق فيه تلك العلة، ثم اختلف أصحاب هذا القول في هذه العلة ما هي اختلافا كبيرا.
الترجيح:

يترجح عندي – والله أعلم- قول من قال بوجوب الزكاة في الأصناف الأربعة المنصوصة عليها دون ما سواها، لأن القياس لا يصح إذا كان معارضا للنص الصحيح، 
وقد ثبت ما رواه أبو بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل XE "فهرس الأعلام:ومعاذ بن جبل"  حين بعثهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم : ((لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة:  الشعير والحنطة والزبيب والتمر(
))) ، وهذا النص صريح في النهي عن الأخذ في الصدقة مما سواها، وأي قياس يأتي بعده يكون معارضا له.

وهذا الحديث هو الفيصل في المسألة، وهو مختلف في صحته، فمن صححه لم يتجاوزه إلى القياس، ومن لم يصححه نظر في العلل وقاس الأمثال بالأمثال.

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
الزكاة تجب مما يخرجه الأرض من غير الثمار والحبوب كورق السدر، والحناء وقصب السكر ونحوها عند من قال بالضابط وهم جماعة من السلف منهم عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن عبد العزيز (
)، ومجاهد(
)، وإبراهيم النخعي(
)، والزهري(
)،وحماد(
)ووافقهم الظاهرية(
)، 

والحنفية يوجبون فيها الزكاة إذا قصدت بها تنمية الأرض واستغلاله، ولا يوجبون فيها شيئا إذا لم يقصد بها هذا الغرض(
).

وأما المالكية والشافعية فلا يوجبون فيها شيئا لأنها لا تدخر للقوت(
).
وللحنابلة فيها وجهان: أحدهما: لا تجب الزكاة فيها مطلقا وإن كانت مما تكال وهو الأصح عندهم، وثانيهما: تجب الزكاة فيها إذا كانت تكال وتدخر(
).

ومن قال بأن الزكاة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة لا يرى الزكاة في ما يخرجه الأرض من غير هذه الأصناف مطلقا، سواء كان ثمرا أو زرعا، أو غيرهما(
).

2- هل الزكاة تجب مما يخرجه الأرض من الثمار من غير التمر والعنب، كالفواكه بأنواعها ونحوها؟ 

والخلاف في هذا الفرع كالخلاف في الضابط، فمن قال بالضابط أوجب فيها الزكاة(
)، والمالكية والشافعية لا يوجبون فيها شيئا لعدم وجود العلة فيها عندهم(
)، والحنابلة لا يوجبون فيها الزكاة إلا إذا جمع وصف الكيل والادخار(
).

3- وجوب الزكاة في الزيتون مختلف فيه بين أهل العلم كاختلافهم في الضابط، وفيه اختلاف بين المالكية والشافعية مع اتحادهم في القول بأن العلة هي الادخار للقوت، فالمالكية يرون الزكاة في الزيتون لأنه مما يدخر للاقتيات من زيته(
)، والشافعية لا يرون فيه شيئا لأنه ليس بقوت(
).

المستثنيات من الضابط:


" \l 2  
الضابط يشمل أمرين:

1- أن ما يخرجه الأرض من الزروع والثمار لا نصاب فيها، فتجب الزكاة في قليلها وكثيرها، وجمهور القائلين بالضابط لم يستثنوا منها شيئا، واستثنى الظاهرية ما يكال، فلا يوجبون فيه الزكاة إلا إذا بلغ خمسة أوسق، اعتمادا على الحديث ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة XE "فهرس الحديث:ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (
))) ، وفهموا منه أن ما لا يكال لا نصاب فيه(
). 

2- أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض، وهذا أيضا لم يستثن منه القائلون بالضابط شيئا إلا الحنفية فإنهم يستثنون الحطب والحشيش ونحوهما مما لا يستغل به الأرض عادة، لأن علة زكاة الخارج من الأرض عندهم هي تنمية الأرض، ولا توجد في مثل هذه الأمور.(
).

المطلب الثامن: ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام ، أو صدقة فحيث شئت XE "فهرس الآثار:ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام ، أو صدقة فحيث شئت" .

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بأسانيده عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  وإبراهيم النخعي رحمهما الله، قال عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  رحمه الله: ((ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام ، أو صدقة فحيث شئت XE "فهرس الآثار:ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام ، أو صدقة فحيث شئت" (
))).

وقال إبراهيم رحمه الله: ((ما كان من جزاء فبمكة ، والصدقة والصيام حيث شئت XE "فهرس الآثار:ما كان من جزاء فبمكة ، والصدقة والصيام حيث شئت" (
))).
وورد عن طاووس بصيغة مغايرة، فقال رحمه الله: ((ما كان دم ، أو صدقة ، أو جزاء صيد فبمكة ، والصوم حيث شئت XE "فهرس الآثار:ما كان دم ، أو صدقة ، أو جزاء صيد فبمكة ، والصوم حيث شئت" (
)))، وفي رواية عنه عند الطبري في تفسيره ((كل شيء من الحج فبمكة، إلا الصوم XE "فهرس الأقوال:كل شيء من الحج فبمكة، إلا الصوم" (
))).وورد نحوه عن الحسن البصري XE "فهرس الأعلام:الحسن البصري"  رحمه الله، ولفظه: ((ما كان من دم أو صدقة فبمكة، وما سوى ذلك حيث شاء XE "فهرس الآثار:ما كان من دم أو صدقة فبمكة، وما سوى ذلك حيث شاء" (
))).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في غير المصنفين بصياغات مختلفة، ومنها قول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: ((والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ ، وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله(
))) 
وقال السرخسي في المبسوط: ((كل دم وجب عليه بطريق الكفارة في شيء من أمر الحج أو العمرة فإنه لا يجزئه ذبحه إلا في الحرم XE "فهرس الأقوال:كل دم وجب عليه بطريق الكفارة في شيء من أمر الحج أو العمرة فإنه لا يجزئه ذبحه إلا في الحرم" (
))) .

وصاغه القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  فقال:(( لا يجزئ ذبح جزاء الصيد ولا هدي إلا بمكة أو بمنى(
))) .

وقال الخرقي في مختصره : ((وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إن قدر على إيصاله إليهم، إلا من أصابه أذى من رأسه، فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه(
))).

وصاغه ابن مفلح في الفروع بنحوه فقال: ((كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين الحرم إن قدر يوصله إليهم XE "فهرس الأقوال:كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين الحرم إن قدر يوصله إليهم" . ويجب نحره بالحرم(
))) .

وأوده الطبري في معرض المناقشة لأقوال العلماء فيه فقال: ((قالوا: فكل هدي وجب من جزاء أو فدية في إحرام، فسبيله سبيل جزاء الصيد في وجوب بلوغه الكعبة. قالوا: وإذا كان ذلك حكم الهدي كان حكم الصدقة مثله(
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن كل من عليه دم في الحج أو العمرة بسبب تمتع أو قران أو بارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أوبترك واجب فإنه لن يجزئه ذبحه إلا في مكة، ومن عليه إطعام أو صيام فله فعله في أي مكان شاء.

العمل بالضابط:

" \l 2  
الضابط يشتمل على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: موضع ذبح ما يذبح في الحج والعمرة.

قد اتفق العلماء على عدم إجزاء ذبحه إلا في الحرم إن قدر على إيصاله إليه(
)، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾(
)ولقوله تعالى:﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق﴾(
).
واستثنى المالكية والحنابلة الدم في فدية الأذى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن حجرة XE "فهرس الأعلام:كعب بن حجرة"  بالفدية ولم يأمر ببعثه إلى الحرم(
)، ولأن عليا رضي الله عنه لما مرض حسين بالسقيا(
) أمر بحلق رأسه ونحر عنه جزورا في نفس المكان(
)، وكان ذلك بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد(
).

المسألة الثانية: مكان الصيام في الحج و العمرة.

اتفق الفقهاء على أن الصيام في الحج والعمرة يجزئ بكل مكان(
)، قال ابن قدامة XE "فهرس الأعلام:ابن قدامة"  رحمه الله: ((لا نعلم في هذا خلافا)) (
)، ومستندهم في ذلك هو أن الله أطلق ولم يقيده بمكان فيترك على إطلاقه.

المسألة الثالثة: موضع الاطعام فيما فيه إطعام في الحج و العمرة.

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إلى قولين:

القول الأول: أن الإطعام في الحج والعمرة يجزئ بأي مكان ولا تختص به مكة، وبه قال عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  (
)وإبراهيم النخعي(
)، والحنفية(
)، والمالكية(
)، إلا أن المالكية يستثنون الإطعام في جزاء الصيد فيخصونه بالمكان الذي أصاب فيه الصيد(
).

القول الثاني: أن الإطعام لا يجزئ إلا بمكة، وبه قال طاووس(
)والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بأن الإطعام يجزئ بأي مكان بأدلة ثلاثة:

1- أن الله أطلق الإطعام ولم يقيده بمكان، وتقييده بالحرم تقييد له بدون دليل(
).

2- أن التصدق بالطعام قربة في أي مكان فلا يتعين بمكان قياسا على الصيام(
).

3- أن الإطعام يختلف عن الهدي، لأن الناذر لو نذر أن يطعم وأطلق ولم يعين مكانا لأجزأ عنه أن يطعم في أي مكان شاء، بخلاف ما لو نذر الهدي فلا يجزئه إلا ذبحه في الحرم(
).

دليل أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بأن الإطعام لا يجزئ إلا بمكة بأن الإطعام نسك يتعدى نفعه فيختص بأهل الحرم قياسا على الهدي(
).

الترجيح:

يترجح في نظري -والله أعلم- أن الإطعام يجزئ في مكة وفي غيرها، لأن الله لو أراد أن يكون خاصا بأهل مكة لبينه كما بينه في الهدْي، ولما لم يرد دليل لا من القرآن ولا من السنة تدل على التقييد كان تركه على إطلاقه أولى من تقيده بمجرد قياس عورض بمثله.

فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع كثيرة، منها:

1- النسك في فدية الأذى لا يجزئ ذبحه بغير مكة عند الحنفية والشافعية لأنه هدي،والهدي لا يجزئ ذبحه إلا في الحرم(
)، وخالفهم المالكية والحنابلة فقالوا يجزئ بغير الحرم، لأن الله أطلق، ولم يقيده بمكان(
).

2- لو نذر هديا وأطلق لزمه ذبحه في مكة عند أهل المذاهب الأربعة(
)، لأنه سماه هديا وأطلق فيحمل على محل الهدي المشروع(
).
3- الهدي في جزاء الصيد محله مكة باتفاق(
)، والإطعام مختلف فيه كاختلافهم في الضابط.
4- الهدي الواجب في ترك واجب من واجبات الحج لا يجزئ ذبحه إلا في مكة باتفاق(
) .
المبحث الثاني: الأطعمة والأشربة والأيمان والنذور.


المبحث الثاني: الأطعمة والأشربة والأيمان والنذور.

" \l 1  
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صيد البحر حلال وماؤه طهور XE "فهرس الأقوال:صيد البحر حلال وماؤه طهور" . 

المطلب الثاني: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله XE "فهرس الأقوال:ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" . 
المطلب الثالث: ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة وما وليه غيره استحلف على علمه XE "فهرس الأقوال:ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة وما وليه غيره استحلف على علمه" . 

المطلب الرابع: النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين" . 

المطلب الخامس: النذر نذران فنذر الله ونذر الشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة XE "فهرس الأقوال:النذر نذران فنذر الله ونذر الشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة" . 
المطلب الأول: صيد البحر حلال، وماؤه طهور.

صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((صيد البحر حلال ، وماؤه طهور XE "فهرس الآثار:صيد البحر حلال ، وماؤه طهور"  (
)، وورد بصيغة أخرى في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن مولى أبي بكر قال ((كل دابة في البحر قد ذبحها الله فكلها XE "فهرس الآثار:كل دابة في البحر قد ذبحها الله فكلها" (
))).

والضابط أصله حديث نبوي رواه أبو هريرة XE "فهرس الأعلام:أبو هريرة"  رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته XE "فهرس الحديث:هو الطهور ماؤه الحل ميتته"  (
))).
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
 الضابط له صياغات عدة عند الفقهاء، ومن هذه الصياغات قول الإمام مالك XE "فهرس الأعلام:مالك"  رحمه الله: ((يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم XE "فهرس الأقوال:يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم" (
))).
وقال الحجاوي: ((ويياح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية XE "فهرس الأقوال:ويياح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية" (
))) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله: ((جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال، حيها وميتها XE "فهرس الأقوال:جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال، حيها وميتها" (
))).

وصاغه الحنفية بصيغة عكسية فقال الكاساني: ((جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه XE "فهرس الأقوال:جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه" (
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
هذا الضابط من أهم الضوابط التي تجمع أحكام البحر وحيواناتها، فهو يفيد بأن الأصل في البحر الطهارة والحل، فماؤه طاهر مطهر، يرفع الحدث الأكبر والأصغر ويزيل الخبث، لا يخرجه عن طهوريته إلا تغير ظاهر بالنجاسة، والأصل في جميع حيواناته الطهارة والحل حيا وميتا، فيجوز صيدها وبيعها وأكلها بذكاة أو بغير ذكاة، وهذا الأصل مطرد في جميع الحيوانات المائية، سواء تعيش في البحار، أو الأنهار، أو البرك والأودية.

العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط يشتمل على ثلاثة أصول:

الأصل الأول: جواز صيد حيوانات البحر للمحرم وغير المحرم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، قال ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر"  رحمه الله: ((وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه(
))) .

ودليل الإجماع قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُون﴾(
).

الأصل الثاني: طهارة جميع الحيوانات البحرية وحلها، وتحرير هذا الأصل يحتاج إلى تفصيل، فأقول:

الحيوانات البحرية نوعان:

النوع الأول: ما لا تعيش حياة مستقرة إلا في الماء، كالأسماك بجميع أنواعها، وهي التي تسمى بالمائية.

النوع الثاني: ما تعيش في الماء والبر، وتسمى بالبرمائية.

أما النوع الأول: فالجمهور على طهارته وحل أكله ، سواء مات بسبب أو بحتف أنفه، واستثنى الحية عند الشافعية والحنابلة، (
).

وقال الحنفية: الأصل فيه الحرمة، إلا ما استثناه الدليل وهو السمك غير الطافي(
).

وقال بعض الشافعية: الأصل في السمك وما أشبه مباحات البر الحل والطهارة، والأصل في ما أشبه محرمات البر ككلب الماء وخنزيره التحريم(
). 

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور من الكتاب والسنة، فأما الكتاب فمن قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُون﴾(
).

ووجه الدلالة في الآية: أن الله سبحانه وتعالى أحل صيد البحر وطعامه، وصيد البحر عام لجميع ما اصطيد من حيوانات البحر ، وطعامه قد فسره عدد من السلف بأنه ما قذفه البحر إلى الساحل ميتا(
)(
).

وأما السنة فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-((هو الطهور ماؤه الحل ميتته XE "فهرس الحديث:هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ))(
).

ووجه الدلالة: أن الحديث عام في حل كل ميتة البحر، ولم يخصص، فيبقى على عمومه(
).

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على قولهم بأن جميع ما في البحر محرم إلا السمك غير الطافي بحديث عبد الله ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ((أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد XE "فهرس الحديث:أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد" (
)) .
ووجه الدلالة من الحديث: أن هذا الحديث مبين للمراد من الميتة في قوله عليه الصلاة والسلام ((هو الطهور ماءه الحل ميتته)) فبين أن المراد بالميتة السمك دون غيره من الحيوانات البحرية(
).

واستثنوا ما مات بدون سبب من الأسماك لما رواه جابر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: (( إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله وإذا جزر عنه البحر فكله وما كان على حافتيه فكله XE "فهرس الحديث:إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله وإذا جزر عنه البحر فكله وما كان على حافتيه فكله" (
))) .

دليل من فرق بين ما أشبه مباحات البر وبين ما أشبه محرماته

استدل أصحاب هذا القول بقياس دواب البحر على دواب البر، لأن الحكم لا يختلف باختلاف المواطن، كالخنزير الجبلي والسهلي(
).

الترجيح: 

يترجح في نظري –والله أعلم – قول الجمهور، وهو إباحة جميع حيوانات البحر إلا ما استثناه الدليل، وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة الآخرين عند المناقشة، وبيان ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن استدلال الحنفية بحديث ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما ((أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد XE "فهرس الحديث:أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد" )) وأنه يخصص العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: ((الحل ميتته)) يجاب عليه بأن حديث ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  لا ينافي عموم قوله ((الحل ميتته)) حتى يخصصه، بل هو داخل في العموم(
)، وتخصيص بعض أفراد العموم بذكر لا يدل على تخصيصه بالحكم.
الوجه الثاني: أن الاستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان على أن ما عدا الحوت من حيوان البحر لا يحل لنا ميتته استدلال بمفهوم المخالفة XE "الغريب:بمفهوم المخالفة" 

 XE "الغريب:بمفهوم المخالفة" (
)، والحنفية لا يرون العمل به(
)
الوجه الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه في التفريق بين السمك الطافي وغير الطافي حديث لايصح رفعه، وإنما الصحيح فيه وقفه على جابر كما ذكره الدار قطني(
)، وجابر رضي الله عنه قد خالفه في هذه المسألة من هو أعلم منه من الصحابة كأبي بكر(
)رضي الله عنه، فلا يكون قوله هنا حجة، لو لم يخالف النص ، فكيف وقد خالف النص في قوله عليه الصلاة والسلام: ((الحل ميتته)) . 

الوجه الرابع: يجاب على دليل القائلين بقياس دواب البحر على دواب البر بأن قياسهم مخالف للنصوص التي تفرق بين دواب البر والبحر في الأحكام، وقولهم بأن الحكم لا يختلف باختلاف المواطن ((مدفوع بالإجماع ، ولاختلاف الأماكن مع الإجماع في الاسم والصورة تأثير في الحظر والإباحة : لأن الحمار الوحشي والحمار الأهلي يجتمعان في الاسم ، ويشتبهان في الصورة ، ويفترقان في الإباحة ، فيحل الوحشي ، ويحرم الأهلي : لاختلافهما في المكان ، وإن كان البر يجمعهما ، فكان ما افترقا في البر والبحر أولى أن يفترقا في الإباحة والحظر ، وإن اشتركا في الاسم واشتبها في الصورة(
))) .

أما النوع الثاني من الحيوانات البحرية وهو ما يعيش في البر والبحر، والكلام فيه في وجهين:

الوجه الأول: في ضابطه. 

أهل المذاهب مختلفون في ضابط البرمائي الذي يلحق بصيد البحر فقال الحنفية: الضابط فيه أن يكون توالده في الماء، فما توالد في الماء كان من صيد البحر، وجاز للمحرم صيده، وما توالد بالبر كان من صيد البر، ولا يجوز للمحرم قتله(
).

وقال المالكية والحنابلة: الضابط فيه أن يكون مأواه الماء(
).

وقال الشافعية: الضابط أن يكون غالب عيشه في الماء(
).

الوجه الثاني: في حكمه.

البرمائي الذي يحكم بأنه من صيد البحر فحكمه حكم صيد البحر، فالحنفية لا يبيحون أكل شيء منها لأن الأصل عندهم أن جميع حيوانات البحر محرمة إلا السمك، وخالفهم الجمهور فأباحوا أكله(
)، إلا أن الشافعية والحنابلة استثنوا الضفدع والتمساح(
).

واختلف الجمهور القائلون بحل البرمائي في ميتته، فأحلها المالكية بناء على أنها داخلة في عموم ميتة البحر(
)، وحرمها الشافعية(
)والحنابلة(
). واستثنى الحنابلة ما لادم له، بناء على أن العلة في الذبح إزالة الدم(
). 

ومعتمد الشافعية أن الأصل في الحيوان أن لا تحل إلا بالذكاة، وقد استثني من هذا الأصل ما لا يعيش إلا في الماء لسرعة موته بعد خروجه منه، فيتعذر ذبحه في الغالب، والبرمائي مقدور عليه فيبقى في حكم الأصل(
).

واتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على جواز صيده حال الإحرام(
)، لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾(
)، وخالفهم الشافعية فقالوا لا يجوز للمحرم صيده، لأنه اجتمع فيه جانب الحظر وهو كونه يعيش في البر، وجانب الإباحة وهو عيشه في الماء فيغلب جانب الحظر على الإباحة(
).الأصل الثالث من الأصول التي اشتمل عليها الضابط: أن ماء البحر طاهر مطهر، يرفع الحدث الأصغر، والأكبر، ويزيل الخبث، وهذا قول جمهور أهل العلم ، وخالفهم جمع من السلف منهم عبد الله بن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  (
)وعبد الله بن عمرو(
)، وأبو هريرة(
) رضي الله عنهم، فلم يروا طهوريته، وحديث أبي هريرة سأل رجل النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) حجة عليهم .

فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط مسائل كثيرة منها:

1- أن الأسماء لا تؤثر في الدواب البحرية عند الجمهور، فيحل ما سمي منها بأسماء المحرمات من الحيوانات البرية، كالخنزير والكلب ونحوهما(
).

2- ميتة البحر إذا وقع في الماء لا تنجسه، لأنها طاهرة، وإذا غيرته كان الماء في حكم ما تغير بطاهر(
).
3- يجوز للمحرم عند الجمهور أن يصيد البرمائي لأنه من صيد البحر ، وكل صيد البحر حلال للمحرم(
)، وخالف الشافعية(
)
4- يجوز أكل السمك الطافي عند الجمهور لأنه من ميتة البحر وميتته حلال(
)، وخالف الحنفية(
).
5- يجوز أكل التمساح ونحوه مما يفترس الإنسان من حيوانات البحر عند المالكية، لدخوله في عموم صيد البحر(
)، وخالف فيه الجمهور لوجود علة التحريم فيه ، وهي كونه من ذوات الأنياب المفترسة(
).
6- يجوز بيع ميتة داواب البحر، لأنها طاهرة(
)، وعند الحنفية لا تجوز بيع ميتته إلا إذا كانت من الأسماك التي تموت بسبب، لأن البيع تابع للحل، ولا يحل عندهم إلا السمك غير الطافي(
).
7- ميتة البرمائيات التي تلحق بصيد البحر طاهرة يجوز أكلها وبيعها عند المالكية(
)، والدم المحتبس فيها طاهر، وخالفهم الجمهور فقالوا بنجاسة ميتتها لوجود علة النجاسة وهي احتباس الدم فيها(
).
المستثنيات من الضابط:


" \l 2  
الضابط له عدة مستثنيات عند القائلين به وهم المالكية والشافعية والحنابلة، ومن هذه المستثنيات:

1- لا يحل أكل ذوات السموم الضارة من الحيوانات البحرية، لما فيها من الضرر على حياة الانسان، فتدخل في القاعدة المتفق عليها الضرر يزال XE "فهرس الأقوال:الضرر يزال" (
).

2- استثنى الحنابلة والشافعية التمساح لكونه من ذوات الأنياب، والضفدع لما رواه عبد الرحمن بن عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  أن طبيبا سأل النبى -صلى الله عليه وسلم- عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه النبى -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها XE "فهرس الحديث:سأل طبيب النبى -صلى الله عليه وسلم- عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه النبى -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها"  (
).

المطلب الثاني: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله XE "فهرس الأقوال:ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" . TC "المطلب الثاني: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين TC "صياغات الضابط في المصنفين" \l 2  :

الضابط ورد في المصنفين بصيغة واحدة أخرجها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة بسندهما عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  رحمه الله قال: ((ما أكل لحمه فلا بأس ببوله XE "فهرس الأقوال:ما أكل لحمه فلا بأس ببوله"  (
)))، ولفظ عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  : ((ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله XE "فهرس الآثار:ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله" (
))).

وهذه الصيغة أصلها حديث ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي بأسانيدهما عن البراء وجابر رضي الله عنهما مرفوعا ((ما أكل لحمه فلا بأس ببوله XE "فهرس الأقوال:ما أكل لحمه فلا بأس ببوله"  (
))) .

وورد الضابط عن جابر بن زيد والحسن البصري بصيغة عكسية فقال جابر: ((الأبوال كلها أنجاس XE "فهرس الآثار:الأبوال كلها أنجاس" )) (
)
وقال الحسن: ((كل شىء من الدواب فإن بوله يغسل XE "فهرس الآثار:كل شىء من الدواب فإن بوله يغسل" ))، وقال أيضا في رواية أخرجه أبو داود XE "فهرس الأعلام:أبو داود"  في سننه: ((الأبوال كلها سواء XE "فهرس الآثار:الأبوال كلها سواء"  (
)))
صياغات الضابط في غير المصنفين TC "صياغات الضابط في غير المصنفين" \l 2  :
يرد الضابط عند الفقهاء غالبا بنفس الصيغة التي وردت بها عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء" ، ومن الأمثلة على ذلك قول الإمام محمد بن الحسن رحمه الله: ((ما أكلت لحمها فلا بأس ببولها (
)))، وقول ابن قدامة: ((وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر (
))). 
وورد في كلام شيخ الإسلام بصيغتين حسنتين،

 إحداهما: ((الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى وهو الصواب أو النجاسة إلا ما استثنى XE "فهرس الأقوال:الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى وهو الصواب أو النجاسة إلا ما استثنى" (
)))، وهذه الصيغة، تدل على وجود الخلاف في الضابط.

وثانيتهما: ((إن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه . وما خبث لحمه خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه XE "فهرس الأقوال:إن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه . وما خبث لحمه خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه" (
)))
والمخالفون في الضابط قد صاغوه بصياغات توافق مذاهبهم فقال داود الظاهري: ((بول كل حيوان ونجوه –أكل لحمه أولم يأكل- فهو طاهر حاشى بول الإنسان ونجوه فقط فهما نجسان XE "فهرس الأقوال:بول كل حيوان ونجوه –أكل لحمه أولم يأكل- فهو طاهر حاشى بول الإنسان ونجوه فقط فهما نجسان" ))(
).

وقال ابن حزم : ((والبول كله من كل حيوان إنسان أو غير إنسان مما يؤكل أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك حرام أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط، وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه))(
).
المعنى الإجمالي للضابط: 


" \l 2  
يضبط الضابط الأحكام المتعلقة بأبوال وأوراث الحيوانات، فيبين أن الطهارة والنجاسة فيها تابعة للحمها، فما كان لحمها حلالا كانت فضلاتها طاهرة، وترتب عليها جميع أحكام الطهارة، وما كان لحمها حراما كانت فضلاتها نجسا، وثبتت لها جميع أحكام النجاسة. 
العمل بالضابط:


" \l 2  
اختلف العلماء في العمل بالضابط إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: مذهب من عمل بالضابط، وهو أن كل ما يأكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لا يأكل لحمه فبوله وروثه نجس، وبه قال المالكية(
)والحنابلة(
).

المذهب الثاني: أن الأبوال والأوراث كلها طاهرة، سواء خرجت من مأكول اللحم أم من غير مأكول اللحم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يخرج من الآدمي، وبه قال الظاهرية(
).

المذهب الثالث: أن الأبوال والأوراث كلها نجسة، سواء كانت من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، وبه قال الحنفية(
)والشافعية(
)وابن حزم من الظاهرية(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول من الأثر والنظر.

أولا من الأثر:
1- حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا من عُكْل XE "الغريب:عُكْل" 

 XE ":عُكْل"  وعُرَينة XE "الغريب:عُرَينة" 

 XE "الغريب:عُرَينة" (
)قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا يا نبي الله: إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا XE "الغريب:واستوخموا" 

 XE ":استوخموا" (
)المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود XE "فهرس اللغة:الذود" (
)، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم(
).

ووجه الدلة في الحديث من وجهين:

الوجه الأول: أنه أذن لهم في شرب الأبوال ولا بد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم، فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم للصلاة وتطهير آنيتهم فيجب بيان ذلك لهم : لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه . فدل على أنه غير نجس(
).

الوجه الثاني: أنه أباح لهم شربها ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها، لأن التداوي بالمحرمات النجسة محرم(
).

2-عن البراء بن عازب XE "فهرس الأعلام:البراء بن عازب"  قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل فقال « توضئوا منها » XE "فهرس الحديث:سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل فقال \« توضئوا منها \»" . وسئل عن لحوم الغنم فقال « لا تتوضئوا منها ». وسئل عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال « لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها من الشياطين ». وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم فقال « صلوا فيها فإنها بركة(
)».

ووجه الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أطلق الإذن بالصلاة ولم يشترط حائلا يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان . فلو احتاج لبينه(
).

الوجه الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها : إما محرمة كالحشوش والكنف، أو مكروهة كراهية شديدة لأنها مظنة الأخباث والأنجاس(
).

ثانيا: من النظر:

استدلوا من النظر بدليلين:

1- أن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة(
) .
2- قياس البول والروث على اللحم والعظم واللبن بجامع كون كل واحد من هذه الأجزاء بعضا من أبعاض البهيمة أو متولد منها(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بطهارة الفضلات من جميع الحيوانات ما عدى الآدمي بما استدل به أصحاب القول الأول في طهارة فضلات ما يأكل لحمه، وزادوا على ذلك أدلة تدل على تعميم الطهارة في جميع الفضلات ما عدى الآدمي، وهي أدلة أثرية ونظرية،

أما الأثرية فمنها أثر ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما قال: ((كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكنت فتى شابا عزبا XE "فهرس الآثار:قال عبد الله بن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكنت فتى شابا عزبا" ، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك(
))).

وجه الاستدلال: أن هذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا يصلون على الأرض التي بالت عليها الكلاب، وصلاتهم عليها دليل على اعتقادهم طهارة بول غير الآدمي.

وأما دليلهم النظري فهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي نص بتحريم شيء أو تنجيسه فيوقف عنده، قالوا ولا نص ولا إجماع في تنجيس بول شيء من الحيوان ونجوه حاشا بول الإنسان ونجوه فوجب أن لا يقال بتنجيس شيء من ذلك(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل الحنفية والشافعية على نجاسة الأبوال والأوراث كلها بالكتاب والسنة والقياس.

1- من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِين[image: image7.png]


(
).

ووجه الاستدلال من الآية: أن الله امتن على العباد بإخراج اللبن الطاهر من بين الفرث والدم، وفائدة الامتنان إخراج طاهر من بين نجسين(
).

2- من السنة: 
استدلوا بما رواه ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة(
))) .

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البول، وهو اسم جنس يقتضي العموم، وأبوال الدواب داخلة في هذا العموم، فوجب التنزه منها كما يتنزه من بول الآدمي(
).

3- من القياس: 
استدلوا من القياس من وجهين:

الوجه الأول: أنه نجس من الآدمي فكان نجسا من البهائم ، قياسا على الدم فهو نجس من الآدمي والبهائم(
).

الوجه الثاني: أنه مستقذر ومستخبث، والاستخباث سمة النجاسات لا الطاهرات، فيلحق النظير بالنظير(
).

الترجيح:

يترجح في نظري –والله أعلم-القول الأول، وهو طهارة فضلات مايؤكل لحمه دون غيره من الحيوانات، وذلك لقوة أدلة هذا القول وضعف أدلة القولين الآخرين عند المناقشة، وبيان ذلك من وجوه ستة:الوجه الأول: أن الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِين[image: image8.png]


(
)على نجاسة جميع الفضلات استدلال في محل النزاع، والآية لا تدل على نجاسة الفرث أو طهارته، لأن الامتنان يحصل بخروج اللبن صافيا خالصا مع كونه خرج من بين الفرث والدم، ولا يسلَّم بأن الدم قبل خروجه من بدن الحيوان نجس، لأنه لو كان نجسا لوجب مجانبته في الصلاة، ولأن مشقة الاحتراز من جميع الجنس يوجب الحكم بالطهارة كما في الهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علل طهارتها بمشقة الاحتراز فقال: (( إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات XE "فهرس الحديث:إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات" (
))) (
).

الوجه الثاني: لا يصح أن يستدل من قوله عليه الصلاة والسلام: ((أما أحدهما فكان لا يستتر من البول)) على أنه يعم بول الحيوان، لأن اللام في البول للتعريف فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين، وهو بول نفسه، والدليل على ذلك ما ورد في رواية في الصحيحين (( وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله(
))).

الوجه الثالث: لا يصح أن يقاس بول ما يؤكل ببول الآدمي، لوجود النصوص التي تفرق بينهما، والقياس لا يصح في مقابل النص(
)، ثم إن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الإنسان يفارق الحيوان في أحكام كثيرة، منها: أن ميتته لا تنجس بخلاف الحيوان(
). 

الوجه الرابع: لا يسلم بأن كل متستقذر نجس، لأن النخامة متسقذرة وليست بنجس، وكذلك البصاق ونحوه، فدل على أن المستخبثات متفاوتة في الدرجات، فمنها ما هي غليظة الاستخباث، وتتنجس بذلك، ومنها ماهي خفيفة الاستخباث، ولا تتنجس، ولا نميز بينهما إلا من جهة الشارع، فمتى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخباثه ومتى لم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يغلظ استخباثه(
).

الوجه الخامس: في الجواب عما استدل به الظاهرية من طهارة بول الكلاب ، فيجاب عنه بأن أثر ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله ((كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك(
))) لا دليل فيه على طهارة بول الكلاب، وإنما فيه بيان الدليل على أن النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالريح أو الشمس فإن الأرض تطهر بذلك(
).

الوجه السادس: التسوية في الفضلات بين ما يُأْكل وما لا يُأْكل تسوية بين المتفرقين حقيقة وصفة، فما يأكل لحمه مفترق حقيقة عما لا يُأْكل، ولذلك يحل أكله وشرب لبنه، بخلاف ما لا يُأْكل، ولا شك أن هذا لِوَصْف مؤثر موجود فيما لا يُأْكل ولا يوجد فيما يُأكل،

وإذا كان وجود هذا الوصف يؤثر في حل لحمه ولبنه فلأن يؤثر على بوله من باب أولى.

وأما افتراقهما في الصفة فظاهر، ففضلات ما لا يأكل أنتن ريحا من غيرها، والنفوس تستخبثها أكثر مما تستخبث غيرها(
).

فروع الضابط: 


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع كثيرة، منها:

1- أن فضلات ما يأكل لحمه ليست بنجس عند القائلين بالضابط، ولذلك لا يجب اجتنابها في الصلاة(
). أما عند المخالفين فهي كلها نجس يجب اجتنابها في الصلاة والطواف(
).
2- يجوز عند القائلين بالضابط التداوي بفضلات مأكول اللحم مطلقا، سواء وجد دواء غيرها أم لا(
)، والمخالفون لا يجيزون التداوي بها مع وجود غيرها بناء على أنها نجس(
).
3- يحل أكل الزروع المسمدة بفضلات مأكول اللحم، بخلاف المسمدة بفضلات غير مأكول اللحم، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الضابط.
4- الماء المتغير بفضلات مأكول اللحم طاهر يجوز استعماله في الشرب والطبخ بخلاف الماء المتغير بفضلات غير مأكول اللحم، والخلاف في المسألة كالخلاف في الضابط.
المطلب الثالث: ما ولي الرجل بنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه XE "فهرس الآثار:ما ولي الرجل بنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه" .


المطلب الثالث: ما ولي الرجل بنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه.

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله قال: (( ما ولي الرجل بنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه XE "فهرس الآثار:ما ولي الرجل بنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه" (
))).

وصاغه الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بصياغة جميلة فقال: باب: اليمين على البت أو العلم؟ XE "فهرس الأقوال:اليمين على البت أو العلم؟" (
).

وإبراهيم النخعي رحمه الله هو أول من أورد الضابط –فيما أعلم- ثم تبعه الفقهاء وصاغوه بعدة صياغات متفاوتة في الحسن والجودة.

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
للضابط صيغ كثيرة متنوعة في كتب الفقهاء، ومنها ما أورده الباجي في المنتقى فقال: ((ويحلف المنكر ما ادعى عليه أو ادعاه من حقوق نفسه على البت والقطع ، وما ورثه عن أبيه حلف على العلم XE "فهرس الأقوال:ويحلف المنكر ما ادعى عليه أو ادعاه من حقوق نفسه على البت والقطع ، وما ورثه عن أبيه حلف على العلم" (
))).

وصاغه القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  فقال: ((يحلف على البت فيما ينسب لنفسه من نفي أو إثبات وما ينسب لغيره من الإثبات وعلى نفي العلم في النفي XE "فهرس الأقوال:يحلف على البت فيما ينسب لنفسه من نفي أو إثبات وما ينسب لغيره من الإثبات وعلى نفي العلم في النفي" (
))).

وورد عند الشافعية بعدة صيغ، منها ما قاله الشافعي XE "فهرس الأعلام:الشافعي"  في الأم: ((ويحلف الرجل في حق نفسه على البت وفيما عليه نفسه على البت(
))).

 وبوَّب به البيهقي في كتابه السنن الكبرى فقال: ((يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفى العلم XE "فهرس الأقوال:يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفى العلم" (
))).

وقال السبكي في الأشباه والنظائر: ((قاعدة : من حلف على فعل نفسه حلف على البت ، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك ، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم XE "فهرس الأقوال:من حلف على فعل نفسه حلف على البت ، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك ، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم" (
))).

ثم أورد صياغة الرافعي فقال: قال الرافعي : وقد يختصر فيقال : ((اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره XE "فهرس الأقوال:اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره" (
))).

وأورده الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  في المنثور فقال: ((الحلف يكون على البت في فعل نفسه إثباتا ونفيا، وأما على فعل الغير فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا فعلى نفي العلم XE "فهرس الأقوال:الحلف يكون على البت في فعل نفسه إثباتا ونفيا، وأما على فعل الغير فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا فعلى نفي العلم" (
)))
وقال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  في الأشباه والنظائر: ((قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقا، و في النفي كذلك إن كان على نفي فعل نفسه أو عبده أو دابته اللذين في يده و إن لم يكونا ملكه، و إلا فعلى نفي العلم XE "فهرس الأقوال:اليمين في الإثبات على البت مطلقا، و في النفي كذلك إن كان على نفي فعل نفسه أو عبده أو دابته اللذين في يده و إن لم يكونا ملكه، و إلا فعلى نفي العلم" (
))).

وقال الشربيني: ((الضابط أن يقال كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير XE "فهرس الأقوال:كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير" (
))).وعند الحنابلة صاغه ابن قدامة فقال: ((الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم XE "فهرس الأقوال:الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم" (
))).

معاني المفردات الغريبة:

قوله: استحلف البَت: البتُّ XE "فهرس اللغة:البتُّ"  معناه القَطْعُ المُسْتَأْصِل، يقال: طلق المرأة البتة إذا طلقها طلاقا لا رجعة فيها(
).

واستحلف البت معناه أن الذي يطلب منه الحلف يحلف على وجه القطع والجزم بثبوت الحق أو نفيه، وهذا بخلاف الحلف على العلم فإنه لا يقطع بثبوت الحق أو نفيه، إنما يحلف بعدم علمه بذلك.

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الضابط يبين متى تكون اليمين على وجه القطع والجزم ومتى تكون على نفي العلم، فبين أن اليمين لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون على إثبات، فتكون على البت والقطع ، سواء أثبت بها الحالف ما حدث عن فعله، كأن يقول والله قد بعتك داري، أو ما حدث عن فعل غيره كقوله والله اشتريت من أبي داره.

الحالة الثانية: أن تكون على نفي فعل نفسه فتكون أيضا على البت والقطع، كأن يقول: والله ما اشتريت منك دارك.

الحالة الثالثة: أن تكون على نفي فعل الغير، فتكون على نفي العلم لا على وجه البت، كما لو طلب منه الحلف في دين ادٌّعي على أبيه المتوفى فيحلف ويقول: والله لا أعلم أن أبي اقترض من أحد.

العمل بالضابط:


" \l 2  
اختلف أهل العلم في العمل بالضابط إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم، وبه قال جمهور العلماء(
).

القول الثاني: أن الأيمان في الإثبات على البت وفي النفي على نفي العلم، وسواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره، وبه قال الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  (
)، وأحمد في رواية(
)ونسبه ابن قدامة وغيره إلى إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي" ، وقد روى ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عنه أنه قال: ((ما ولي الرجل بنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه XE "فهرس الآثار:ما ولي الرجل بنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه" (
)))، وهذا يوافق قول الجمهور، لأن فعله مما وليه بنفسه.

القول الثالث: أن الأيمان كلها على البت والقطع، وبه قال ابن أبي ليلى XE "فهرس الأعلام:ابن أبي ليلى" (
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل الجمهور القائلون بأن الأيمان على البت إلا على نفي فعل الغير بالسنة والقياس، 

فأما من السنة فقد استدلوا بحديثين:

الحديث الأول: ما أخرجه أبو داود XE "فهرس الأعلام:أبو داود"  بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - يعنى لرجل حلَّفه - ((احلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عندك شىء XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - يعنى لرجل حلَّفه - ((احلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عندك شىء" (
))).

والحديث الثاني: ما رواه الأشعث بن قيس XE "فهرس الأعلام:الأشعث بن قيس"  أن رجلا من كندة(
) ورجلا من حضرموت(
) اختصما إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فى أرض من اليمن XE "فهرس الحديث:أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فى أرض من اليمن" ، فقال الحضرمى: يا رسول الله: إن أرضى اغتصبنيها أبو هذا وهى في يده. قال: هل لك بينة؟ . قال: لا، ولكن أُحَلِّفه والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندى لليمين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقى الله وهو أجذم XE "الغريب:أجذم" (
))). فقال الكندي هي أرضه(
).

وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف الرجل في الحديث الأول بالبت والقطع على نفي حق المدعي عليه، ولم يستحلف الكندي على وجه البت والقطع في نفي الغصب من أبيه، وإنما استحلفه على نفي العلم به، فدل على أن اليمين في نفي فعل الغير على العلم لا على البت، وما عداه فعلى البت والقطع.

وأما دليلهم من القياس فهو قياس الأيمان على الشهادة، فالشهادة تكون بالقطع فيما يمكن القطع فيه من العقود، وعلى الظن فيما لا يمكن فيه القطع من الأملاك والأنساب، وعلى نفي العلم فيما لا تمكن الإحاطة بانتفائه كالشهادة على أنه لا وارث له غير فلان وفلان، فتقاس عليها الأيمان فتكون على البت في الإثبات وفي نفي فعل نفسه لتمكنه من الإحاطة بما يثبت مطلقا وما ينفي من فعل نفسه، بخلاف ما ينفي من فعل غيره فإنه لا تمكنه الإحاطة به فيحلف على العلم(
).

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بأن الأيمان في النفي كلها على العلم بالسنة والمعقول.

1- دليلهم من السنة: ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاتضطروا الناس إلى أيمانهم فيحلفوا بما لا يعلمون XE "فهرس الحديث:لاتضطروا الناس إلى أيمانهم فيحلفوا بما لا يعلمون" (
))).

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضطرار الناس إلى الحلف بما لا يعلمون، وإلزامهم بالحلف في النفي على فعل النفس أو فعل الغير على وجه البت والقطع يستلزم اضطرارهم إلى الحلف بغير علم وهو منهي.

2- دليلهم من المعقول: أن الإنسان لا يكلف بما لا علم له به، وإذا نفي العلم في يمينه فقد أتي بما وجب عليه(
).

دليل القول الثالث:

يمكن يستدل لهذا القول بأن الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التحليف بالبت والقطع كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال - يعنى لرجل حلفه - : ((احلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عندك شىء(
))). 

و الزيادة الواردة في حديث الأشعث بن قيس XE "فهرس الأعلام:الأشعث بن قيس"  ((ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه)) –زيادة ضعيفة لوجود مجهول الحال في إسناده.

وإذا ثبت أن البت في اليمين هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب التمسك بهذا الأصل في الأيمان كلها ما لم يوجد دليل مخصص.
الترجيح: 

يترجح في نظري – والله أعلم- قول الجمهور، وهو أن الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير، وذلك لإمكان حصول العلم اليقيني في ما يثبته من فعل نفسه أو فعل غيره، وكذلك فيما ينفيه من فعل نفسه، بخلاف ما ينفيه من فعل الغير فإنه لا يحصل له فيه إلا غلبة الظن إلا إذا اطلع عليه بنفسه، وتكليفه بالحلف على وجه البت فيما ليس له فيه إلا غلبة الظن مستلزم لإجباره على الحلف بما لا يعلم. 

فروع الضابط:


" \l 2  
يضبط الضابط فروعا كثيرة متناثرة في كتب الفقهاء، ومنها:

1- الرجل إذا ادعي على أبيه الدين يستحلف على علمه، ومن الآثار الواردة في ذلك عن التابعين ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  قال: ((يستحلف الرجل فيما ادعي على أبيه على علمه XE "فهرس الآثار:يستحلف الرجل فيما ادعي على أبيه على علمه"  (
))).

2- لو اشترى المشتري دارا وقال من كان له حق الشفعة في الدار:كنت طلبت الشفعة حين علمت بالبيع وأنكر المشتري ذلك وطلب الشفيع يمين المشتري يحلف له على نفي العلم لأن طلب الشفعة من فعل الغير، واليمين في نفي فعل الغير تكون على نفي العلم(
).
3- لو ادعى دينا لمورثه فقال المدعى عليه أبرأني مورثك منه وأنت تعلم ذلك حلف المدعي على نفي العلم بالبراءة مما ادعاه لأنه حلف على نفي فعل غيره(
).
4- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إذا دخل فلان في داري فادعت دخوله وأنكر حلف على نفي العلم لأن دخول فلان من فعل الغير، فتكون اليمين فيه على نفي العلم(
).
المستثنيات من الضابط:


" \l 2  
ذكر للضابط مستثيات كثيرة، ومنها:

1- فعل الغير إذا كان منسوبا إلى المدعى عليه يحلف في نفيه على البت كحلفه على نفي فعل نفسه، وقد ذكر هذا السبكي في الأشباه والنظائر(
).

ومثاله: لو كانت للرجل بهائم فأتلفت بستان رجل، فجاء صاحب البستان وادعى الإتلاف وأنكر صاحب البهائم فإنه في هذه الحالة يحلف على البت بناء على أن فعل البهائم منسوب إليه.

وكذلك لو ادعى المدعي على رجل أن عبده جنى عليه بما يوجب كذا ؛ فأنكر فإنه يحلف على البت ؛ لأن عبده ماله ، وفعله كفعله(
).

2- ذكر بعض الشافعية أنه يحلف على البت والقطع في نفي صفة للغير، لأنها مما يمكن الاطلاع عليها، ومثلوا ذلك بما لو قال لامرأته أنت طالق إن كان طار غراب، فطار طائر فادعت أنه غراب وأنكر، فيحلف على البت لأنه نفى صفة الغير لا فعل الغير(
).

3- لو مات عن ابن -في الظاهر- فقال آخر : أنا أخوك والميراث بيننا ؛ فأنكر حلف على البت ؛ لأن الأخوة رابطة بينهما ؛ فهو حلف لنفسه(
). 
المطلب الرابع: النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين" 

المطلب الرابع: النذر يمين

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بصيغة (النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين" ) عن جابر بن زيد (
)وطاووس(
)ومجاهد(
)والحسن البصري(
)رحمهم الله، وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا بصيغة ((النذر كفارته كفارة يمين XE "فهرس الآثار:النذر كفارته كفارة يمين" (
))). 

والضابط أصله حديث نبوي أخرجه أحمد في مسنده بسنده عن عقبة بن عامر XE "فهرس الأعلام:عقبة بن عامر"  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين"  كفارتها كفارة اليمين(
)))، وأخرجه مسلم بسنده عن عقبة بن عامر XE "فهرس الأعلام:عقبة بن عامر"  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين XE "فهرس الحديث:كفارة النذر كفارة اليمين" ))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط يورده الفقهاء غالبا بنفس الصيغة التي ورد بها في الآثار، إلا أن ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمهما الله قد صاغاه بصيغتين حسنتين، فقال ابن قدامة رحمه الله: ((النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله XE "فهرس الأقوال:النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله" (
))) .وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ((النذر نوع من اليمين وكل نذر فهو يمين XE "فهرس الأقوال:النذر نوع من اليمين وكل نذر فهو يمين" (
))).

معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
النذر XE "اللغة:
 TC \"معاني المفردات الغريبة:"  في اللغة: من ينذِر ، بالكسر ، وينذُر، نذَرا ، ونذُورا ، ومعناه الإيجاب، يقال نذر فلان كذا إذا أوجب على نفسه شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك(
).

وفي اصطلاح الشرع: ((هو التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء))(
).

واليمين XE "اللغة:اليمين"  لغة: تطلق على اليد اليمنى، وعلى القوة والقدرة وعلى الحلف، وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون.وجمع اليمين أيمن وأيمان(
).

وفي الشرع: ((توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص))(
).
المعنى الإجمالي للضابط: TC "المعنى الإجمالي للضابط: " \l 2   يبين الضابط العلاقة بين النذر واليمين، فبين أن النذر نوع من أنواع الأيمان، وبناء على ذلك تترتب عليه جميع أحكام اليمين، من حيث الانعقاد وعدمه، وأحكام الكفارة، والاستثناء، واللغو، والغموس ونحوها.

العمل بالضابط:

" \l 2  
اختلف العلماء في العمل بالضابط إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: العمل به، وهو مذهب الحنابلة، إلا أنهم استثنوا نذر الطاعة(
).

 ونسب النووي العمل به بدون استثناء إلى بعض فقهاء الحديث(
).

المذهب الثاني: أن النذر لا يأخذ حكم اليمين إلا في النذر المبهم وهو الذي لم يسم فيه المنذور، وبه قال الحنفية(
)والمالكية(
).

المذهب الثالث: أن النذر ليس كاليمين إلا في نذر اللجاج والغضب، وهو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة الفعل أو بالترك، كأن يقول إن كلمت فلانا فعلي صوم شهر، وبه قال الشافعية(
). 

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل الحنابلة على أن النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين"  بالأثر والمعقول:

1- من الأثر: استدلوا من الأثر بأحاديث منها:

ما أخرجه أحمد في مسنده بسنده عن عقبة بن عامر XE "فهرس الأعلام:عقبة بن عامر"  رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين"  كفارتها كفارة اليمين))(
)، وأخرجه مسلم بسنده عن عقبة بن عامر XE "فهرس الأعلام:عقبة بن عامر"  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين XE "فهرس الحديث:كفارة النذر كفارة اليمين" ))(
)، 

ووجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النذر يمينا وعلق عليه كفارة اليمين ، وهذا عام في كل نذر إلا ما استثناه الدليل.

2- وأما من المعقول فلأن النذر بمعنى اليمين، فقول الناذر لله على أن أفعل بمنزلة قوله أحلف بالله لأفعلن، موجب هذين القولين التزام الفعل معلقا بالله(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل الحنفية والمالكية على أن النذر لا يكون له حكم اليمين إلا إذا كان نذرا مبهما بما ورد في بعض روايات حديث عقبة بن عامر XE "فهرس الأعلام:عقبة بن عامر"  رضي الله عنه ((كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين XE "فهرس الحديث:كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" ))(
).

ووجه الاستدلال: أن هذه الرواية هي التي تفسر الرواية المطلقة وتقيدها، فيجب العمل بها، وهي تفيد بأن النذر المبهم هو الذي له حكم اليمين، فتبقى بقية أنواع النذور على الأصل وهو وجوب الوفاء(
).
أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل الشافعية القائلون بأن النذر لا يكون له حكم اليمين إلا إذا كان نذر لجاج وغضب بأن حديث عقبة بن عامر XE "فهرس الأعلام:عقبة بن عامر"  رضي الله عنه ((كفارة النذر كفارة اليمين XE "فهرس الحديث:كفارة النذر كفارة اليمين" )) محمول على نذر اللجاج، لأن النذر لا ينعقد عندهم إلا إذا كان نذر طاعة أو نذر لجاج، فلما لم ينعقد ما سواهما من أنواع النذور وبينت السنة أن نذر الطاعة يجب فيها الوفاء تعين أن يكون الحديث محمولا على نذر اللجاج والغضب(
).

الترجيح:

يترجح في نظري والله أعلم القول بأن النذر كاليمين إلا في نذر الطاعة لقوة أدلة هذا القول وضعف أدلة الآخرين عند المناقشة، وبيان ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الرواية التي استدل بها الحنفية والمالكية على تقييد حديث عقبة بن عامر XE "فهرس الأعلام:عقبة بن عامر"  رواية ضعيفة كما بين ذلك الألباني وغيره(
)، وقد ورد له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا ((من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين , و من نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين , و من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين))(
)، والصحيح فيه وقفه كما وضَّح ذلك علماء الحديث(
)، وهذا الأثر لا يدل على صحة قول الحنفية والمالكية، بل يرد عليهم، لأن فيه ذكر الكفارة في نذر المعصية والنذر فيما لا يطاق، فدل على أن هذه الأنواع لها حكم اليمين وهم لا يقولون بذلك.

الوجه الثاني: أن حديث عقبة بن عامر XE "فهرس الأعلام:عقبة بن عامر"  عام لا يصح حمله على نذر اللجاج والغضب دون ما سواه كما ذهب إليه الشافعية، لأن السبب الذي حملهم على ذلك هو قولهم بعدم انعقاد النذر إلا إذا كان نذر طاعة أو نذر لجاج، ولا يسلم لهم صحة ذلك لما ورد في حديث عقبة إنما النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين" ، فسمى النذر يمينا، ويترتب على ذلك أن النذر ينعقد في كل ما ينعقد فيه اليمين.

من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط عند القائلين به فروع كثيرة منها:

1- النذر المستحيل لا ينعقد، بناء على أن النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين" ، ويمين المستحيل لا ينعقد لأنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به(
).

2- نذر المعصية لا يحل الوفاء به ويوجب كفارة اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام: ((النذر نذران: فما كان من نذر فى طاعة الله فذلك لك وفيه الوفاء، وما كان من نذر فى معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، فيكفره ما يكفر اليمين))(
).
ويقاس أيضا على اليمين بناء على هذا الضابط وهو أن النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين"  واليمين على المعصية توجب الكفارة فكذلك النذر(
).
3- إذا ترك المنذور لعذر لزمته كفارة في رواية عند الحنابلة لأن النذر كاليمين، ومن حلف على فعل شيء فحنث لزمته الكفارة سواء كان لعذر أو لغير عذر(
).
المطلب الخامس: النذر نذران ، فنذر لله ونذر للشيطان ، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه XE "فهرس الآثار:النذر نذران ، فنذر الله ونذر الشيطان ، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه"  ولا كفارة. 


المطلب الخامس: النذر نذران ، فنذر الله ونذر الشيطان ، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة 

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين: 


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين عن مسروق رحمه الله قال: ((النذر نذران ، فنذر لله ونذر للشيطان ، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه XE "فهرس الآثار:النذر نذران ، فنذر الله ونذر الشيطان ، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه" ))(
) ، واللفظ لابن أبي شيبة وزاد: ((ولا كفارة)).

وورد بصيغة عكسية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ((النذر نذران، فما كان لله ففيه الوفاء ، وما كان للشيطان ففيه الكفارة XE "فهرس الآثار:النذر نذران، فما كان لله ففيه الوفاء ، وما كان للشيطان ففيه الكفارة" ))(
).

وبنحو هذه الصيغة أيضا ورد عن علقمة رحمه الله، ولفظه: ((النذر نذران، فما كان لله فف به ، وما كان في معصية ، فلا تف به ، وعليك الكفارة XE "فهرس الآثار:النذر نذران، فما كان لله فف به ، وما كان في معصية ، فلا تف به ، وعليك الكفارة" ))(
).

وهذه الصيغة العكسية أصلها حديث رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين XE "فهرس الحديث:النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين" ))(
)، وله شاهد من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((النذر نذران، فما كان من نذر فى طاعة الله فذلك لك وفيه الوفاء، وما كان من نذر فى معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، فيكفره ما يكفر اليمين))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط أورده القرطبي فقال: ((النذر إمَّا طاعة ، فيجب الوفاء به بالاتفاق ، أو معصية فيحرم الوفاء به بالاتفاق . أو لا طاعة ولا معصية ، وهو المكروه والمباح ، فلا يلزم الوفاء بشيء منهما XE "فهرس الأقوال:النذر إمَّا طاعة ، فيجب الوفاء به بالاتفاق ، أو معصية فيحرم الوفاء به بالاتفاق . أو لا طاعة ولا معصية ، وهو المكروه والمباح ، فلا يلزم الوفاء بشيء منهما" ))(
).
المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط متى ينعقد النذر ومتى لا ينعقد، فضبطه بأن النذر لا ينعقد حتى يترتب عليه الوفاء أو الكفارة إلا إذا كان نذرا في طاعة، وما سواها من أنواع النذور كلها لغو لا يترتب عليها شيء.
العمل بالضابط: 


" \l 2  
الضابط مشتمل على أمرين:

الأمر الأول: أن النذر إذا كان في طاعة الله يجب الوفاء به، والنذر في طاعة الله على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله إن شفاني الله فلله علي XE "فهرس الأعلام:علي"  صوم شهر فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع كالصوم والصلاة والصدقة والحج فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم(
).
النوع الثاني : التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي XE "فهرس الأعلام:علي"  صوم شهر فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم(
)، وهو الظاهر عند الشافعية، وفي قول عندهم لا يلزمه الوفاء به ولا الكفارة(
).

النوع الثالث : نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم(
).

والدليل على لزوم الوفاء بالنذر في الطاعة ما ثبت من حديث عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه XE "فهرس الحديث:من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (
))).

الأمر الثاني: أن النذر إذا كان غير طاعة لا ينعقد، فلا يلزم به الوفاء ولا الكفارة، والنذر في غير الطاعة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: نذر المعصية، وهو نذر فعل المحرم.

النوع الثاني: نذر المكروه، وهو نذر فعل مكروه. 

النوع الثالث: نذر المباح، وهو نذر فعل أو ترك شيء مباح، كا الأكل والنوم. 

والعلماء مختلفون في انعقاد هذه الأنواع بعد اتفاقهم على حرمة الوفاء بنذر المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه XE "فهرس الحديث:من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" )). 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الأنواع الثلاثة كلها لا تنعقد، فلا وفاء بها ولا كفارة(
) وخالفهم الحنفية والحنابلة فقالوا بانعقاد جمع الأنواع الثلاثة(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل المالكية والشافعية على أن النذر لا ينعقد إلا إذا كان نذر طاعة بحديثين أولهما ما رواه عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ((لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين فى قطيعة رحم XE "فهرس الحديث:لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين فى قطيعة رحم" ))(
).

ووجه الاستدلال: أن قوله لا نذر نفي لصحة النذر، فدل على عدم انعقاده إلا فيما ابتغي به وجه الله(
).

وثانيهما ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد XE "فهرس الحديث:بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد"  ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه))(
).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه ما لا طاعة فيه ، وأمره بالتزام ما فيه طاعة، ولم يأمره بكفارة، فدل على أن النذر لا ينعقد إلا في الطاعة(
).

أدلة القول الثاني: 
استدل الحنفية والحنابلة على أن النذر في غير طاعة الله ينعقد بأدلة من السنة منها:

1- ما روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر فى معصية و كفارته كفارة يمين XE "فهرس الحديث:لا نذر فى معصية و كفارته كفارة يمين" ))(
).

2- ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين XE "فهرس الحديث:النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين" (
).
الترجيح:

يترجح فيما يظهر لي والعلم عند الله تعالى القول بانعقاد النذر في الأنواع الثلاثة لوجوه:

الوجه الأول: صحة حديث عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  وابن عباس الصريحان في حكم المسألة.

الوجه الثاني: أن قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله)) قول مجمل يحتمل أن يريد به نفي الوفاء دون الكفارة، ويحتمل أن يريد به نفي الانعقاد، وحديث ابن عباس رضي الله عنها ((النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين)) مفسر لما أجمل في ذاك الحديث فبين أن المراد به نفي الوفاء لا نفي الكفارة.

الوجه الثالث: أن عدم ذكر الكفارة في بعض الأحاديث كحديث ابن عباس في الذي نذر أن يقوم في الظل لا يكون دليلا على عدم وجوب الكفارة في هذه النذور لورود ذكرها في أحاديث أخرى صحيحة.

وبناء على ما سبق يتبين أن الضابط بالصيغة التي ورد بها عن مسروق عمل به الشافعية والمالكية ، وعمل الحنفية والحنابلة بالصيغة الواردة عن ابن عباس وعلقمة.

من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع كثيرة منها:

1- إذا نذر فيما لا يملك لا يحل له الوفاء به إجماعا لأنه نذر معصية، وأما وجوب الكفارة عليه فالخلاف فيه كالخلاف في الضابط، فمن قال ينعقد النذر في غير طاعة قال بلزوم الكفارة، ومن قال لا ينعقد النذر إلا في الطاعة قال لا يلزمه شيء(
). 

2- لو نذر أن لا يكلم الآدمين لم يجز له الوفاء بعهده، لأنه معصية، والخلاف في وجوب الكفارة عليه كا الخلاف في الضابط(
).
3- لو نذر أن يشد الرحال إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لم يجز له الوفاء بنذره لأنه نذر معصية، والخلاف في وجوب الكفارة عليه كالخلاف في الضابط(
).
4- لو نذر غير الإمام أن يستسقي بالناس لم ينعقد نذره عند الشافعية لأنه نذر لما لا يطيقه،ونذر ما لا يطاق لا ينعقد عندهم بناء على ما بينا في الضابط.(
) 

الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بغير العبادات. TC "الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بغير العبادات." \l 1  
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالنكاح والطلاق.

المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالبيوع والمضاربة.

المبحث الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركة والتمليك والقرض والكفالة.

المبحث الرابع: الضوابط الفقهية المتعلقة بالضمان والشرط.

المبحث الخامس: الضوابط الفقهية المتعلقة بالإقرار والوديعة والإكراه.

المبحث السادس: الضوابط الفقهية المتعلقة بالجنايات والديات والوصايا والميراث.

المبحث الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالنكاح والطلاق.


" \l 1  
وفيه وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم XE "فهرس الأقوال:إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم" . 

المطلب الثاني: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء XE "فهرس الأقوال:ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء" . 

المطلب الثالث: من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر XE "فهرس الأقوال:من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر" . 

المطلب الرابع:لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح XE "فهرس الأقوال:لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح" .

المطلب الخامس: لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها XE "فهرس الأقوال:لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها" .

المطلب السادس: لا طلاق إلا بعد نكاح XE "فهرس الأقوال:لا طلاق إلا بعد نكاح" .

المطلب السابع: كل فرقة تطليقة XE "فهرس الأقوال:كل فرقة تطليقة" .

المطلب الأول: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم XE "فهرس الأقوال:إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم" 

" \l 1  
صياغات الضابط في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن أبي ميسرة رحمه الله قال : ((إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم XE "فهرس الأقوال:إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم"  (
))).
صياغات الضابط في غير المصنفين:



" \l 2  
الضابط أورده ابن لحام XE "فهرس الأعلام:ابن لحام"  في كتابه القواعد والفوائد الأصولية أثناء كلامه في أحكام العبد فقال: ((الأظهر جعله (أي العبد) كالحر فى جميع أحكامه إلا ما أجمع على خلافه أو صح الحديث بخلافه))(
).

معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
قوله: ((إماء أهل الكتاب)) الإماء XE "اللغة:الإماء" : جمع أمة، وهي المَمْلوكةُ خِلاف الحُرَّة(
).

وأما المراد بأهل الكتاب XE "اللغة:أهل الكتاب"  فالجمهور على أنهم اليهود والنصارى(
)، لقوله تعالى ﴿أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِين﴾(
).

وخالفهم الحنفية فقالوا: كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم عليه السلام وزبور داود عليه السلام فهو من أهل الكتاب(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن أحكام إماء أهل الكتاب كأحكام حرائرهم، إلا إذا ثبت الدليل على خلافه.
العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يراد به عموم لفظه فيكون معناه التسوية بين إماء أهل الكتاب وحرائرهم في جميع الأحكام، وهذا المعنى غير مراد عند أحد ممن يقول بالضابط.

وثانيهما: أن يراد به أن الأصل أن إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم XE "فهرس الأقوال:إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم"  فيثبت لهن ما يثبت للحرائر من الأحكام ما لم يأت دليل مستثني، وهذا المعنى هو المراد به عند القائلين بالضابط.

وهذا الأصل مبني على القاعدة الأصولية ((هل العبيد والإماء يدخلون في مطلق الخطاب أم لا يدخلون؟)).

والأصوليون مختلفون في هذه القاعدة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن العبيد والإماء يدخلون في مطلق الخطاب ما لم يكن دليل يقتضي اختصاصه بالأحرار، وبه قال الجمهور من أهل المذاهب،(
)وهو الصحيح عند الشافعية(
).

القول الثاني: أنهم لا يدخلون في مطلق الخطاب، وبه قال الشافعية في وجه(
).

القول الثالث: إن تضمن الخطاب تعبدا دخلوا، وإن تضمن ملكا أو عقدا أو لاية لم يدخلوا فيه، وبه قال الشافعية في وجه آخر(
). 

دليل أصحاب القول الأول:

استدل الجمهور على أن العبيد يدخلون في مطلق الخطاب بأن عموم اللفظ يتناولهم في وضع اللغة، فيكون الأصل دخولهم حتى يجيء دليل التخصيص(
).

دليل أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بدليلين:

1- أن العبد مال، وإذا كان مالا كان بمنزلة البهائم، فلا يدخل في عموم الخطاب(
).

2- أن الإجماع منعقد على إخراج العبد عن مطلق الخطاب العام بالجهاد والحج والعمرة والجمعة، والعمومات الواردة بصحة التبرع والإقرار بالحقوق البدنية والمالية، ولو كان داخلا تحت عموم الخطاب بمطلقه لكان خروجه عنها في هذه الصور على خلاف الدليل(
).
دليل أصحاب القول الثالث:

يمكن أن يستدل لهذا القول بأن الخطاب إذا تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية لم يدخل فيه العبد لأن العبد مال مملوك فيشبه البهائم في هذه الأمور إلا إذا ثبت دليل يخرجه عن هذا الحكم، ويدخل في الخطاب المتضمن للتعبد لأنه مكلف بالعبادات كالحر فيأخذ حكمه.

الترجيح: يترجح فيما يظهر لي والعلم عند الله قول الجمهور لقوة ما استدلوا به وضعف أدلة المخالفين عند المناقشة، وبيانه من وجوه: 

 الوجه الأول: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العبيد والأحرار بعثا مستويا بإجماع جميع الأمة، ففرض استواء العبيد مع الأحرار إلا ما فرق فيه النص بينهم كوجوب استواء العرب والعجم من قريش إلا ما فرق فيه النص بينهم))(
).

الوجه الثاني: أن القول بأن العبد لا يدخل في مطلق الخطاب لأنه مال فيكون بمنزلة البهائم - يعترض عليه بأن كون العبد مالا مملوكا لا يخرجه عن جنس المكلفين إلى جنس البهائم وإلا لما توجه نحو التكليف بالخطاب الخاص بالصلاة والصوم ونحوه وهو خلاف الإجماع(
).

الوجه الثالث: لا يصح الاستدلال بمفارقة العبد للحر في بعض الأحكام على أنه غير داخل في مطلق الخطاب، لأن هذه الأحكام التي فارق فيها الحر إنما فارقه فيها لثبوت أدلة خاصة تخصصها، وذلك لا يدل على إخراج العبد عن كون العمومات متناولة له لغة، بل غايته أنه خص بدليل والتخصيص غير مانع من العموم لغة ، ولا يخفى أن القول بالتخصيص أولى من القول برفع العموم لغة مع تحققه، وصار كما في تخصيص المريض والحائض والمسافر عن العمومات الواردة بالصوم والصلاة والجمعة والجهاد(
).

وبناء على هذا يعرف بأن الضابط عمل به جمهور أهل العلم، واختلافهم في تطبيقه على بعض جزئياته راجع إلى تنازع الأدلة فيها.

فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن هذا الضابط جميع المسائل المتعلقة بإماء أهل الكتاب، ومنها:

1- ذبائح إماء أهل الكتاب حلال للمسلمين بناء على هذا الضابط، لأن الله أطلق الخطاب فيهم فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين﴾(
) ، فعموم هذا الخطاب يتناول كل من كان من أهل الكتاب أحرارهم وعبيدهم.
2-  المسلم يجوز له النكاح من إماء أهل الكتاب عند الحنفية بناء على هذا الضابط(
)، 
وخالفهم الجمهور فقالوا لا يجوز(
)لوجود دليل يفرق بين إمائهن وحرائرهن في هذا الحكم، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾(
)، فشرط سبحانه وتعالى في نكاح الإماء وصف الإيمان، فدل على حرمة نكاح من لم يتحقق فيها هذا الوصف من الإماء.

والحنفية يحتجون بقوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين﴾(
)، فقالوا المراد بقوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ العفائف منهن، وهذا اللفظ عام يشمل الإماء. 

وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة هو اختلافهم في التخصيص بالوصف هل يدل على نفي الحكم عن الموصوف بدون ذلك الوصف، فذهب الجمهور إلى أنه يدل على نفي الحكم، ولذلك اعتبروا الوصف هنا فشرطوا الإيمان في جواز نكاح الإماء(
)، وخالفهم الحنفية فذهبوا إلى أن التخصيص بالوصف لا يدل على نفي الحكم عن الموصوف بدون ذلك الوصف(
).
3- يجوز التزوج بأربعة من إماء أهل الكتاب عند الحنفية(
)، بناء على أنهن بمنزلة الحرائر مالم يرد دليل يدل على خلافه.
المطلب الثاني: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء XE "فهرس الأقوال:ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء" 

المطلب الثاني: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
الضابط أورده الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  والإمام ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفيهما بسندهما عن عمار بن ياسر XE "فهرس الأعلام:عمار بن ياسر"  رضي الله عنهما قال: ((ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء XE "فهرس الآثار:ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء" ))(
).

وأورداه أيضا عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله قال: ((يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد XE "فهرس الآثار:يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد" ))(
)، وانفرد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بإخراجه بهذه الصيغة عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله(
)، 

وأخرجه ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  في الاستذكار بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه قال: ((إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد XE "فهرس الآثار:يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد" ))(
).

صياغات الضابط في كتب الفقه:



" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقه بعدة صياغات، ومنها قول الشافعي XE "فهرس الأعلام:الشافعي"  رحمه الله: ((كل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع حرم من الإماء مثله إلا العدد XE "فهرس الأقوال:كل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع حرم من الإماء مثله إلا العدد" ))(
)، وقال أيضا: ((لا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد XE "فهرس الأقوال:لا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد" ))(
).

 وصاغه النووي رحمه الله فقال: ((كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين لكن يجوز الجمع بينهما في نفس الملك XE "فهرس الأقوال:كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين لكن يجوز الجمع بينهما في نفس الملك" ))(
)، وبنحو هذه الصيغة صاغه القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  رحمه الله فقال: ((كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك XE "فهرس الأقوال:كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك" ))(
).

وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله بصيغة موجزة حسنة فقال: ((من حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري XE "فهرس الأقوال:من حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري" ))(
)، وأورده ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  فقال: ((للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطء بنكاح XE "فهرس الأقوال:للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطء بنكاح"  (
).
المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
معنى هذا الضابط هو أن الإماء في النكاح تبع للحرائر إلا ما استثناه الدليل، فماحرم من الحرائر حرم من الإماء بالتسري أو بالنكاح إلا العدد في التسري فإن الدليل قد دل على جواز التسري بأكثر من أربعة إماء.
العمل بالضابط:


" \l 2  
العلماء متفقون على العمل بالضابط إلا فيما يتعلق بالجمع بين ذواتي الأرحام في التسري، ولتحرير محل النزاع والوفاق أقول:

اتفق العلماء على حرمة وطء من تحرم عليه بنسب أو رضاع، حرة كانت أو أمة، بنكاح أو بملك يمين(
).

وأجمعوا أيضا على حرمة الجمع في النكاح بين ذواتي رحم محرم، من الحرائر أو الإماء(
).

واختلفوا في حكم الجمع بينهما في الوطء بملك يمين إلى ثلاثة مذاهب،

المذهب الأول: أن من حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري، وبه قال عامة أهل العلم(
).

المذهب الثاني: القول بجواز الجمع بينهما في الوطء بملك يمين، وهو مروي عن ابن عباس (
)، وعكرمة(
)، وبه قال الظاهرية، إلا ابن حزم فهو مع الجمهور في العمل بالضابط(
).

المذهب الثالث: التوقف، وهو مروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  (
)وعثمان(
)وابن عباس (
).

سبب الخلاف في الضابط:

سب اختلاف أهل العلم في الضابط ما يظهر من تعارض بين عموم قوله تعالى [image: image9.png]


حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا[image: image10.png]


(
)، وعموم قوله تعالى: [image: image11.png]


وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينِ[image: image12.png]


(
).

فرجح القائلون بالضابط وهم عامة أهل العلم عموم الآية الأولى، ورجح الظاهرية ومن معهم عموم الاستثناء في قوله تعالى [image: image13.png]


إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينِ[image: image14.png]


، ومن لم يترجح عنده شيء توقف في المسألة.أدلة الجمهور على ترجيح عموم آية التحريم:

 رجح الجمهور عموم آية التحريم على عموم قوله تعالى ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينِ﴾ بعدة أدلة ، ومنها:

1- أن عموم قوله تعالى [image: image15.png]


أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينِ[image: image16.png]


 مخصوص بالإجماع بما ورد في آية التحريم من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، فدل هذا على أن آية التحريم هي المخصصة لقوله أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ(
) 

2- أن حِلَّ الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه، ولا تعُّرض فيه لشروط الحِلِّ، ولا لموانعه، وآيةُ التحريم فيها بيانُ موانع الحِلِّ من النسب والرضاع والصهر وغيره، فلا تعارض بينهما البتة، وإلا كان كُلُّ موضع ذكر فيه شرطُ الحل وموانعه معارضاً لمقتضى الحل، وهذا باطل قطعاً، بل هو بيان لما سكت عنه دليلُ الحِل من الشروط والموانع(
).

الترجيح:

يترجح فيما يظهر لي والعلم عند الله قول الجمهور لأن المعنى المؤثر في تحريم الجمع بين من عندهما رحم محرم هو دفع ما يترتب عليه من قطيعة الرحم وهذا المعنى موجود في الإماء، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما(
).

فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط عدة مسائل ، ومنها:

1- لا يجوز الجمع بين الأختين في التسري عند الجمهور بناء على الضابط، وخالفهم الظاهرية، فقالوا بجوازه(
).

2- لا يجوز الجمع في التسري بين الأمة وعمتها أو خالتها، والخلاف فيه كالخلاف في الضابط(
).

3- لا يجوز الجمع في التسري بين المرأة وابنتها، والخلاف فيه كالخلاف في الضابط(
).
4- دواعي الوطء تأخذ حكم الوطء، فلا يجوز الجمع في المباشرة بين ذواتي رحم محرمة(
).
المطلب الثالث: من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر TC "المطلب الثالث: من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر" \l 1  
صياغات الضابط في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله قال: ((من وطئ فرجا بجهالة دُرئ عنه الحدُّ، وضُمِّن العقر XE "فهرس الآثار:من وطئ فرجا بجهالة دُرئ عنه الحدُّ، وضُمِّن العُقْر" )) (
)، وسيأتي بعض تطبيقاته من آثار السلف عند ذكر الفروع.

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في الأشباه والنظائر للسيوطي فقال: ((الواطئ بشبهة فيه مهر المثل لإتلاف منفعة البضع دون الحد XE "فهرس الأقوال:الواطئ بشبهة فيه مهر المثل لإتلاف منفعة البضع دون الحد" )) (
).
وهذا الضابط مندرج تحت قاعدة عظيمة صاغها السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  بقوله: ((اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه XE "فهرس الأقوال:النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه" ، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار، أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط للضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها)) (
). وبنحوها أوردها ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  في أشباهه(
).

وصاغها القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  فقال: ((الضمان لا يسقط بالشبهة والحد يسقط معها XE "فهرس الأقوال:الضمان لا يسقط بالشبهة والحد يسقط معها" )) (
).

 ونظمها الشيخ ناصر السعدي فقال: 

والخطأُ والإكراهُ والنسيانُ ... أسقطه معبودُنا الرحمانُ

لكن معَ الإتلافِ يَثْبُتُ البدلْ ... ويَنْتَفِي التأثيمُ عنه والزَّلَل(
).

معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
قوله: ((ضمن العقر)):العقر XE "اللغة:العقر"  - بالضم - : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة . وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها فسمي ما تعطاه للعقر عقرا ثم صار عاما لها وللثيب(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الضابط يفيد بأن من وطئ امرأة لا يحل له وطئها بسب جهل أو اشتباه دفع عنه العقوبة لوجود الشبهة ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ويلزمه المهر لما أصاب من فرجها، وذلك حق لها لا يسقط ضمانه بالجهل.
العمل بالضابط: 

" \l 2  
اتفق العلماء على العمل بالضابط(
)، للنصوص الدالة على أن الجهل يسقط المؤاخذة في حقوق الله دون الضمان في حقوق المخلوقين، ومن هذه النصوص التي تدل على رفع المؤاخذة قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين﴾(
)وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قال: قد فعلت(
).
أما الضمان في حقوق المخلوقين فلا يسقط بالجهل لقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ (
).

ووجه الدلالة في الآية أن القتل يتعلق به حق الله وحق المخلوق، والخطأ يسقط الاثم وهو حق الله، فلا يوصف فاعله بأنه آثم أو فاسق(
)، ولا يسقط الضمان في حق المخلوق لأن الله أوجب في الآية الدية.
فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع عديدة، ومنها:

1- أخرج الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  في الجارية تكون بين رجلين فتلد عن أحدهما، قال: يدرأ عنه الحد بجهالته، ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده، قال: وإن كانت من أخوين فوقع عليها أحدهما فولدت؟ قال يدرأ عنه الحد ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين يملكه(
).
2- روى الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن الزهري في رجل دخل على امرأة فصاحت وعندها امرأة فأخذها وهي تصيح فوقع عليها قال: إن كان الرجل لم يعلم جلد أدنى الحدين لصياح المرأة وقولها لست امرأتك وغرم صداقها، وإن كان علم أقيم عليه الحد الأكبر إن كان أحصن(
).
3- وأخرج الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  أيضا بسنده عن إسماعيل أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس قال ظننت أنها لي، فقال علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه: إن له فيها حقا فلم يجلده ولم يحده من أجل الذي له فيها(
).
المطلب الرابع: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح XE "فهرس الأقوال:لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح" .


" \l 1  
صياغات الضابط في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما قال: ((لا يحل فرج إلا بملك ، أو نكاح XE "فهرس الآثار:لا يحل فرج إلا بملك ، أو نكاح" )) (
)، وورد بصيغة أخرى عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله فقال: ((الفرج لا يعار XE "فهرس الآثار:الفرج لا يعار" )) (
)، وبنحوها ورد أيضا عن الحسن البصري(
)وعمرو بن دينار رحمهما الله.

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقه بعدة صياغات ، فمن صياغاته قول ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  رحمه الله: ((إن الله لم يبح الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين XE "فهرس الأقوال:إن الله لم يبح الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين" )) (
).

وقال الشافعي XE "فهرس الأعلام:الشافعي"  رحمه الله: ((كل الفروج ممنوعة من كل أحد بكل حال إلا بما أحل به من نكاح أو ملك XE "فهرس الأقوال:كل الفروج ممنوعة من كل أحد بكل حال إلا بما أحل به من نكاح أو ملك" )) (
).

وقال أيضا: ((أبان الله عز وجل أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو ملك يمين)) (
).
وقال الماوردي رحمه الله: ((الوطء لا يستباح إلا بملك أو نكاح XE "فهرس الأقوال:الوطء لا يستباح إلا بملك أو نكاح" )) (
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله: ((إن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو ملك يمين XE "فهرس الأقوال:إن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو ملك يمين" )) (
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يفيد الضابط أن الأصل في الوطء الحرمة، ولا يستثنى من ذلك إلا الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين خالص.

العمل بالضابط:


" \l 2  
اتفق العلماء على العمل بالضابط، ولم يختلفوا في تطبيقه على الفروع إلا في مسألة إعارة الإماء، فقد أخرج عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن ابن عباس رضي الله عنه وطاوس رحمه الله ما يدل على القول بجوازها(
)، وقد خالفا في ذلك عامة أهل العلم(
).
أدلة الضابط:


" \l 2  
قد دل على الضابط أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون﴾(
).

قال ابن جرير XE "فهرس الأعلام:ابن جرير"  في تفسير الآية: ((فمن التمس لفرجه منكحا سوى زوجته، أو ملك يمينه، ففاعلو ذلك هم العادون، الذي عدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرّم عليهم فهم الملومون)) (
).

ومن السنة: حديث بهز بن حكيم XE "فهرس الأعلام:بهز بن حكيم"  عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك XE "فهرس الحديث:احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" (
))).

والحديث بيِّن الدلالة، فإذا كان على المرء أن يحفظ عورته حتى لا ينظر إليها إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه فمن باب أولى وجوب حفظ فرجه إلى على زوجته أو أمته.

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
حرمة الوطء في جميع الأنكحة الفاسدة، كنكاح التحليل والمتعة ونحوهما، قال الشافعي XE "فهرس الأعلام:الشافعي"  رحمه الله: ((أبان الله عز وجل أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو ملك يمين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل كيف النكاح الذي يحل، فمن عقد نكاحا كما أمره الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أو عقد نكاحا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولم ينه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالنكاح ثابت، ومن نكح كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو عاص بالنكاح إلا أنه غير مؤاخذ إن شاء الله تعالى بالمعصية إن أتاها على جهالة، فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح، والشغار محرم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم، وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهى عنه من نكاح)) (
).
2- حرمة الزنى واللواط والسحاق، قال الشنقيطي رحمه الله: ((أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وحفظ الفرج، ويدخل في حفظ الفرج: حفظه من الزنى، واللواط، والمساحقة، وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم)) (
).
3- حرمة إعارة الإماء للوطء، ومن آثار السلف في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بسنده عن بن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه قال: ((لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت XE "فهرس الآثار:لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت" )) (
).

المطلب الخامس: لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها XE "فهرس الأقوال:لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها" .


" \l 1  
صياغات الضابط في مصنف عبد الرزاق:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله قال: ((لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها XE "فهرس الأقوال:لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها" )) (
).

ورواه ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  في التمهيد بسنده عن أبي حريز عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  قال: ((كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل XE "فهرس الآثار:كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل" . فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط بعدة صياغات عند أهل المذاهب، ومنها قول المرغياني في الهداية: ((لا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطيعة XE "فهرس الأقوال:لا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطيعة" )) (
).

وقال القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  رحمه الله: ((كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك XE "فهرس الأقوال:كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك" ))(
). 

وقال النووي رحمه الله: وضبط تحريم الجمع بعبارات: 

 إحداهن: ((يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهما XE "فهرس الأقوال:يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهما" )) .

 الثانية: ((يحرم بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يقتضي المحرمية XE "فهرس الأقوال:يحرم بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يقتضي المحرمية" )) .

 الثالثة: ((يحرم بين كل امرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاع لو كانت تلك الوصلة بينك وبين امرأة لحرمت عليك XE "فهرس الأقوال:يحرم بين كل امرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاع لو كانت تلك الوصلة بينك وبين امرأة لحرمت عليك" )) (
) 

وقال ابن رجب رحمه الله: ((فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخري فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح XE "فهرس الأقوال:فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخري فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح" ))(
).

وقال أيضا في قواعده : ((كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر XE "فهرس الأقوال:كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر" (
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
المحرمات في النكاح على أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالصهر، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالجمع، والضابط يضبط المسائل المتعلقة بالقسم الأخير وهو المحرمات بالجمع، فبين أن الرجل لا يجوز له أن يجمع في النكاح بين امرأتين بينهما رحم محرم، بحيث لو افترض أن إحداهما رجل لم يجز له التزوج بالأخرى.

العمل بالضابط:


" \l 2  
أجمع العلماء على العمل بالضابط وقد نقل ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  الإجماع فقال بعد ذكره للضابط: ((وعلى هذا مذهب مالك XE "فهرس الأعلام:مالك"  والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل)) (
).

وقال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر"  رحمه الله: ((قال الشافعي XE "فهرس الأعلام:الشافعي" : تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك، وقال الترمذي XE "فهرس الأعلام:الترمذي"  بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقال ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر" : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  وابن حزم والقرطبي والنووي لكن استثنى ابن حزم عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة واستثنى القرطبي الخوارج)) (
).

أدلة الضابط:


" \l 2  
قد دل على الضابط أدلة من الكتاب والسنة، 

فمن الكتاب قوله تعالى: [image: image17.png]


حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا[image: image18.png]


(
) 
وموضع الشاهد من الآية قوله تعالى [image: image19.png]


وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف[image: image20.png]


 فمنع من الجمع بينهما لما يسببه من قطيعة الرحم فيقاس عليهما كل امرأتين بينهما رحم محرم.

ومن السنة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها XE "فهرس الحديث:لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" ))(
)، وفي رواية للترمذي: ((نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى XE "فهرس الحديث:نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" )) (
).

 قال أبو عيسى الترمذي XE "فهرس الأعلام:الترمذي" : ((والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم)) (
). 
فروع الضابط: 


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع، منها:

1- لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح بالاجماع بين العلماء لقوله تعالى: [image: image21.png]


وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ[image: image22.png]


 (
)ولأن إحداهما لو كان رجلا لم يجز له التزوج بالأخرى، فحرم الجمع بينهما دفعا لقطيعة الرحم(
).
2- يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت لأن كل واحدة لو فرضت رجلاً، كان عماً للأخرى، ولا يجوز للرجل أن ينكح عمته(
).
3-  لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها وإن علت, إذ لو فرضنا كل واحدة منهما رجلاً كان خالاً للأخرى، ولا يصح للرجل أن يتزوج بنت أخته(
).
4- لا يحرم الجمع بين المرأة وابنة عمها لخروج هذه الصورة من الضابط، إذ لو فرضت إحداهما رجلا لكانت الأخرى ابنة عمه، وللرجل أن يتزوج بابنة عمه، فجاز الجمع بينهما(
).
5- يجوز الجمع بين المرأة وابنة زوج كان لها من قبل من غيرها إذ لو فرضنا البنت رجلاً، لم يجز له أن يتزوج بهذه المرأة؛ لأنها زوجة أبيه، أما عند فرض المرأة: زوجة الأب رجلاً، فتزول عنه صفة زوجة الأب، فيجوز له الزواج بالبنت(
). 
المطلب السادس: إنما الطلاق بعد النكاح XE "فهرس الآثار:إنما الطلاق بعد النكاح" .

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  رحمه الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ((إنما الطلاق بعد النكاح XE "فهرس الآثار:إنما الطلاق بعد النكاح" )) (
)، وورد بهذه الصيغة أيضا في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن سعيد ابن جبير رحمه الله(
).

والضابط أصله حديث نبوي أخرجه ابن ماجه بسنده عن مسور ابن مخرمة مرفوعا: ((لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك XE "فهرس الحديث:لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك" )) (
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقه بعدة صياغات، ومنها قول الشافعي XE "فهرس الأعلام:الشافعي"  رحمه الله: ((الطلاق لا يقع إلا على زوجة XE "فهرس الأقوال:الطلاق لا يقع إلا على زوجة"  (
))) .

وقال الماوردي رحمه الله: ((الطلاق لا يقع إلا في نكاح XE "فهرس الأقوال:الطلاق لا يقع إلا في نكاح"  (
))).

وقال المطيعي في تكملة المجموع : ((الطلاق لا يصح إلا بعد النكاح XE "فهرس الأقوال:الطلاق لا يصح إلا بعد النكاح"  (
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط من يصح منه إيقاع الطلاق، فضبطه بأن الطلاق لا يصح إلا من زوج على زوجته، ولا يصح طلاق الأجنبية، سواء أنجز أو علق، أطلق أم قيد.

العمل بالضابط:


" \l 2  
لمعرفة مدى عمل العلماء بالضابط لا بد من تحرير المسائل المندرجة تحته ليتبين من ذلك محل النزاع والوفاق، فأقول:

الطلاق قبل النكاح يكون على صور:

الصورة الأولى: أن يطلق امرأة أجنبية طلاقا منجزا، كأن يعرض عليه امرأة ليتزوجها فيقول هي طالق، فلا يقع الطلاق في هذه الصورة باتفاق أهل العلم(
)، ومستندهم في ذلك حديث مسور ابن مخرمة مرفوعا: (( لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك)) (
).
والصورة الثانية: أن يعلق الطلاق بالنكاح، ويعممه لكل امرأة أجنبية، كأن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذه الصورة مختلف فيها بين أهل العلم، فذهب الجمهور وهم المالكية(
)والشافعية(
)والحنابلة(
)على عدم انعقاد الطلاق فيها، وخالفهم الحنفية(
)فقالوا بانعقاده.

والصورة الثالثة: أن يعلق الطلاق بالنكاح، ويخص ذلك بالزمان، كأن يقول: كل امرأة أتزوجها هذا الشهر فهي طالق، أو بالمكان كأن يقول كل امرأة أتزوج عليها في بلدة كذا فهي طالق، أو بالأشخاص كأن يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق، أو بالقبائل والشعوب كأن يقول إذا تزوجت امرأة من قبيلة كذا فهي طالق.

فالعلماء مختلفون أيضا في هذه الصورة، فذهب الحنفية والمالكية إلى القول بانعقاد الطلاق فيها، وخالفهم الشافعية والحنابلة.

وسبب الخلاف بينهم في هاتين الصورتين أن الشرط هل يمنع انعقاد سبب الحكم حتى يكون الحكم عند انتفاء الشرط مستندًا إلى البقاء على الأصل لا إلى انتفاء الشرط أو لا يمنع انعقاد العلة بل يمنع وجود حكمها حتى يكون الدال على انتفاء الحكم صيغة الشرط.

فالشافعية والحنابلة يرون أن الشرط لا يمنع انعقاد العلة فإذا طلق معلقا فتطليقه المعلق سبب وقوع الطلاق ، والتعليق أثر في تأخير حكمه مع بقاء سببه.

وإذا بقيت السببية لزم أن يكون المحل مملوكًا ، فإن اتصال السبب بالمحل المملوك شرط لانعقاده ، ليكون السبب مفضيًا إلى الحكم عند وجود الشرط(
).

ويرى الحنفية والمالكية أن الشرط يمنع انعقاد سبب الحكم في الحال فلم يكن الطلاق المعلق بالنكاح طلاقا قبل النكاح، ,وإنما كان بعد النكاح(
).

وأما المالكية فقد قالوا بعدم وقوع الطلاق في صورة التعليق مع التعميم من باب دفع الحرج، لأنه لو وقع لحرم عليه الزواج، وفي ذلك مشقة عظيمة، فيجب دفعها(
)، 

وبهذا التقرير يعلم أن الضابط متفق عليه بين أهل العلم، وإنما يختلفون في تطبيقه على بعض الفروع، فيعتبرها البعض من الطلاق قبل النكاح، ويعتبرها الآخرون من الطلاق بعد النكاح.
فروع الضابط:


" \l 2  
من الفروع المندرجة تحت الضابط:

1- لا يقع طلاق السيد على امرأة عبده، لأنه ليس بزوج، فيكون طلاقه طلاقا بغير نكاح ، ولا طلاق قبل النكاح(
).
 وقد ورد في هذه المسألة النص من النبي صلى الله عليه على أن طلاق السيد على امرأة عبده لا يقع، فقد أخرج ابن ما جة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال يا رسول الله: إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ((يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق XE "فهرس الحديث:يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"  ))(
).

2-  لا يجوز لولي الصبي والمجنون من أب ولا غيره أن يطلق عنه ، فإن طلق لم يصح طلاقه لأنه طلاق للأجنبية، والطلاق لا يصح إلا من الأزواج(
).

3- إذا قال الرجل يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا لم يقع عليه الطلاق في قول جماعة من السلف(
)، وهو قول الشافعية والحنابلة(
)، ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه ابن ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن سعيد بن جبير ، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ ، فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح XE "فهرس الآثار:فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح" (
).
وروى أيضا بسنده عن الحسن بن رواح الضبي ، قال : سألت سعيد بن المسيب XE "فهرس الأعلام:سعيد بن المسيب"  ومجاهدا ، وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ؟ فقالوا : ليس بشيء ، قال : وقال سعيد : أيكون سيل قبل مطر ؟(
). 
المطلب السابع: كل فرقة تطليقة TC "المطلب السابع: كل فرقة تطليقة" \l 1  .
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
للضابط صياغات مختلفة عن جماعة من السلف، ومنها ما أورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله بسنده عن سعيد بن المسيب XE "فهرس الأعلام:سعيد بن المسيب"  ، والحسن رحمهما الله قالا : ((كل فرقة تطليقة XE "فهرس الأقوال:كل فرقة تطليقة" )) (
) 

وأورده أيضا بسنده عن قتادة وعطاء وإبراهيم رحمهم الله قالوا: ((كل فرقة فهي تطليقة XE "فهرس الآثار:كل فرقة فهي تطليقة" )) (
)، ولفظ إبراهيم ((كل فرقة فهي تطليقة XE "فهرس الآثار:كل فرقة فهي تطليقة"  بائن)).

واتفق الإمامان على إخراجه بسندهما عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله قال: ((كل فرقة فهي طلاق XE "فهرس الآثار:كل فرقة فهي طلاق" ))(
).

ولاختلاف السلف في العمل بالضابط فقد صاغه من يخالف فيه بالصيغة المناسبة لمذهبه، فأورده الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن حماد رحمهم الله قال: ((كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأة فليست بشيء XE "فهرس الأقوال:كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأة فليست بشيء" )) (
).
وقال سفيان الثوري XE "فهرس الأعلام:سفيان الثوري"  رحمه الله: قال أصحابنا: ((كل شيء جاء من قبله فهو طلاق وكل شيء جاء من قبلها فهو فرقة وليس بطلاق XE "فهرس الأقوال:كل شيء جاء من قبله فهو طلاق وكل شيء جاء من قبلها فهو فرقة وليس بطلاق" )) (
).
وقال قتادة: ((كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على غير سنة فافترقا فليست بطلاق XE "فهرس الأقوال:كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على غير سنة فافترقا فليست بطلاق" )) (
).
 وقال أيضا: ((كل فرقة في نكاح كان على وجه النكاح تطليقة XE "فهرس الآثار:كل فرقة في نكاح كان على وجه النكاح تطليقة"  كهيئة الفداء والأمة تعتق والتي تختار نفسها والتي تفقد زوجها فيجيء زوجها فيختار امرأته فيراجعها الآخر والتي تكون تحت النصراني فيسلم فينكحها بعد ذلك يقول فهي واحدة في أشباه هذا))(
). وقال عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  رحمه الله: ((كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة XE "فهرس الآثار:كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة" )) (
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
اختلف أهل المذاهب في صياغاتهم للضابط تبعا لاختلافهم في العمل به، فصاغه الحنفية بقولهم: ((كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والجب والعنة XE "فهرس الأقوال:كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والجب والعنة" )) (
).

وصاغه المالكية بصيغتين، أولاهما: ما قاله ابن القاسم XE "فهرس الأعلام:ابن القاسم"  رحمه الله: ((كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله أجازه قوم وكرهه قوم أن ما طلق فيه يلزمه XE "فهرس الأقوال:كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله أجازه قوم وكرهه قوم أن ما طلق فيه يلزمه" ، مثل المرأة تتزوج بغير ولي أو المرأة تزوج نفسها أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها أنه إن طلق في ذلك ألبتة لزمه الطلاق ولم تحل له إلا بعد زوج، وكل نكاح كان حراما من الله ورسوله فإن ما طلق فيه ليس بطلاق وفسخه ليس فيه طلاق)) (
).

وهذه الصيغة قد ذكرها القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  عن ابن القاسم XE "فهرس الأعلام:ابن القاسم"  رحمهما الله بلفظ: ((ما نصه الله تعالى على منعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف فيه يفسخ بغير طلاق وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فسخ بطلاق لقبوله الصحة على قول XE "فهرس الأقوال:ما نصه الله تعالى على منعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف فيه يفسخ بغير طلاق وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فسخ بطلاق لقبوله الصحة على قول" )) (
).

وثانيتهما: ما نقله القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  رحمه الله في الذخيرة بأن أكثر الرواة يقولون: ((كل نكاح للولي وأحد الزوجين أو غيرهما إمضاؤه وفسخه يفسخ بطلقة بائنة XE "فهرس الأقوال:كل نكاح للولي وأحد الزوجين أو غيرهما إمضاؤه وفسخه يفسخ بطلقة بائنة" ... ويقولون: كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه كالشغار ونكاح المريض والمحرم وفاسد الصداق أو عديمه وأدرك قبل البناء وعقد المرأة على نفسها أو غيرها أو العبد على غيره يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق XE "فهرس الأقوال:كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه كالشغار ونكاح المريض والمحرم وفاسد الصداق أو عديمه وأدرك قبل البناء وعقد المرأة على نفسها أو غيرها أو العبد على غيره يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق" )) (
).

وفي المذهب الشافعي XE "فهرس الأعلام:الشافعي"  أورده السبكي رحمه الله في أشباهه فقال: قاعدة : قال صاحب البيان: "كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين ؛ فذاك فسخ لا طلاق XE "فهرس الأقوال:كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين ؛ فذاك فسخ لا طلاق" " (
)،


وأورده السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  رحمه الله في الأشباه والنظائر فقال: ((النكاح فرقته أنواع : فرقة طلاق وخلع وإيلاء وإعسار بمهر وإعسار بنفقة وفرقة الحكمين وفرقة عنة وفرقة غرور وفرقة عيب وفرقة عتق تحت رقيق وفرقة رضاع وفرقة طروء محرمية وفرقة سبي أحد الزوجين وفرقة إسلام وفرقة ردة وفرقة لعان وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر وفرقة جهل سبق أحد العقدين وفرقة تبين فسق الشاهدين وفرقة موت وكلها فسخ إلا الطلاق)) (
).

وفي المذهب الحنبلي روى الكوسج رحمه الله في مسائله عن الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  رحمه الله أنه قال: 

 ((كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق XE "فهرس الأقوال:كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق" )) (
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الفرقة في النكاح تكون بطلاق وتكون بفسخ، والفرق بينهما من وجهين:

1- أن الفرقة بطلاق تنقص عدد الطلقات المستحقة للزوج على زوجته ، بخلاف ما إذا اعتبرت الفرقة فسخا ، حيث يبقى العدد المستحق بعد الفرقة كما كان قبلها(
).

2- أن المعتدة من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى تعتبر صالحة لوقوع الطلاق الآخر ، بخلاف المعتدة من الفسخ ، فلا يقع عليها الطلاق إلا في حالات خاصة، كالفسخ بسبب ردة أحد الزوجين ، أو إباء الزوجة غير الكتابية عن الإسلام(
)،
والضابط يضبط متى تكون الفرقة طلاقا أوفسخا، فبين في الصيغة الأولى أن كل فرقة تقع بين الزوجين تعتبر طلاقا سواء كانت من قبل الرجل أو من قبل المرأة .

وقيد ذلك في الصيغ الأخرى بما إذا كان الفراق من قبل الرجل، أو من نكاح صحيح.
العمل بالضابط:


" \l 2  
العلماء مختلفون في العمل بالضابط إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق ، وبه قال الحنفية، وهو الذي يوافق أثر حماد رحمه الله: ((كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأه فليست بشيء XE "فهرس الآثار:كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأه فليست بشيء" )) (
).

المذهب الثاني: أن كل فرقة تطليقة XE "فهرس الأقوال:كل فرقة تطليقة"  إلا فرقة من نكاح كانا مغلوبين على فسخه قبل البناء وبعده، فتكون فسخا لا طلاقا، وبه قال المالكية، وهذا المذهب يوافق ما قاله قتادة ((كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على غير سنة فافترقا فليست بطلاق XE "فهرس الأقوال:كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على غير سنة فافترقا فليست بطلاق" )) (
).
المذهب الثالث: أن كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فسخ، إلا أن يلفظ بالطلاق، وبه قال الشافعية(
)والحنابلة(
).

وعلى هذا لم أقف على من عمل بالضابط من أهل المذاهب الأربعة بالصيغة التي ورد بها عن سعيد والحسن وقتادة وعطاء والشعبي رحمهم الله، وهي صيغة ((كل فرقة تطليقة XE "فهرس الأقوال:كل فرقة تطليقة" )).
أما الصيغ الأخرى المقيدة فقد عمل الحنفية بصيغة حماد ((كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأه فليست بشيء XE "فهرس الآثار:كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأه فليست بشيء" ))، وعمل المالكية بالصيغة الواردة عن قتادة ((كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على غير سنة فافترقا فليست بطلاق XE "فهرس الأقوال:كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على غير سنة فافترقا فليست بطلاق" )).

من فروع الضابط:


" \l 2  
تندرج تحت هذا الضابط كل فرقة بين الرجل وامرأته تعتبر فسخا أو طلاقا، ومن هذه الفروع:

1- الخلع طلاق عند الحنفية (
)، والمالكية(
)والشافعية في الجديد(
)، وفسخ عند الشافعية في القديم(
)والحنابلة(
)، 
واختلافهم في هذه المسألة مبني على الخلاف في الضابط، ومن آثار السلف في هذه المسألة ما أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن عطاء XE "فهرس الأعلام:عطاء"  قال: ((كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة XE "فهرس الآثار:كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة"  المبارأة والفداء إلا أن بن عباس لم يكن يقول ذلك))(
).

2- فرقة اللعان طلاق عند الحنفية لأن سببها من قبل المرأة(
)، وفسخ عند المالكية لأنها فرقة ليس لهما فيها اختيار، وكذلك عند الشافعية والحنابلة بناء على أصلهما أن كل فرقة فسخ إلا ما ذكر فيها الطلاق(
).
3- إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر حتى انتهت العدة فرق بينهما، وهذه الفرقة فسخ عند الشافعية والحنابلة جريا على أصلهما أن كل فرقة بغير طلاق فسخ(
)، وكذلك عند المالكية بناء على كونهما مغلوبين في الفرقة(
)، وفرق الحنفية بين إباء المرأة الدخول في الإسلام وإباء الرجل، فقالوا إن أبت المرأة فالفرقة فسخ لكونها جاءت من قبلها، وإن أبى الزوج فالفرقة طلاق لأن كل فرقة جاءت من قبله فهي طلاق(
).
المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالبيوع والمضاربة.


المبحث الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالبيوع والمضاربة.

" \l 1  
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: كل صفقة وصفت فإذا لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه XE "فهرس الأقوال:كل صفقة وصفت فإذا لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه" .

المطلب الثاني: إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته XE "فهرس الأقوال:إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته" . 

المطلب الثالث: كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل إلا العتاق XE "فهرس الأقوال:كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل إلا العتاق" . 

المطلب الرابع: كل شيء يوزن فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد وكل شيء يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد XE "فهرس الأقوال:كل شيء يوزن فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد وكل شيء يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد" . 

المطلب الخامس: كل شيء فيه خطر فهو من الميسر XE "فهرس الأقوال:كل شيء فيه خطر فهو من الميسر" . 

المطلب السادس: كل شرط في مضاربة فهو ربا XE "فهرس الأقوال:كل شرط في مضاربة فهو ربا" . المطلب الأول: كل صفقة وصفت فإن لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه XE "فهرس الآثار:كل صفقة وصفت فإن لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه" .


" \l 1  
صياغات الضابط في مصنف عبد الرزاق:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف الإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بصيغتين، أولاهما عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: ((إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع XE "فهرس الآثار:إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع" (
))). 

وثانيتهما عن سفيان الثوري XE "فهرس الأعلام:سفيان الثوري"  رحمه الله قال: ((كل صفقة وصفت فإن لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه XE "فهرس الآثار:كل صفقة وصفت فإن لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه"  (
))).

ولكون صيغة سفيان أنسب لصياغات الضوابط فقد عنونت بها المبحث رغم عدم كون قائلها من التابعين.

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
اختلف أهل المذاهب في صياغاتهم للضابط، فصاغه الحنفية بقولهم: ((كل وصف مرغوب فيه لا يحتمل العدم فاشتراطه في عقد البيع صحيح وإذا فقد فالمشتري مخير أما اشتراط ما يحتمل العدم أو غير المرغوب فيه فغير صحيح XE "فهرس الأقوال:كل وصف مرغوب فيه لا يحتمل العدم فاشتراطه في عقد البيع صحيح وإذا فقد فالمشتري مخير أما اشتراط ما يحتمل العدم أو غير المرغوب فيه فغير صحيح" )) (
).
وصاغه ابن شاش XE "فهرس الأعلام:ابن شاش"  من المالكية فقال: ((مهما شرط وصفا يتعلق بفواته نقصان مالية ككونه تاجرا أو صانعا أو غير ذلك من الصفات المقتضية لزيادة الثمن في العادة، فإذا فقد ثبت الخيار للمشتري، ولو شرط ما لا غرض فيه ولا مالية له ألغي الشرط ولم يثبت له خيار،... وإن شرط ما فيه غرض ولا مالية فيه فقولان منصوصان في إلزام الوفاء به))(
).
وقال ابن جزي المالكي رحمه الله: ((إن شرط وصفا يزيد في الثمن ككون العبد صانعا ثم خرج بخلاف ذلك فللمشتري الخيار، ولا خيار له في فقد وصف لا يبالي به ولا ينقص من الثمن XE "فهرس الأقوال:إن شرط وصفا يزيد في الثمن ككون العبد صانعا ثم خرج بخلاف ذلك فللمشتري الخيار، ولا خيار له في فقد وصف لا يبالي به ولا ينقص من الثمن" )) (
).

و من الشافعية صاغه الإمام الشافعي XE "فهرس الأعلام:الشافعي"  رحمه الله فقال: ((أصل البيع بيعان لا ثالث لهما: بيع صفة مضمونة على بائعها فإذا جاء بها فلا خيار للمشتري فيما إذا كانت على صفته، وبيع عين مضمونة على بائعها بعينها يسلمها البائع للمشتري فإذا تلفت لم يضمن سوى العين التي باع ولا يجوز بيع غير هذين الوجهين))(
).

وأورده النووي رحمه الله فقال: ((الصفات الملتزمة بالشرط قسمان: أحدهما يتعلق به غرض مقصود فالخلف فيها يثبت الخيار وفاقا أو على خلاف فيه وذلك بحسب قوة الغرض وضعفه. 

 والثاني لا يتعلق به غرض مقصود فاشتراطه لغو ولا خيار بفقده)) (
).

وقال ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة: ((إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة مما لا يعد فقده عيبا صح اشتراطه وصارت مستحقة يثبت له خيار الفسخ عند عدمها))(
).
معاني المفردات الغريبة:

قوله: ((فصاحبه بالخيار إذا رآه)) الخيار XE "اللغة:الخيار"  في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء ، والفعل منهما اختار . 
وقول القائل : أنت بالخيار ، معناه : اختر ما شئت . وخيره بين الشيئين معناه : فوض إليه اختيار أحدهما(
).

وفي الاصطلاح: حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه ، لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي(
).

والخيار أنواع، والمقصود به هنا خيار فوات الوصف، وهو ثبوت حق الفسخ لتخلف صفة وصف بها المبيع أو اشترطها العاقد.

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط متى يثبت خيار فوات الوصف ومتى لا يثبت، فضبطه بأنه يثبت في كل مبيع يشتريه المشتري بناء على وجود صفة معينة فيه من اشتراطه أو من وصف البائع، ثم يجده على خلاف ذلك ، وبينت الصياغات الواردات عند أهل المذاهب بأن الصفة المشترطة لا يثبت الخيار عند تخلفها إلا إذا كانت صفة تتعلق بها غرض مقصود.
العمل بالضابط:


" \l 2  
المبيع الذي يباع بالصفة إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون غائبا، فإن كان حاضرا فشرط المشتري على البائع أن يكون على صفة معينة له فيها غرض مقصود كأن يكون العبد كاتبا أو خياطا جاز له ذلك، ويلزمه البيع إن وجد المبيع على الصفة التي اشترط باتفاق أهل المذاهب.

 وإن وجده على خلاف شرطه ثبت له خيار فوات الوصف عند أهل المذاهب الأربعة، وخالف الظاهرية فأبطلوا البيع في هذه الحالة(
).

ودليل الجمهور على ثبوت الخيار في هذه الحالة هو القياس على المصراة XE "اللغة:المصراة" (
)التي ثبت فيها الخيار بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر XE "فهرس الحديث:لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر" (
)))،

 فالعلة التي لأجلها أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في المصراة موجودة في هذه المسألة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

وأما الظاهرية فقد قالوا بفساد البيع لأن المشتري وجد الصفة بخلاف ما عقد الابتياع عليه ولم يشتر تلك السلعة التي وجد لأنه اشترى سلعة بصفة كذا لا سلعة بالصفة التي وجد فالتي وجد غير التي اشترى، فوجب أن لا يصح البيع على التي وجد إلا بعقد جديد(
).

وإن كان المبيع غائبا فالعلماء مختلفون في صحة بيع الغائب بالصفة فصححه الجمهور(
)وخالفهم الشافعية في أصح القولين(
)وأحمد في رواية(
).

والجمهور القائلون بالصحة اختلفوا هل يكون العقد تاما قبل الرؤية أم لا، فذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن العقد يكون تاما قبل الرؤية، فيكون البيع لازما إذا وجد المشتري المبيع على الصفة المطلوبة، ويثبت له الخيار عند تخلفها(
).

ومستندهم في ذلك قياسه على السلم، الذي يثبت فيه الخيار إذا تخلفت الصفة، ولا يثبت عند وجود التطابق(
).

وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أن العقد لا يكون تاما قبل الرؤية، وللمشتري عندهم حق الخيار متى ما رأى المبيع، تخلفت الصفة أم لم تتخلف، والخيار الثابت له هنا خيار الرؤية لا خيار فوات الوصف(
).

ودليلهم ما رواه مكحول مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه XE "فهرس الحديث:من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه" )) (
).

وعلى هذا التحرير يعلم أن الضابط إما أن يحمل على الوصف المرغوب المشروط في بيع الأعيان الحاضرة فيكون محل اتفاق بين أهل المذاهب إلا ما ذهب إليه الظاهرية من القول بإفساد البيع عند تخلف الصفات.

وإما أن يحمل على بيع الغائب الموصوف فيكون معمولا به عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، ويخالف فيه الحنفية وبعض الشافعية.

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
الاستصناع XE "اللغة:
 TC \"من فروع الضابط:" (
)يكون عقدا لازما إذا لم يخلف الصانع الصفة المتفق عليها، ويثبت فيه الخيار للمستصنع إن أتى به على غير الصفة، وهذا عند الجمهور لأن الاستصناع عندهم سلم فيأخذ حكمه(
)، أما عند الحنفية فهو عقد غير لازم يثبت للمستصنع فيه خيار الرؤية، سواء جاء به على الصفة أم لا، وهذا جريا على مذهبهم في التفريق بين الاستصناع والسلم وإثباتهم خيار الرؤية في بيع الغائب بالصفة(
). 

2- إذا اشترى الأعمى مبيعا وصف له صح ذلك وثبت له خيار الخلف في الصفة عند الجمهور(
)، وخالف فيه الشافعية فقالوا لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا في السلم(
)، والخلاف في المسألة مبني على الخلاف في صحة بيع الغائب الموصوف.

3- يصح بيع البرنامج عند المالكية ، والبرنامج XE "اللغة:البرنامج"  لفظة فارسية استعملتها العرب والمراد بها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل(
)، فيجوز عندهم أن يشتري المشتري بضاعة مغلفة، بين صفتها ونوعها وكميتها في دفتر، كما يطبق حاليا في بيع كثير من الأجهزة الألكترونية، ويثبت له الخيار إن وجدها على خلاف المكتوب في الدفتر(
).

وخالفهم الشافعية، فلم يجيزوه إلا بشرط ثبوت خيار الرؤية سواء تخلفت الصفة أو لم تتخلف، لأنه عندهم داخل في بيع الملابسة لا بيع الغائب بصفة، قال الشافعي XE "فهرس الأعلام:الشافعي"  رحمه الله: ما علمت أحدا يقتدى به في العلم أجازه، فإن قلتم إنما أجزناه على الصفة فبيوع الصفات لا تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتي بها بكل حال وليس هكذا بيع البرنامج، أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتي بصفة مثله؟ فإن قلتم لا فهذا لا بيع عين ولا بيع صفة(
).

4- اختلف أهل المذاهب في إثبات خيار الخلف في بيع الأنموذج XE "فهرس اللغة:بيع الأنموذج" ، وهو البيع الذي يراى فيه المشتري عينة من البضاعة ويشتري المبيع بناء على العينة التي رآها، وللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال:

القول الأول: أن بيع الأنموذج XE "فهرس اللغة:بيع الأنموذج"  صحيح يثبت للمشتري فيه خيار الخلف إن جاء المبيع على خلاف العينة التي رآها، وبه قال الحنفية(
)وبعض الحنابلة(
).

القول الثاني: أنه يصح في المبيع المثلي ويثبت فيه خيار الخلف، ولا يصح في المبيع المقوم، وبه قال المالكية(
).

القول الثالث: أنه لا يصح إلا إذا كانت العينة جزءا من المبيع وداخلة في البيع، وبه قال الشافعية(
).

القول الرابع: أنه لا يصح مطلقا ، وبه قال الحنابلة في المذهب(
).

وسبب الخلاف في المسألة هو اختلافهم في العينة هل تقوم مقام الوصف الكافي أم لا تقوم، فمن قال تقوم مقام الوصف الكافي أثبت فيه خيار الخلف لكونه داخلا في باب بيع الغائب الموصوف.

المطلب الثاني: إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، فإذا كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته.

المطلب الثاني: إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، فإذا كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته.

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله بسنده عن طاوس رحمه الله قال: (( إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، فإذا كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته XE "فهرس الآثار:إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، فإذا كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته" )) (
).
وأورده عنه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بصيغة أخرى فقال: ((إذا حلت لك ذهب في سلعة فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب فافعل ما لم تربح ربحا آخر فإن فعلت فلا تنظره وإن أقلته فيها فلا بأس XE "فهرس الآثار:إذا حلت لك ذهب في سلعة فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب فافعل ما لم تربح ربحا آخر فإن فعلت فلا تنظره وإن أقلته فيها فلا بأس" (
))).

وأخرجه أيضا عن أبي الشعثاء رحمه الله أنه قال: ((إذا حل دينك فخذ ما شئت XE "فهرس الآثار:إذا حل دينك فخذ ما شئت" )) (
).

وفي رواية أخرى عنه وعن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمهما الله ((إذا بعت بدينار إلى أجل فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع الذي أسلفت فيه أو غيره XE "فهرس الآثار:إذا بعت بدينار إلى أجل فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع الذي أسلفت فيه أو غيره" )) (
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
للضابط عدة صياغات في كتب الفقهاء، ومنها ما أورده السبكي رحمه الله في أشباهه فقال: ((قاعدة: كل دين ثابت في الذمة -ليس بثمن- يجوز الاعتياض عنه ، إن كان ثمنا في الأصح ، وإن لم يكن ثمنا قطعا XE "فهرس الأقوال:كل دين ثابت في الذمة -ليس بثمن- يجوز الاعتياض عنه ، إن كان ثمنا في الأصح ، وإن لم يكن ثمنا قطعا" )) (
).

وقال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ((يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن كدين قرض وإتلاف وبدل خلع لاستقراره بخلاف دين المسلم XE "فهرس الأقوال:يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن كدين قرض وإتلاف وبدل خلع لاستقراره بخلاف دين المسلم" ))(
).

معاني المصطلحات:


" \l 2  
الدين XE "اللغة:
 TC \"معاني المصطلحات:"  في اللغة: يطلق على كل غائب، وغلب إطلاقه على القرض، وهو أن يعطيه مالا إلى أجل ليرد بدله(
).

وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق على معنيين أحدهما أعم من الآخر،

فأما المعنى الأعم فهو إطلاقه على كل حق ثابت في الذمة سواء كان مالا أو غيره، فعلى هذا المعنى يطلقون الدين على ما ثبت في الذمة من الصلاة والزكاة وغيرها(
).

وأما المعنى الأخص فهو كل حق مالي ثبت في الذمة، وعلى هذا المعنى عرفوه بأنه عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما(
).
والقرض XE "اللغة:القرض"  في اللغة: القطع(
).

وفي اصطلاح الفقهاء: دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه ثم يتخير في رد مثله أو عينه ما كان على صفته(
).

الفرق بين الدين والقرض:

يتبين من التعريفين السابقين أن القرض نوع من أنواع الديون، فالدين عام في كل حق مالي ثابت في الذمة بينما القرض يختص بالمال الذي يدفعه المقرض لنفع المقترض على أن يرد بدله.

المراد بالدين عند طاوس في الضابط:

بجمع الروايات الواردة عن طاوس في هذا الباب تبين أن طاوس يقصد بالدين في الضابط دين السلم دون غيره من الديون، ويدل على ذلك ما رواه عنه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده أنه قال: ((إذا حلت لك ذهب في سلعة فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب فافعل ما لم تربح ربحا آخر فإن فعلت فلا تنظره وإن أقلته فيها فلا بأس XE "فهرس الآثار:إذا حلت لك ذهب في سلعة فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب فافعل ما لم تربح ربحا آخر فإن فعلت فلا تنظره وإن أقلته فيها فلا بأس" (
))) فهذا الأثر يدل على أن مذهبه جواز الاعتياض في الديون وإن لم تكن على وجه القرض. 

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الأصل في الدين أن المستدين يرد مثل ما استدان أو قيمته، لكن قد تطرأ ظروف تجعله لا يستطيع رد المثل أو القيمة فيرغب في تعويضه بشيء آخر، وكذلك الدائن قد يرغب في أخذ عوض عن دينه لكونه أنفع له، فيُحتاج إلى معرفة متى يجوز أخذ العوض عن الدين ومتى لا يجوز، فجاء هذا الضابط لضبط الأحكام المتعلقة بذلك، وبَيَّن جواز ذلك في البيع والإجارة والصلح وسائر حقوق الآدمين الثابتة في الذمة، واستثنى من ذلك دين السلم، فلا يجوز استبداله بشيء آخر.

العمل بالضابط:


" \l 2  
المسائل التي تدخل في الضابط هي المسائل المتعلقة ببيع الدين، وبيع الدين إما أن يكون لمن في ذمته الدين، أو لغير من عليه الدين. وفي كل من الحالتين إما أن يباع الدين نقداً في الحال، أو نسيئة مؤجلاً، 

فإن باع الدين نسيئة فهو بيع الكالئ بالكالئ، وهو محرم بالإجماع، سواء باعه لمن في ذمته الدين أو لغير من عليه الدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله: ((إنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالئ بكالئ)) (
).

وقد ورد في بيع الكالئ بالكالئ حديث ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (
).

وإن باع الدين نقدا -وهو ما يسمى بالاستبدال ويسمى أيضا بالاعتياض- فله حالتان: 

الحالة الأولى: أن يبيع الدين لمن وجب في ذمته، كأن يكون لزيد على عمرو دين بخمسة آلاف، فلما حل الأجل قال عمرو ليس عندي الآن نقود ولكن أعطيك بدلها طنا من الأرز، فقبل زيد وقبضه في الحال.

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز مطلقا، وبه قال الظاهرية(
).
القول الثاني: أنه يجوز في غير السلم، وبه قال الحنفية(
)، والشافعية(
)والحنابلة(
).
القول الثالث: أنه يجوز في جميع الديون سلما كان أو غيره، وبه قال المالكية،(
)والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام(
)وابن القيم(
)، وقيده المالكية بأن لا يكون الاعتياض في طعام لعدم جواز بيعه قبل قبضه عندهم(
). والإمام أحمد جوز بيعه وإن كان طعاما أو مكيلا أو موزونا من بائعه إذا باعه بغير مكيل أو موزون، وأما إذا اعتاض عنه بمكيل أو موزون مثل أن يعتاض عن الحنطة بشعير كرهه ؛ إلا إذا كان بقدره مع شرط الحلول والتقابض(
).
أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد XE "فهرس الحديث:لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد" )) (
).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغائب من الذهب والورق بالناجز منه، ومسألتنا داخلة في هذا الباب، لأن من له دراهم على آخر فاستبدل دراهمه بالدنانير فقد باع النقد الغائب بالناجز وهو الممنوع.

أدلة أصحاب القول الثاني: 

أصحاب هذا القول استدلوا بحديثين، أحدهما يدل على جواز بيع الدين لمن هو عليه، والآخر يدل على منعه في السلم،

أما الذي يدل على جوازه فما رواه سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فى بيت حفصة، فقلت يا رسول الله: رويدك أسألك، إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه؟. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء XE "فهرس الحديث:لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء" )) (
).

وأما ما الذي يدل على منعه في السلم فما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره XE "فهرس الحديث:من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" ))(
).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بجواز الاعتياض بالدين على من هو عليه سلما كان أو غيره بحديث ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فى بيت حفصة، فقلت يا رسول الله: رويدك أسألك، إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه؟. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)) (
)،

وقاسوا عليه جواز الاعتياض في دين السلم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتاضوا عن الدين الذي هو الثمن بغيره مع أن الثمن مضمون على المشتري لم ينتقل إلى ضمان البائع فكذلك المبيع الذي هو دين السلم يجوز بيعه وإن كان مضمونا على البائع لم ينتقل إلى ضمان المشتري))(
).

واستدلوا أيضا على جواز الاعتياض في دين السلم بأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين XE "فهرس الآثار:إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين" ))(
).

الترجيح:

يترجح عندي والله أعلم القول الثالث، بالشرط الذي اشترطه الحنابلة في روايتهم، وهو اشتراط الحلول والقبض فيما إذا باعه بما لا يباع به نسيئة، وذلك لوجوه:

1- هذا القول هو الموافق لحديث ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه، ولا تعارض بين حديث ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  وحديث أبي سعيد، لأن حديث ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  يقيد الجواز بأن لا يتفرقا وبينهما شيء، وهذا القيد يمنع وجود النسيئة فيما لا يباع به نسيئة. 
2- إذا باع الدين نقدا في الحال لمن ثبت في ذمته الدين فقد ثبت التقابض لأن ما في الذمة كالمقبوض، وبهذا يخرج عن بيع الغائب بالناجز، فما في الذمة كالحاضر، فهو بيع حاضر بحاضر(
).

3-لا يصح الحديث الذي استدل به من منع الاعتياض في دين السلم، فيبقى دين السلم كغيره من سائر الديون.
الحالة الثانية: بيع الدين على غير من ثبت الدين في ذمته، ومثاله: أن يقول رجل لغيره: بعتك العشرين مداً من القمح التي لي عند فلان بكذا، فيقبل ويدفع إليه البدل حالا،

وللعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه مطلقا، وبه قال الحنفية(
)، والشافعية في وجه(
)والحنابلة(
)والظاهرية(
).

القول الثاني: يجوز بيع الدين لغير من هو عليه، وبه قال المالكية(
)، والشافعية في وجه(
)، والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام(
) .
واشترط المالكية أن لا يكون طعاما، وأن يكون الغريم حاضرا مقرا به، وأن يباع بغير جنسه، وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان، وأن يكون الثمن نقدا (
).

واشترط الشافعية أن يقبض مشتري الدين ممن عليه وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد(
).

واشترط الحنابلة ألا يربح فيه البائع، وأن لا يكون بينهما ربا نسيئة(
).

دليل أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بالمنع بأن الدين غير مقدور التسليم إلا للمدين نفسه في حق البائع؛ لأن الدين عبارة عن مال حكمي في الذمة، أو عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه، وكل ذلك غير مقدور التسليم من البائع. ولو شرط التسليم على المدين لا يصح البيع أيضاً؛ لأن البائع شرط التسليم على غيره، فيكون شرطاً فاسداً، فيفسد البيع ، لعدم القدرة على تسليم المبيع(
).

دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بالجواز عند تحقق الشروط بأن العلة في النهي عن بيع ما في الذمم إنما هي الخوف من الغرر، وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال المعلول وزال الحكم(
).

وبهذا التحرير يعلم أن الضابط قد عمل به الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، وخالف فيه الظاهرية والمالكية والحنابلة في رواية.

من فروع الضابط:


" \l 2  
من الفروع المندرجة تحت الضابط:

1- إذا باع الرجل متاعه بالدرهم إلى أجل، جاز له عند حلوله أن يقتضي دنانير بدل الدراهم على مذهب الجمهور لأنه اعتياض عن دين مستقر في الذمة(
)، وخالف فيه الظاهرية والشافعية في القول القديم(
).

2- إذا ثبت لرجل على رجل دية أو أرش جاز له أن يأخذ بدل ذلك ماشاء من العوض، لأنه دين مستقر فجاز الاعتياض عنه بما شاء، وهذا على مذهب الجمهور(
)، ويخالف فيه الظاهرية الذين يرون أن الديون لا يصح الاعتياض عنها مطلقا(
).
3- إذا أسلم الرجل في طعام فحل الأجل ولم يجد المسلم إليه الطعام جاز له أن يأخذ منه بدل الطعام ما تراضيا من السلع، وقد قال بهذا الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  في رواية اختارها شيخ الإسلام(
) رحمه الله وابن القيم(
)، وقد ورد في ذلك آثار من السلف منها رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين XE "فهرس الآثار:إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين" ))(
)، وروى ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن إبراهيم قال: ((إذا أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ برأس مالك XE "فهرس الأعلام:مالك"  عرضا)) (
).
وذهب الجمهور من الحنفية(
)، والشافعية(
)والحنابلة(
)والمالكية(
)إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ غير ما أسلف فيه، ولهم في ذلك آثار من السلف منها ما أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما قال: ((إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك XE "فهرس الأعلام:مالك"  أو الذي سلفت فيه)) (
).
المطلب الثالث: كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق XE "فهرس الآثار:كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق" 

المطلب الثالث: كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
الضابط ورد في المصنفين عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله قال: ((كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق XE "فهرس الآثار:كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق" )) واللفظ لابن أبي شيبة(
)، ولفظ عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" : ((كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وكل شرط في بيع فالبيع يهدمه إلا العتاق XE "فهرس الآثار:كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وكل شرط في بيع فالبيع يهدمه إلا العتاق" ))(
)، وفي رواية لعبد الرزاق: ((كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل XE "فهرس الآثار:كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل" ))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
قد ورد الضابط في كتب الفقه والقواعد بصياغات مختلفة تبعا لاختلاف أهل المذاهب في العمل به، فقال أبو ثور رحمه الله: (( إن اشترط البائع بعض ملكه كسكنى الدار مدة مسماة جاز البيع والشرط لأن الأصل له والمنافع له فباع ما شاء وأمسك ما شاء، وكل بيع اشترط فيه ما يحدث في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط باطل كالولاء ونحوه، وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشتري فالبيع والشرط باطلان معا XE "فهرس الأقوال:وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشتري فالبيع والشرط باطلان معا" )) (
).

وأورده محمد بن الحسن رحمه الله فقال: ((كل شرط اشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع ليس من شروط البيع وفيه منفعة للبائع أو المشتري فالبيع فاسد XE "فهرس الأقوال:كل شرط اشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع ليس من شروط البيع وفيه منفعة للبائع أو المشتري فالبيع فاسد" ))(
).

وقال في الشروط في النكاح: ((كل شرط في النكاح فليس بجائز والنكاح جائز لا يبطله ذلك الشرط إلا الطلاق XE "فهرس الأقوال:كل شرط في النكاح فليس بجائز والنكاح جائز لا يبطله ذلك الشرط إلا الطلاق" )) (
).

وقال ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  رحمه الله ((كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه فلا بد في كون الشرط مفسدا للبيع XE "فهرس الأقوال:كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه فلا بد في كون الشرط مفسدا للبيع" )) (
).

وقال الزيلعي رحمه الله في تبيين الحقائق: ((والأصل فيه أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة... وما كان مبادلة مال بغير مال , أو كان من التبرعات لا يبطل بالشروط الفاسدة XE "فهرس الأقوال:كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة... وما كان مبادلة مال بغير مال , أو كان من التبرعات لا يبطل بالشروط الفاسدة" ))(
).

وقال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  رحمه الله في أشباهه: (( قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود إلا البيع بشرط البراءة من العيوب والقرض بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر على الأصح فيهما XE "فهرس الأقوال:الشروط الفاسدة تفسد العقود إلا البيع بشرط البراءة من العيوب والقرض بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر على الأصح فيهما" ))(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله: ((الشرط المخالف لكتاب الله إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه الله . فلا يلزم... وإن عرف أنه حرام وشرطه فهو كشرط أهل بريرة،  شرطه باطل ولا يبطل العقد . ولا فرق في ذلك بين النكاح والبيع وغير ذلك من العقود)) (
).

وقال ابن حزم رحمه الله: ((كل عقد من بيع أو غيره عُقِد على شرط باطل باطل ولا بد، لأنه عُقِد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط، والشرط لا صحة له، فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح XE "فهرس الأقوال:كل عقد من بيع أو غيره عُقِد على شرط باطل باطل ولا بد، لأنه عُقِد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط، والشرط لا صحة له، فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح" ))(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن الشروط الفاسدة لا يلزم الوفاء بها، بل تلغى ولا تعتبر، ولا يفسد بسببها العقد، سواء كان عقد نكاح أو بيع.
العمل بالضابط:


" \l 2  
الشروط في النكاح والبيع على قسمين:

القسم الأول: الشروط الصحيحة، وهي لازمة يجب الوفاء بها باتفاق(
)، وقد اختلف أهل المذاهب في تحديد الضابط الجامع لهذه الشروط،

فذهب الحنفية إلى أن الضابط فيها في البيع: اشتراط ما يقتضيه العقد(
)، أو مالا يقتضيه لكن يلائمه(
)، أو ما لا يقتضيه ولا يلائمه لكن جرى تعامل الناس به(
)، أو اشتراط صفة صفة مرغوبة غير محظورة لا على وجه التلهي(
). وأما في النكاح فكل شرط فيه عندهم باطل إلا اشتراط ما يجب حتى ولو لم يشترط، أو اشتراط الطلاق(
).

والضابط فيها عند المالكية: اشتراط ما يقتضيه العقد، أو ما لا يقتضيه ولا ينافيه كشرط الرهن، أواشتراط صفة قائمة بمحل العقد و قت صدوره، وفي النكاح لا يلزم إلا اشترط ما يقتضيه العقد أو ما لا يقتضيه العقد وكان مقيدا بطلاق أو عتق أو تمليك كشرطه في العقد أو بعده أن لا يخرجها من بيتها وإن أخرجها فهي طالق(
).

وعند الشافعية: الضابط فيها اشتراط ما يقتضيه مطلق العقد(
)أوما لا يقتضيه ويتعلق بمصلحة العقد(
)، أو اشتراط العتق على المشتري(
).

والضابط فيها عند الحنابلة: اشتراط ما يقتضيه العقد(
)، أو ما هو من مصلحة العقد(
)، أو اشتراط نفع معلوم(
).

والظاهرية ضبطوها بأنها اشتراط ما ورد النص بجواز اشتراطه، ولم يرد في البيع إلا في سبعة شروط، وهي: اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى، واشتراط تأخير الثمن إن كان دنانير أو دراهم إلى أجل مسمى، واشتراط أداء الثمن إلى الميسرة وإن لم يذكرا أجلا، واشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشيء على أنه بتلك الصفة، واشتراط أن لا خلابة، وبيع العبد أو الأمة فيشترط المشتري مالهما أو بعضه مسمى معينا أو جزءا منسوبا مشاعا في جميعه سواء كان مالهما مجهولا كله أو معلوما كله أو معلوما بعضه مجهولا بعضه، أو بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الطيب أو بعده فيشترط المشتري الثمرة لنفسه أو جزءا معينا منها أو مسمى مشاعا في جميعها(
).

وفي النكاح لم يرد نص إلا في شرطين، وهما: اشتراط الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع أو المعين، وعلى أن لا يضربها في نفسها ومالها(
).

والقسم الثاني: الشروط الفاسدة، وهي المقابلة للشروط الصحيحة، فكل شرط لا يدخل في ضابط الشروط الصحيحة عند أهل مذهب معين فهو شرط فاسد عندهم.

والشرط الفاسد يبطل ولا يلزم الوفاء به باتفاقهم(
)، لما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بسندهما عن عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها في قصة بريرة قالت: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (( أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل XE "فهرس الحديث:ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"  وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق)) (
).

 واختلفوا فيما يفسد به العقد مما لا يفسده إلى ستة أقوال: 

1- قال الحنفية: الشرط الفاسد لا يفسد النكاح، ويفسد البيع إلا إذا كان شرطا لا منفعة فيه وفيه مضرة كما لو باع ثوبا واشترط على المشتري إحراقه، فيلغو الشرط ولا يفسد به البيع(
).
2- وقال المالكية: كل شرط يئول إلى الإخلال بشرط من شروط صحة البيع(
)أو يتضمن الربا أو الغرر الكثير أو نقصا في الملك يفسد به البيع، وما لا يؤدي إلى ذلك يبطل الشرط ولا يفسد به البيع(
).
 وفي النكاح كل شرط فاسد بسبب منافاته لمقتضى العقد يفسخ به النكاح قبل الدخول، وبعده فيه خلاف، وكل شرط فاسد لا يتعلق بالعقد يبطل ويصح العقد(
).

3- وقال الشافعية: كل شرط فاسد يفسد به البيع إلا شرطا لا يتعلق به غرض يورث تنازعا فيبطل الشرط لا البيع(
).

وفي النكاح لا تبطل الشروط الفاسدة العقد إلا إذا كانت مخالفة لمقصود العقد الأصلي كاشتراط عدم وطئها مطلقا(
).

4- وقال الحنابلة: الشروط الفاسدة لا تفسد البيع إلا اشتراط عقد في عقد،

ولهم رواية أخرى تدل على أن الشروط الفاسدة كلها تفسد البيع(
).

وفي النكاح لا تبطل الشروط الفاسدة العقد إلا اشتراط التأقيت في النكاح أو التحليل أو جعل الصداق تزويج امرأة أخرى(
).

5- وقال أهل الظاهر: يبطل البيع والنكاح بجميع الشروط الفاسدة إن ذكرت في حال عقد البيع، وإن ذكرت قبل العقد أو بعده فالشرط باطل والعقد صحيح(
).

6- وقال ابن أبي ليلى: الشروط الفاسدة كلها تبطل في نفسها ولا تبطل البيع(
).

وبهذا التحرير يعلم أن الضابط قد عمل به إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  وابن أبي ليلى وأقرب من عمل به من أهل المذاهب الأربعة الحنابلة والمالكية لأن الأصل عندهم عدم بطلان العقد بالشرط الفاسد، وما عداه مستثناة لنصوص أخرجتها من حكم الأصل.

والحنفية والشافعية وافقوا الضابط في النكاح(
)وخالفوه في البيع، فجعلوا الأصل في النكاح عدم بطلانه بالشرط الفاسد، وفي البيع الأصل بطلانه به. 

أما الظاهرية فهم أبعدهم عن العمل به لأن أصلهم إبطال العقد بالشرط الفاسد بيعا كان أو نكاحا.

الأدلة:

أدلة الحنفية والشافعية على جعلهم الأصل في الشرط الفاسد أنه يبطل البيع لا النكاح:

استدل الحنفية والشافعية على قولهم بإبطال عقد البيع بالشروط الفاسدة بما رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وشرط XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وشرط" (
)، قال السرخسي في المبسوط: (( والصحيح ما استدل به أبو حنيفة فإنه حديث مشهور ومطلق النهي يوجب فساد المنهي عنه))(
).

وقال الكاساني في البدائع: ((والنهي يقتضي فساد المنهي فيدل على فساد كل بيع وشرط إلا ما خص عن عموم النص، ولأن هذه الشروط بعضها فيه منفعة زائدة ترجع إلى العاقدين أو إلى غيرهما وزيادة منفعة مشروطة في عقد البيع تكون ربا والربا حرام والبيع الذي فيه ربا فاسد، وبعضها فيه غرر ونهى رسول الله عن بيع فيه غرر والمنهي عنه فاسد، وبعضها شرط التلهي وأنه محظور وبعضها يغير مقتضى العقد وهو معنى الفساد إذ الفساد هو التغيير)) (
).

وقال الماوردي: (( والدليل على بطلان البيع والشرط ؛ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط . وهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأن هذه الشروط لا تخلو أن تكون على البائع أو على المشتري، فإن كانت على البائع فقد منعته من استقرار ملكه على الثمن، وأدت إلى جهالة فيه ، وإن كانت على المشتري فقد منعته من تمام ملكه للمبيع ، وأضعفت تصرفه فيه ، فبطل العقد بكل واحد منها))(
).

واستدلوا بعدم إبطال عقد النكاح بالشروط الفاسدة بقياسه على اشتراط إسقاط الصداق في النكاح فيلغو الشرط ويثبت لها مهر المثل، قال محمد بن الحسن الشيباني: ولو كان شيء من هذه الشروط يفسد النكاح لأفسد النكاح أن يتزوج الرجل المرأة على غير مهر، فقد جاء في هذا أثر عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه يرويه أهل العراق وأهل الحجاز أن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه أجاز النكاح، وجعل لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط، فلو كان شيء من هذه يفسد النكاح لأفسده أن يتزوج من غير صداق ولكن النكاح في ذلك جائز والشرط باطل))(
).

أدلة القائلين بأن الأصل أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد إلا ما استثني من ذلك:

استدل القائلون بأن الأصل في الشرط الفاسد أن لا يبطل العقد وهم المالكية والحنابلة والنخعي وابن أبي ليلى بحديث بريرة التي روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها فقالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة" ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (( أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل XE "فهرس الحديث:ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"  وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق)) (
).

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط الفاسد وهو اشتراطهم الولاء، وأجاز البيع، فدل على أن الأصل في الشرط الفاسد أن لا يبطل العقد إلا ما استثناه دليل آخر(
). 

أدلة القائلين بأن الشرط الفاسد يبطل العقد نكاحا كان أو بيعا:

استدل القائلون بأن العقد يبطل بالشروط الفاسدة –وهم الظاهرية- بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة (( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل XE "فهرس الحديث:ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"  وإن كان مائة شرط))
قال ابن حزم رحمه الله: (( فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا كان كل عقد من بيع أو غيره عُقِد على شرط باطل باطل ولا بد، لأنه عُقِد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط، والشرط لا صحة له، فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح XE "فهرس الأقوال:كل عقد من بيع أو غيره عُقِد على شرط باطل باطل ولا بد، لأنه عُقِد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط، والشرط لا صحة له، فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح" )) (
).

الترجيح:

يترجح عندي والله أعلم قول من يقول بأن الأصل في الشروط الفاسدة أن لا تبطل البيع والنكاح، لكن بشرط إثبات خيار الفسخ لصاحب الشرط، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ترجح عندي هذا القول لأمور:

1- أن الحديث الذي استدل به الشافعية والحنفية في النهي عن البيع والشرط حديث ضعيف قد سبق ذكر أقوال أهل العلم فيه عند تخريجه، فلا يصلح الاحتجاج به.
2- أن قول الظاهرية بأن ما عقد على شرط باطل باطل لأن صحته مبنية على صحة الشرط والشرط لا صحة له – يرد على هذا القول تكملة حديث بريرة الذي استدلوا به، حيث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيه البيع وأبطل الشرط الفاسد الذي اشترطوه، ولا يرد على هذا ما أورده الإمام ابن حزم رحمه الله بأن اشتراط الولاء لغير المعتق كان جائزا، فنسخه الله بعد ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته(
).
فهذا الإيراد يدفعه ما ورد في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة (( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق))، فدل هذا على أن هذا الشرط ما كان جائزا قط، ويؤيد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: (( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله)) ولو كان جائزا وأراد نسخه لما قال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله لأن المنسوخ قبل نسخه كان في كتاب الله.

3- إذا ثبت أن الشرط الفاسد باطل والعقد معه صحيح بقي أن يقال إما أن يكون العقد لازما والشرط باطل، فيترتب عليه أن نلزم العاقد بعقد لم يرض به، لأنه لم يرغب في الدخول فيه إلا بشرطه، وإما أن يقال الشرط باطل لمخالفته لكتاب الله والعقد غير لازم إن شاءه فسخه كالحال فيما لو شرط صفة مرغوبة وتخلفت تلك الصفة، وهذا هو الموافق للعدل، ولا يترتب عليه مفسدة إلزام الناس عقودا لم يرضوا بالتزامه ولا ألزمهم بها الشارع(
).
فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط كل مسألة تتعلق بالشروط التي تشترط في عقد النكاح أو البيع، ومنها:

1- قال الحنفية: إذا اشترى جارية على أنها مغنية إن شرطه على وجه الرغبة فيه فسد البيع لكونه شرط ما هو محظور محرم وإن شرط في البيع على وجه التبري من العيب لا يفسد، فإذا لم يجدها مغنية لا خيار له لأنه وجدها سالمة من العيب(
).
2- إذا اشترط الرجل في عقد النكاح أنه لا يأتي المرأة إلا ليلا، أو لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع، أو لا ينفق عليها فإن المالكية يقولون بأن العقد يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويسقط الشرط(
)، وعند الشافعية يبطل النكاح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد لا منه لأن الوطء حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه(
)، وقال الحنابلة: يبطل الشرط ويصح النكاح، وعن أحمد رواية في جوازه(
).
3- إذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري صح الشرط ولزم عند إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  وابن أبي ليلى والمالكية والحنابلة والشافعية في الصحيح من المذهب(
)، وخالفهم الحنفية والشافعية في قول فأبطلوا البيع لكون هذا الشرط من الشروط الفاسدة عندهم(
).
المطلب الرابع: كل شيء يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد ، وكل شيء يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد XE "فهرس الأقوال:كل شيء يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد ، وكل شيء يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد" .


" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بصياغات مختلفة، فأورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: ((إنما الربا في النساء إلا ما كيل ووزن XE "فهرس الآثار:إنما الربا في النساء إلا ما كيل ووزن" ))(
).

وأخرجه بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله أنه قال: ((كل شيء يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد ، وكل شيء يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد XE "فهرس الأقوال:كل شيء يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد ، وكل شيء يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد" )) (
).
وروى بسنده أيضا عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله قال: ((كل ما لا يكال ، ولا يوزن , فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين ، أو ثلاثة ، أو أقل ، أو أكثر يدا بيد XE "فهرس الآثار:كل ما لا يكال ، ولا يوزن , فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين ، أو ثلاثة ، أو أقل ، أو أكثر يدا بيد" )) (
).
وأخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن مالك عن أبي الزناد عن ابن المسيب أنه قال ((لا ربا إلا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب XE "فهرس الآثار:لا ربا إلا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب" )) (
).

ورواه أيضا عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن الزهري قال: ((كل شيء يوزن فهو مجرى مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو يجرى مجرى البر والشعير XE "فهرس الآثار:كل شيء يوزن فهو مجرى مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو يجرى مجرى البر والشعير" )) (
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقهاء بصياغات مختلفة تبعا لاختلافهم في العمل به، ومن هذه الصياغات قول النووي في الروضة: (( إنما يحرم الربا في المطعوم والذهب والفضة XE "فهرس الأقوال:إنما يحرم الربا في المطعوم والذهب والفضة" ))(
)، 

وصاغه أبو البركات في المحرر فقال: (( لا يحرم ربا الفضل إلا في مكيل أو موزون بيع بجنسه XE "فهرس الأقوال:لا يحرم ربا الفضل إلا في مكيل أو موزون بيع بجنسه" )) (
).

وقال الخرقي في مختصره: ((كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا XE "فهرس الأقوال:كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا" ))(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الضابط ضبط العلة التي هي مناط الحكم في تحريم ربا الفضل في الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد XE "فهرس الحديث:الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد"  فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) (
)، فبين الضابط أن تلك العلة هي الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، فلا يجوز التفاضل في كل ما يكال أو يوزن إذا بيع بجنسه.

العمل بالضابط: 


" \l 2  
الضابط مختلف فيه بين أهل العلم اختلافا واسعا يتبين من خلال تحرير محل النزاع في النقاط الخمسة الآتية:
1- الأصناف الستة المذكورة في النصوص يحرم بيعها بجنسها متفاضلا عند عامة العلماء(
)، 
ولم يخالف فيه إلا جماعة من الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس رضي الله عنه، وقد ثبت رجوعه عنه(
).
1- ذهب جمهور العلماء إلى أن ثبوت الربا في الأصناف الستة بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها، وخالفهم الظاهرية فقصروا ثبوت التحريم على الأصناف الستة المنصوصة، ولم يقيسوا ما في معناها عليها لإنكارهم حجية القياس(
).
2- اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة(
)، واختلفوا في تعيين العلتين.
3- اختلافهم في تعيين علة النقدين:
ذهب جماعة من السلف منهم عمار بن ياسر والنخعي والزهري والشعبي والحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن العلة في النقدين الوزن، فيقاس عليهما كل ما يوزن(
)، 
وذهب الجمهور إلى أن العلة فيهما الثمنية، ثم اختلفوا فيما بينهم هل هي الثمنية المطلقة فيتعدى الحكم إلى كل ما تعارف الناس على جعله ثمنا للأشياء، أم هي الثمنية الغالبة فتكون علة قاصرة على الذهب والفضة.
فذهب المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة في رواية إلى أن العلة هي الثمنية الغالبة(
)، وخالفهم بعض المالكية والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام فقالوا العلة مطلق الثمنية(
).

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل القائلون بأن العلة في النقدين الوزن بما ثبت عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك(
).

ووجه الدلالة منه أن قوله: في الميزان يعني في الموزون، لأن نفس الميزان ليست من أموال الربا(
).
أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل الجمهور بأن العلة هي الثمنية باتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا(
)، 
ولأن التعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب ؛ فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها . فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب(
).
اختلافهم في تعيين علة الأصناف الأربعة:
للعلماء أقوال كثيرة في تعيين العلة في الأصناف الأربعة، وأهم هذه الأقوال أربعة:

القول الأول: أن العلة هي الكيل، وبه قال عمار بن ياسر وإبراهيم النخعي والشعبي والزهري(
)وهو مذهب الحنفية(
)والحنابلة(
).

القول الثاني: أن العلة هي الاقتيات والادخار، وبه قال المالكية(
).

القول الثالث: أن العلة هي الطعم ، وبه قال الشافعية(
)والحنابلة في رواية(
).

القول الرابع: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وبه قال الشافعية في القديم، وهو رواية عند الحنابلة(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بأن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل بثلاثة أحاديث:

1- ما أخرجه الدارقطني بسنده عن عبادة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به XE "فهرس الحديث:ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به" )) (
).
ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالوزن والكيل فدل على أن العلة هي الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن.
2-  حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: (( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل XE "فهرس الحديث:التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل"  ليس فيه زيادة ولا نقصان فمن زاد أو نقص فقد أربى وكل ما يكال أو يوزن)) (
).
والشاهد قوله وكل ما يكال أو يوزن فهو صريح في تعميم الحكم في كل ما يكال أو يوزن.
3- ما رواه البخاري بسنده عن سعيد بن المسيب XE "فهرس الأعلام:سعيد بن المسيب"  عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك(
).
والشاهد: قوله وقال في الميزان مثل ذلك، فدل على تحريم التفاضل في ما يكال أو يوزن.

أدلة القول الثاني:

استدل المالكية بجعلهم العلة في غير الذهب والفضة الاقتيات والادخار بدليلين:

1- أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد في الحديث أصنافا متعددة فعلم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار، أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام(
).
2- لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضا وأن تحفظ أموالهم فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات(
).
أدلة القول الثالث:

استدل الشافعية والحنابلة في رواية على أن العلة في الأصناف الأربعة الطعم بما رواه مسلم بسنده عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(( الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير)) (
).

ووجه الاستدلال من الحديث: أن اسم الطعام يتناول كل مطعوم في اللغة والشرع ، فكان عموم هذا الخبر إشارة إلى أن علة الربا الطعم : لأن الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة لذلك الحكم كحد الزاني : لأن اسمه مشتق من الزنا ، وقطع يد السارق لأن اسمه مشتق من السرقة(
).

أدلة القول الرابع:

استدل القائلون بأن العلة هي الطعم والكيل أو الوزن بدليلين:

1- أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرا والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه فلا يجوز حذفه (
).
2- أن الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم لا ما تحقق شرطه، والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن، ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، فوجب أن يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون دون غيرهما(
).
الترجيح:

يترجح عندي والله أعلم قول من قال بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية وفي الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: أن في هذا القول إعمال لجميع الأحاديث الواردة في الباب، بخلاف الأقوال الأخرى فكلها تعتمد على ترجيح حديث على حديث، والجمع أولى من الترجيح إن أمكن.

الأمر الثاني: وجود النقض أو المعارضة فيما عينه الآخرون بأنها العلة،

ففي الذهب والفضة فقول الحنفية والحنابلة بأن العلة فيهما الوزن منقوض باتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، فلو كانت العلة الوزن لم يجز ذلك(
). 

والأحاديث التي استدلوا بها الصريح منها غير صحيح، والصحيح منها غير صريح، فحديث عبادة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به XE "فهرس الحديث:ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به" ))(
) قال الدارقطني: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن بن سيرين عن عبادة وأنس عن النبي صلى الله عليه و سلم بلفظ غير هذا اللفظ(
).

وقال ابن حجر XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" : إسناده ضعيف(
).

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: (( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل XE "فهرس الحديث:التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل"  ليس فيه زيادة ولا نقصان فمن زاد أو نقص فقد أربى وكل ما يكال أو يوزن(
))) ، هذا الحديث آفته تفرد حيان بن عبيد الله به، وهو ضعيف ، قال البيهقي: حيان تكلموا فيه(
)، وقال الذهبي XE "فهرس الأعلام:الذهبي"  )، وقال ابن عدي بعد ما ذكره في الضعفاء: عامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها(
).

فبقي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا ؟فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك(
).

وهذا الحديث في البخاري، لكن لا يدل على أن الوزن هو العلة في الذهب والفضة، وإنما يدل على أن ما ما داخله الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم تجز فيه الزيادة والتفاضل لا في كيل ولا في وزن، وهذا لا خلاف فيه(
).

وأما الأصناف الأربعة فقول الحنفية والحنابلة بأن العلة الكيل معارض بوصف الطعم فإنه موجود في جميع الأصناف الأربعة، ولا يمكن إلغاؤه لوجود أدلة دالة على اعتباره ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (( الطعام بالطعام مثلا بمثل)) (
).

وقول المالكية بأن العلة فيها الاقتيات والادخار منقوض بالملح فإنه منصوص على جريان ربا الفضل فيه مع أنه ليس بمقتات(
).

وقول الشافعية بأن العلة فيها الطعم معارض بوصف الكيل فإنه موجود في جميعها ولا يمكن إلغاؤه لأن المماثلة لا يعرف تحققها إلا به.

وعلى هذا التحرير يتبين أن الضابط قد عمل به الحنفية والحنابلة في المذهب ، وخالف فيه الجمهور.

من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع كثيرة، ومنها:

1- يجري ربا الفضل على المطعومات التي يتبايع بها وزنا عند الجمهور القائلين بوصف الكيل أو الطعم(
)، وأما المالكية فلا يجري فيها عندهم ربا الفضل إلا إذا كان مقتاتا مدخرا على أصلهم أن ربا الفضل لا يجري إلا في المقتات المدخر(
).
وبناء عليه فإن ربا الفضل يجري في بيع اللحم بجنسه عند الجميع لأنه موزون مطعوم، ومقتات مدخر.
2- لا يجري ربا الفضل على المطعومات التي تباع بالعدد عند الجمهور(
)، وخالفهم الشافعية لوجود العلة فيها وهي الطعم(
)، والمالكية على أصلهم أن ربا الفضل لا يجري إلا في ما كان مقتاتا مدخرا(
).
وعلى هذا لا يجري ربا الفضل في بيع البطيخ والبيض والتفاح ونحوها مما تباع بالعدد على قول الجمهور بناء على أن العلة هي الكيل أو الوزن، أو الطعم مع الكيل أو الوزن، ويجري فيها عند الشافعية لأن العلة عندهم الطعم، وهي موجودة فيها.

3- لا يجري ربا الفضل فيما يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب من غير الذهب والفضة عند الجمهور(
)، وخالفهم الحنفية والحنابلة في المذهب، فقالوا بجريان ربا الفضل فيه لأن العلة عندهم هي الوزن أو الكيل وقد تحققت(
).وعلى قول الجمهور يجوز بيع الحديد والنحاس وأنواع الأقمشة بجنسها متفاضلة، ولا يجوز ذلك عند الحنفية والحنابلة.

المطلب الخامس: كل شيء فيه خطر فهو من الميسر XE "فهرس الأقوال:كل شيء فيه خطر فهو من الميسر" 
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله قال: (( كل شيء فيه خطر فهو من الميسر XE "فهرس الأقوال:كل شيء فيه خطر فهو من الميسر" )) (
).
وفي لفظ: ((كل شيء فيه قمار فهو من الميسر XE "فهرس الآثار:كل شيء فيه قمار فهو من الميسر" )) (
).
وأورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله أيضا بسنده عن عطاء ، ومجاهد ، وطاووس رحمهم الله، أو اثنين منهم ، قالا : ((كل شيء من القمار ، فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز XE "فهرس الآثار:كل شيء من القمار ، فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز" )) (
)، وأورده عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بسنده عن مجاهد رحمه الله قال: ((الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان XE "فهرس الآثار:الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان" )) (
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط بعدة صياغات في غير المصنفين، ومنها ما رواه البيهقي بسنده عن القاسم بن محمد قال: ((كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهى ميسر XE "فهرس الأقوال:كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهى ميسر" )) (
).

وقال مالك رحمه الله : ((الميسر ميسران : ميسر اللهو ، وميسر القمار ، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه)) (
).
وقال البيجرمي رحمه الله: ((الميسر: هو لعب القمار وهو كل لعب تردد بين الغنم والغرم)) (
).

وقال ابن قدامة رحمه الله: ((كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أي لعب كان XE "فهرس الأقوال:كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أي لعب كان" ، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه)) (
).

وقال الشوكاني رحمه الله : ((كل مالا يخلوا اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر XE "فهرس الأقوال:كل مالا يخلوا اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر" )) (
).

وقال السعدي رحمه الله في تفسيره: ((الميسر: فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين، من النرد، والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية، بعوض سوى مسابقة الخيل، والإبل، والسهام، فإنها مباحة، لكونها معينة على الجهاد)) (
).

 المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الضابط يبين ما تدخل في الميسر من أنواع المعاملات ومالا تدخل، فبين أن كل معاملة يقدم فيها الإنسان ماله على وجه المخاطرة ولا يعرف هل يحصل له عوضه أم لا يحصل فهي داخلة في حد الميسر، ويحرم التعامل بها، وبينت الصياغة الواردة عن الإمام مالك أن الميسر عام لكل ما تخاطر الناس عليه، ولكل لهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فالأول هو ميسر القمار وهو الذي يبين الضابط حده، والثاني ميسر اللهو. وحكمهما التحريم لقوله تعالى:   ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾ (
) .
العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط بين أن لفظ الميسر يدخل فيه كل شيء يأخذ فيه مال الإنسن وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل ، سواء كان من معاملة أو لعب أو أي وجه كان. لأن كل ذلك من القمار، والقمار كله ميسر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم(
)، ولم يختلفوا فيه إلا في مسألة السباق بالخيل والإبل، والرمي، وسيأتي التفصيل فيها عند ذكر المستثنيات.

ومستند هذا الإجماع هو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾ (
).

ووجه الاستدلال: أن الميسر في الآية لفظ عام يدخل فيه ميسر اللهو وميسر القمار الذي هو المخاطرة على الأموال، ودخول ميسر القمار فيه آكد لأنه هو الذي كان العرب يفعلونه حتى نزلت الآية في نهيه ، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر) قال : ((الميسر القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله فأيهما قهر صاحبه ذهب بأهله وماله XE "فهرس الآثار:الميسر القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله فأيهما قهر صاحبه ذهب بأهله وماله" )) (
)
وقال قتادة رحمه الله: ((كان الرجل في الجاهلية يقامِر على أهله وماله، فيقعد حَرِيبًا سليبًا ينظر إلى ماله في يَدَي غيره، فكانت تُورِث بينهم عداوة وبغضاءَ، فنهى الله عن ذلك وقدَّم فيه XE "فهرس الآثار:كان الرجل في الجاهلية يقامِر على أهله وماله، فيقعد حَرِيبًا سليبًا ينظر إلى ماله في يَدَي غيره، فكانت تُورِث بينهم عداوة وبغضاءَ، فنهى الله عن ذلك وقدَّم فيه" . والله أعلم بالذي يصلح خلقه)) (
). 
وقال مجاهد: في قوله: (يسألونك عن الخمر والميسر) قال: القمار، وإنما سمّي"الميسر" لقولهم:"أيْسِروا واجْزُرُوا" ، كقولك: ضع كذا وكذا(
).

من فروع الضابط:


" \l 2  
تدخل تحت هذا الضابط كل مسألة فيها المخاطرة بالمال، ومن هذه المسائل:

1- بيوع الغرر المنهية عنها كلها داخلة في مسمى الميسر، لأن المتعامل بها يقدم ماله في ما لا يعرف هل يحصل عوضه أم لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد والشطرنج ويتناول بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها معنى القمار الذي هو ميسر، إذ القمار معناه أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل ؟ كالذي يشتري العبد الآبق والبعير الشارد وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له)) (
).
2- يدخل في الميسر كل لعب يشارك فيه اللاعبون بمال يغنمه الغالب منهم، قال ابن قدامة: ((كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أي لعب كان XE "فهرس الأقوال:كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أي لعب كان" ، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه)) (
)،
وقال الشوكاني: ((كل مالا يخلوا اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر XE "فهرس الأقوال:كل مالا يخلوا اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر" )) (
).

3- عقود التأمين التجارية كلها داخلة في الميسر، لأنها إما أن تحدث حادثة فيغنم المؤمن له وتغرم شركة التأمين، وإما أن لا تحدث فتغنم الشركة ويغرم المؤمن، وعلى هذا فالذي يقدم ماله لشركة التأمين لا يعرف هل يحصل عوضه أم يخسر، فيكون بذلك مقامرا ومخاطرا بماله، 
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم عقود التأمين التجاري فكان الجواب ما نصه: ((عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن XE "فهرس اللغة:المستأمن"  قد يدفع قسطا من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت في الجهالة كان قمارا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾ (
)والآية بعدها)) (
).
4- ويدخل في الميسر ما اشتهر في هذا العصر من المزادات التي تباع فيها السلع بربع سعرها في السوق أو أقل، بشرط أن يدفع كل من يريد المشاركة في المزايدة مبلغا معينا بدون مقابل، و القائمون على هذه المزادت ليس غرضهم إلا أكل أموال الناس بالباطل، لأنهم يجمعون بالاشتراكات التي يدفعها المشاركون بالمزايدة أضعاف أضعاف قيمة السلعة المعروضة، فكان قمارا من جانب الذي يدفع ليشارك ، لأنه مخاطر بماله، لا يدري هل يحصل له عوضه أم لا يحصل، وأكلا لأموال الناس بالباطل من جانب الذي يقيم المزايدة.
المستثنى من الضابط: 


" \l 2  
الضابط عند جمهور أهل العلم مطرد لا يستثنى منه شيء، وعند شيخ الإسلام وابن القيم يستثنى منه الرهان في مسابقة الخيل والإبل والرمي وما في معناها مما يعين على حفظ الدين(
)، 

فالجمهور متفقون على أن المسابقة في هذه الأمور لا يجوز إذا كانت بعوض يدفعه المتسابقان(
)، واختلفوا فيما إذا أدخلا بينهما طرفا محللا يأخذ العوض إن فاز ولا يشارك في دفعه، فأباحه الحنفية(
)والشافعية(
)والحنابلة(
)، والمالكية في قول، ومنعوه في القول الآخر(
).

وأما شيخ الإسلام وابن القيم فمذهبهما جواز التسابق في الخيل والإبل والرمي وما في معناها بعوض يدفعه المتسابقان، وليس ذلك داخلا عندهما في حد القمار لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (( لا سبق XE "فهرس الحديث:لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" (
)إلا في نصل(
)أو خف(
)أو حافر (
)))(
).

ومعناه لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة الرمي بالسهم والمسابقة بالإبل والفرس.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (( وأما إذا تقرر أن تحريم الميسر لما نص الله تعالى على أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وقد يشتد تحريمه لما فيه من أكل المال بالباطل. والمسابقة التي أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لا على هذا الفساد ولا على هذا فليست من الميسر، وليس إخراج السبق فيها مما حرمه الله ورسوله، ولا من القمار الداخل في الميسر))(
).

وسبب الخلاف في المسألة اختلافهم في علة تحريم ميسر القمار هل هي المخاطرة بالمال، أم هي أكل أموال الناس بالباطل، فمن رآى أن العلة هي المخاطرة بالمال قال بالتحريم في المسألة، إما مطلقا، وإما بشرط عدم وجود محلل، ومن قال بأن العلة هي أكل أموال الناس بالباطل قال بالإباحة، ((وذلك أن المسابقة والمناضلة عمل صالح يحبه الله ورسوله، وقد سابق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل، وكان أصحابه يتناضلون،..وما كان كذلك فليس من الميسر الذي حرمه الله؛ بل هو من الحق،.. وحينئذ فأكل المال بهذه الأعمال أكل بالحق لا بالباطل(
))).

المطلب السادس: كل شرط في مضاربة فهو ربا XE "فهرس الأقوال:كل شرط في مضاربة فهو ربا" .


المطلب السادس: كل شرط في مضاربة فهو ربا.

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين: TC "صياغات الضابط في المصنفين:" \l 2  


انفرد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بإخراج الضابط بسنده عن عكرمة قال: ((كل شرط في مضاربة فهو ربا XE "فهرس الأقوال:كل شرط في مضاربة فهو ربا" ))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط بعدة صياغات عند أهل المذاهب، ومنها ما أو رده ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  رحمه الله بقوله: (( فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة وما لا فلا XE "فهرس الأقوال:فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة وما لا فلا" ، مثل أن يشترط أن تكون الوضيعة على المضارب أو عليهما فهي صحيحة وهو باطل))(
).
 وصاغه ابن قدامة رحمه الله فقال: ((ومتى اشترط شرطا فاسدا يعود بجهالة الربح فسدت المضاربة لأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد XE "فهرس الأقوال:ومتى اشترط شرطا فاسدا يعود بجهالة الربح فسدت المضاربة لأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد"  ... وما عدا ذلك من الشروط الفاسدة فالمنصوص عن أحمد في أظهر الروايتين عنه أن العقد صحيح))(
).
وصاغه ابن رشد بصيغة جيدة فقال: ((وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع(
)هي ما أدى عندهم إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة)) (
).

معانى المصطلحات:


" \l 2  
 المضاربة XE "اللغة:المضاربة"  لغة: من الضرب، وهو السير في الأرض، وهي أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح.

وفي الشرع: عرفها ابن عرفة رحمه الله فقال: ((تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة))(
).

وعرفها ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  رحمه الله فقال: هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن كل شرط فاسد اشترط في المضاربة فهو باطل ومتضمن للربا، ((لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيه فضل خال عن العوض , وهو الربا بعينه(
))).

وقد فسرت قوله ((كل شرط)) بالشرط الفاسد لاتفاق أهل العلم على جواز اشتراط ما يقتضيه مقتضى العقد أو ما هو في مصلحته(
).
العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط محل اتفاق بين أهل العلم، فكلهم متقون على أن اشتراط ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته لا يجوز، وإذا اشترط فهو شرط فاسد باطل لا يعتبر، واختلفوا فيما يفسد منه العقد مما لا يفسد، فذهب الشافعية إلى أن العقد يفسد بكل شرط فاسد(
)، ولا يفسده عند الحنفية والحنابلة إلا الشرط الذي يؤدي إلى جهالة الربح(
).

دليل الضابط:


" \l 2  
قد دل على الضابط حديث بريرة التي روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل XE "فهرس الحديث:ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"  وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق)) (
).

ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه أخبر ببطلان كل شرط مخالف لكتاب الله، والشرط الفاسد في المضاربة يؤدي إلى الجهالة والغرر ، فيكون مخالفا لحكم الله الذي هو النهي عن كل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع كثيرة متشتة في كتب الفقهاء، ومنها:

1- العامل في المضاربة يده يد أمانة، فلا يضمن رأس المال إلا إذا فرط باتفاق(
)، وإذا اشترط عليه رب المال ضمانه فشرطه باطل، والعقد صحيح عند الحنفية والحنابلة لكونه لا يؤدي إلى جهالة في الربح(
)، ويفسد به العقد عند المالكية والشافعية(
)، ومن الآثار الواردة عن السلف في المسألة ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عطاء : في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن ، قال : ليس بضامن(
).
2- إذا اشترط المضارب مشاركة رب المال في العمل بطل شرطه وفسد العقد عند الحنفية(
)والمالكية(
)والشافعية(
)لأنه شرط يمنع خلوص يد المضارب فلا يتمكن من التصرف (
)، وجاز ذلك عند الحنابلة، لأن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال(
).
3- إذا شرط في عقد المضاربة أن يكون لأحدهما عددا مقدرا من الربح، كأن يكون لأحدهما ألفا والباقي للآخر بطل العقد عند الجميع(
)، لأن المضاربة نوع من الشركة وهي الشركة في الربح وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف مضاربة(
).
4- لا يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب شراء ثوب بعينه ، أو عبد بعينه ، أو عرض بعينه وإن اشترطه كان القراض باطلا عند الشافعية والمالكية(
)لأنه قد يتلف ذلك المعين فلا يقدر على شراء غيره ، أو قد لا يباع إلا بما لا فضل في ثمنه(
)، وصح مثل هذا الشرط عند الحنفية(
)لأنه شرط مفيد لصاحب المال، والشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره(
).
المبحث الثالث: الضوابط الفقهية في الشركة والتمليك والقرض والكفالة


" \l 1  
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة ميراث XE "فهرس الأقوال:كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة ميراث" .

المطلب الثاني: الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال XE "فهرس الأقوال:الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال" .

المطلب الثالث: ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك XE "فهرس الأقوال:ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك" .

المطلب الرابع: كل قرض جر نفعا فهو ربا XE "فهرس الأقوال:كل قرض جر نفعا فهو ربا" .

المطلب الخامس: الكفيل غارم XE "فهرس الأقوال:الكفيل غارم" .
المطلب الأول: كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة في ميراث XE "فهرس الآثار:كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة في ميراث" .


المطلب الأول: كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة في ميراث.

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بصيغتين ، إحداهما ما اتفق عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة رحمهما الله بإخراجها بسندهما عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله قال: ((كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة في ميراث XE "فهرس الآثار:كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة في ميراث" ))(
)، واللفظ لابن أبي شيبة، ولفظ عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" : ((كل شريك بيعه جائز في شركه إلا شريك الميراث XE "فهرس الآثار:كل شريك بيعه جائز في شركه إلا شريك الميراث" )).

وثانيتها ما انفرد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بإخراجها بسنده عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  ومحمد بن سيرين وشريح رحمهم الله قالوا: ((بيع الشريك جائز ما لم ينه XE "فهرس الآثار:بيع الشريك جائز ما لم ينه" )) (
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
صاغ الفقهاء الضابط بصياغات عامة تُدخل جميع تصرفات الشريك في شركته، ومن ذلك ما قاله الماوردي رحمه الله في الحاوي: ((عقد الشركة يجري عليه حكم الوكالة في تصرف كل واحد منهما في مال صاحبه وحكم الملك في تصرفه في مال نفسه XE "فهرس الأقوال:عقد الشركة يجري عليه حكم الوكالة في تصرف كل واحد منهما في مال صاحبه وحكم الملك في تصرفه في مال نفسه" ))(
).

وقال أيضا: ((الشريك في حق شريكه جار مجرى الوكيل XE "فهرس الأقوال:الشريك في حق شريكه جار مجرى الوكيل" )) (
).

 وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ((إذا اشترك اثنان كان كل منهما يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالة . فما عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه. وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه)) (
).
معاني المصطلحات:


" \l 2  
الشركة XE "اللغة:
 TC \"معاني المصطلحات:"  بكسر فسكون ، كنعمة أو بفتح فكسر ، ككلمة - ويجوز مع الفتح أيضا إسكان الراء - اسم مصدر شرك ، كعلم ، ومعناها خلط الأنصاب، يقال : شرك الرجل الرجل في البيع والميراث يشركه شركا وشركة ، إذا خلط نصيبه بنصيبه(
).

و الشركة في الشرع: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف(
)، وهي إما أن تكون من غير عقد كاشتراك الورثة في الميراث والغانمين في الغنيمة، فتسمى شركة أملاك(
)،

وإما أن تكون من عقد فتسمى شركة عقود، وهي خمسة أنواع:

1- شركة العنان: وهي اشتراك اثنان فأكثر بمالهما(
).
2- شركة المضاربة: وهي اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما(
).
3- شركة الوجوه: وهي اشتراك اثنان فأكثر فيما يشتريان بجاههما(
).
4- شركة الأبدان: وهي اشتراك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأيديهم(
).
5- شركة المفاوضة: وهي نوعان:
أحدهما أن يشتركا في جميع أنواع الشركة مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان.

وثانيهما: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان أو كفالة(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الضابط يفيد بأن الشريك له الحق في التصرف بمال الشركة بكل ما ينفع الشركة من بيع وشراء وغيرهما مما يكون من عادة التجار ما لم ينه عن نوع معين من التصرف، وتصرفه فيما يملك بحكم ملكه وفي نصيب صاحبه بحكم الوكالة، لأن الشركة لا تنعقد إلا بتوكيل كل منهما صاحبه في التصرف في نصيبه.

واستثنى الضابط من هذا الحكم الشركة في الميراث، ويلحق بذلك ما في معناها من شركات الأملاك، لأن كل واحد من الشريكين في الأملاك كأنه أجنبي في نصيب صاحبه لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة(
).
العمل بالضابط:


" \l 2  
اتفق أهل العلم على العمل بالضابط، قال ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر"  رحمه الله: ((أجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه(
))) .

وقال ابن حزم رحمه الله: (( اتفقوا أن من باع منهم في ذلك مالا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب إذا تراضوا بالتجارة فيه فانه جائز لازم لجميعهم)) (
).

ومستند هذا الاتفاق هو أن الشريك يملك التصرف بنصيبه بحكم ملكه، ويملك التصرف في ملك الغير بإذنه وتوكيله، وقد وكله في ذلك(
).

من فروع الضابط:


" \l 2  
من الفروع المتفرعة عن الضابط ما يلي:

1- يجوز للشريك أن يبيع نسيئة إذا أذن له الشريك بذلك ، أما بمطلق الوكالة فلا يجوز عند الشافعية والحنابلة في رواية، لأن تصرف الوكيل مقصور على ما تضمنه الإذن الصريح(
). وجوزه الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية لأن الإذن بالبيع بمقتضى الشركة وجد مطلقا، ولأن الشركة تنعقد على عادة التجار ومن عادتهم البيع نقدا ونسيئة(
).
2- للشريك أن يبيع بقليل الثمن وكثيره إلا بما لا يتغابن الناس في مثله، لأن المقصود من العقد وهو الاسترباح لا يحصل به، فكان مستثنى من العقد دلالة، ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع (
).
3- يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مرابحة(
)،لأن كل واحد منهما وكيل لصاحبه بالشراء والبيع والوكيل بالبيع يملك البيع مرابحة(
).
4- يملك كل واحد من الشريكين الإقالة فيما باعه وفيما باعه الآخر، لأن الإقالة على القول بأنها بيع فهما يملكان البيع، وعلى القول بأنها فسخ فيملكان الفسخ بالرد بالعيب إذا رأيا المصلحة فيه فكذلك يملكان الفسخ بالإقالة(
).

المطلب الثاني: الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال XE "فهرس الأقوال:الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال" .


المطلب الثاني: الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:



" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بخمس صيغ،

الصيغة الأولى: الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال XE "فهرس الأقوال:الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال" ، وهذه الصيغة أخرجها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  والشعبي رحمهما الله(
).

الصيغة الثانية: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال XE "فهرس الآثار:الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال"  ، أخرجها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  أيضا بأسانيده عن أبي جعفر والحسن وابن سيرين والحكم وحماد وقتادة وإبراهيم النخعي رحمهم الله(
).

الصيغة الثالثة: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال XE "فهرس الآثار:الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال" ، أخرجها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  ابن أبي طالب رضي الله عنه(
)، وأخرجها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن جابر بن زيد، وقتادة رحمهما الله(
).

الصيغة الرابعة: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه XE "فهرس الآثار:الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه" ، أخرجها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  بن أبي طالب رضي الله عنه وابن سيرين وأبي قلابة رحمهما الله(
).
الصيغة الخامسة: من قاسم فلا ضمان عليه XE "فهرس الآثار:من قاسم فلا ضمان عليه" ، أخرجها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  ابن أبي طالب رضي الله عنه(
). 

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط كثيرا في كتب الفقهاء بنفس الصيغ التي ورد بها عن السلف(
)ولم يحدثوا فيها تغييرا إلا ما ورد عن الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  رحمه الله قال: (( الربح على ما اصطلحا والوضيعة على رؤوس أموالهما)) (
)، 

معاني المفردات الغريبة:



" \l 2  
قوله: الوضيعة على المال: الوضيعة XE "اللغة:الوضيعة"  : الخسارة . يقال وضع في البيع يوضع وضيعة، بمعنى خسر من رأس المال(
).
المعنى الإجمالي للضابط:

يبين الضابط أن تقسيم الربح الناتج عن الشركات يرجع إلى ما اتفق عليه الشركاء عند عقد الشركة، سواء كان الاتفاق على التساوي أو التفاضل، وأما الخسارة فلا تحسب إلا من رأس مال الشركة، ولا يضمنه أحد من العاملين وسواء كان لهم من رأس المال نصيب أم لا، لأن أيديهم أيدي أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط.
العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط يتكون من جزئين:

الجزء الأول: أن الربح على ما اصطلح عليه أهل الشركة.

والجزء الثاني: أن الخسارة على رأس مال الشركة.

فأما الجزء الأول فقد اتفق العلماء على العمل به في المضاربة، قال ابن قدامة رحمه الله: ((ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة، قال ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر"  : أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء. ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير كالأجرة في الإجارة وكالجزء من الثمرة في المساقات والمزارعة)) (
).

واختلفوا في العمل به فيما سوى المضاربة من أنواع الشركات إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أن الربح على ما اصطلح عليه في جميع أنواع الشركات، وبه قال الحنفية(
)والحنابلة(
).

المذهب الثاني: أن الربح على قدر المال إن كان في الشركة رأس مال، وعلى قدر العمل إن لم يكن فيها رأس مال، وبه قال المالكية(
).

المذهب الثالث: أن الاعتبار في الربح بالمال، فيقسم على قدر رأس المال ، وبه قال الشافعية(
)(
).

دليل المذهب الأول:

استدل الحنفية والحنابلة على أن الربح على ما اشترطا في جميع الشركات بأن العمل مما يستحق به الربح فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب(
).

دليل المذهب الثاني: 

استدل المالكية على أن الربح على قدر المال إن كان في الشركة رأس مال، وعلى قدر العمل إن لم يكن فيها رأس مال بأن الربح يشبه الخسران، فكما أنه لو اشترط أحد الشريكين أن يتحمل جزءاً من الخسارة لم يجز، كذلك إذا اشترط جزءاً من الربح زائداً عن رأس ماله لا يجوز، فكان الربح والخسران تابعين للمال(
).

وأما العمل فهو تابع للمال، فلا يعتبر مع وجود رأس المال، ويأخذ حكم المال عند عدم وجوده(
).

دليل المذهب الثالث:

استدل الشافعية على أن الاعتبار في الربح بالمال، فيقسم على قدر رأس المال بما يلي:

1-  أن التفاضل في المال يمنع من التساوي في الربح ، أصله إذا أطلقا العقد(
).
2- أن الشركة قد تفضي إلى الربح تارة وإلى الخسران تارة أخرى فلما كان الخسران يقسط على المال ولا يتغير بالشرط وجب أن يكون في الربح مثله يتقسط على المال(
).
3- أن العمل في الشركة لا يقابل شيئا من الربح، لأنهما لو أطلقا الشركة لم يتقسط الربح على العمل ولا استحق عوضا فيه(
).
الترجيح:

يترجح عندي -والله أعلم- قول الحنفية والحنابلة، وذلك لأن المضارب شريك، وقد اتفقوا على أنه يستحق من الربح بعمله، وبقدر ما اشترط(
)، فإذا كان للعمل حصة من الربح عند انفراده فبالأولى أن تكون له حصة من الربح إذا كان مع المال(
)، والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين.

وأما الجزء الثاني: وهو أن الوضيعة على رأس المال، فقد اتفق أهل العلم على العمل به، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم(
).

ومستند الإجماع أن الخسارة هلاك جزء من المال، والشريك أمين فيما في يده من المال، وهلاك المال في يد الأمين كهلاكه في يد صاحبه (
).
من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط جميع المسائل المتعلقة بالربح والخسارة في الشركات، ومنها:

1- يجوز للعامل في المضاربة أن يشترط على رب المال نصف الربح أو أكثر باتفاق أهل المذاهب، قال ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر"  رحمه الله: أجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء(
).
وقد جاز له ذلك لاستحقاقه الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير كالأجرة في الأجارة وكالجزء من الثمرة في المساقات والمزارعة(
).
2- يجوز في شركة العنان عند الحنفية والحنابلة أن يتفاضل الشريكان في الربح مع تساويهما في رأس المال، وأن يتساويا في الربح مع تفاضلهما في رأس المال إذا كان ذلك بسبب عمل يعمله أحدهما، لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى أو أكثر عملا فلا يرضى بالمساواة(
)، ولا يجوز ذلك عند المالكية والشافعية، لقياسهم الربح على الخسارة فكما أن الخسارة تكون بقدر المالين فكذلك الربح يكون بقدر المالين(
).
3- إذا اشترك بدنان بمال أحدهما مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعملان جميعا فيه فإن للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه لأنه مضارب محض فأشبه ما لو يعمل معه رب المال(
).
4- يجوز في شركة الوجوه عند الحنابلة أن يتفقا على تقسيم الربح على حسب ما اتفقا، لأنها تنعقد على العمل وغيره(
)، وقال الحنفية وبعض الحنابلة لا يجوز تقسيمه إلا بالتساوي لأن الشريكين في شركة الوجوه لا مال لهما، وإنما يستحقان الربح بالضمان، والضمان لا تفاضل فيه، فكذلك الربح(
)، وأما المالكية والشافعية فهم لا يرون صحة شركة الوجوه أصلا(
).
5- العامل في جميع أنواع الشركات أمين، فلا ضمان عليه بشيء مما يهلك من المال إلا إذا تعدى، وتحسب الخسارة، على رأس مال الشركة، وهذا باتفاق بين أهل المذاهب(
).

المطلب الثالث: ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك XE "فهرس الأقوال:ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك" . TC "المطلب الثالث: ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
 الضابط أورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفه بسنده عن القاسم بن عبد الرحمن رحمه الله قال: قال عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه: ((ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك XE "فهرس الأقوال:ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك" )) (
). 

وأورده الطبراني XE "فهرس الأعلام:الطبراني"  في معجمه بسنده عن القاسم قال: اشترى عبد الله من امرأته أو من امرأة له وليدة وشرط لها(
)واشترطت خدمتها، فقال عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه : ((ليس من مالك ما كان فيه ثنوية لغيرك XE "فهرس الآثار:ليس من مالك ما كان فيه ثنوية لغيرك" )) (
).
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقهاء بصياغات موافقة وعكسية تبعا لاختلافهم في العمل به، ومنها ما أورده السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  رحمه الله في أشباهه فقال: ((ضابط: لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصي برقبة عين لرجل ومنفعتها لآخر XE "فهرس الأقوال:لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصي برقبة عين لرجل ومنفعتها لآخر" )) (
).

و أورده ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  رحمه الله في أشباهه فقال: ((ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها XE "فهرس الأقوال:ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها" )) (
).

وقال الكاساني في البدائع: ((الأصل في هذا أن من باع جملة واستثنى منها شيئا فإن استثنى ما يجوز إفراده بالبيع فالبيع في المستثنى منه جائز XE "فهرس الأقوال:الأصل أن من باع جملة واستثنى منها شيئا فإن استثنى ما يجوز إفراده بالبيع فالبيع في المستثنى منه جائز" ، وإن استثنى ما لا يجوز إفراده بالبيع فالبيع في المستثنى منه فاسد)) (
).

وأورده الحنابلة بصيغ مختلفة فقال ابن قدامة رحمه الله: ((وضابط هذا الباب أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى XE "فهرس الأقوال:لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى" )) (
).

وقال ابن رجب رحمه الله: ((يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة XE "فهرس الأقوال:يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة" )) (
).

وقال ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله: ((يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع ، أو تبرع كالوقف والعتق أن يستثني بعض منافعها ، فإن كان مما لا يصح فيه الغرر كالبيع فلا بد أن يكون المستثنى معلوما... وإن لم يكن كذلك كالعتق والوقف فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش عبده أو عاش فلان ، أو يستثني غلة الوقف ما عاش الواقف)) (
).

وقال أيضا: ((وجماع ذلك : أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان اشتراط الزيادة عليه... ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم " عن الثنيا إلا أن تعلم))(
)(
).

وقال السعدي رحمه الله: ((استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة XE "فهرس الأقوال:استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة" )) (
)
معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
قوله: ((ما كان فيه مثنوية)) : المثنوية XE "اللغة:المثنوية" : هي الاستثناء، يقال حلف يمينا ليس فيها مثنوية إذا لم يستثن فيها(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
بين الضابط أن الاستثناء في الأعيان التي تنقل ملكيتها لا يصح، ولايترتب على العقد الذي دخل فيه الاستثناء ثبوت الملكية للمعقود له، والاستثناء في الأعيان هو نقل ملكية عين من شخص إلى آخر مع استثناء جزء منها أو منفعة من منافعها.

 والضابط مقيد بالضوابط الأخرى التي تفسره، ومما ورد فيها من التقييدات أن لا يكون العقد من عقود التبرعات، وأن لا يكون الاستثناء من عين معلوم، وأن لا يكون من منفعة معلومة، وفي بعض هذه القيود خلاف عند أهل العلم سنذكره عند تحرير محل النزاع في الضابط.
العمل بالضابط:


" \l 2  
أجمع العلماء على أن الاستثناء في الأعيان التي تنقل ملكيتها جائز إذا كان في جزء شائع، كأن يقول بعتك هذه الدار إلا ثلثها.

 وكذلك أجمعوا على جوازه في الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر . مثل أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها أو الثياب أو العبيد أو الماشية التي قد رأياها إلا شيئا منها قد عيناه(
).

وأجمعوا أيضا على عدم صحة استثناء جزء مبهم أو منفعة غير معلومة في عقود المعاوضات، كأن يبيعه بستانا ويستثني بعض أشجارها بدون تعيين، أو يبعه دارا ويستثني سكناها بدون تعيين المدة(
)،

ومستند الإجماع في هذه المسائل ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة XE "فهرس الحديث:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة" (
)والمحاقلة(
)وعن الثنيا(
)إلا أن يعلم))(
).

قال النووي رحمه الله: ((والثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول، فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو هذه الشجرة إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثها أو بعتك بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع بإتفاق العلماء)) (
).

واختلفوا فيما عدى ذلك من مسائل الاستثناء، وهي ثلاث مسائل: 

1- استثناء المنافع المعلومة في المعاوضات.
2- استثناء المنافع في التبرعات معلومة كانت أو مجهولة.
3- استثناء الجزء المبهم في التبرعات.
وللفقهاء في هذه المسائل قولان:

القول الأول: أن الاستثناء فيها لا يصح، ويفسد به العقد إذا كان العقد عقد معاوضة، ويصح العقد ويبطل الشرط إذا كان العقد من عقود التبرعات، وبه قال الحنفية والشافعية، واستثنوا من ذلك الاستثناء في باب الوصية فهو جائز عندهم مطلقا(
).

القول الثاني: يصح الاستثناء في هذه المسائل، وبه قال المالكية(
)والحنابلة(
)، إلا أن المالكية قيدوا الاستثناء في المنافع بأن يكون ما يثتثنى قليلا، كسكنى الدار يوما أو يومين (
).

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بدليلين:

1- أن الاستثناء في هذه المسائل إذا كان في المعاوضات فهو داخل في البيع والشرط، وهو منهي عنه لما رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وشرط XE "فهرس الحديث:أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وشرط" (
).

وإذا كان في التبرعات فهو داخل في الثنيا المجهولة وهي أيضا منهي عنها لما رواه جابر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا(
)إلا أن يعلم)) (
) (
).

2- أن استثناء منافع الأعيان ينافي مقتضى العقد وهو ثبوت الملك التام، فيكون من الشروط الفاسدة(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بجواز الاستثناء بأدلة من السنة والقياس.

1- من السنة
استدلوا من السنة بما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه XE "فهرس الحديث:عن جابر رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه" ، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية (
)، قلت: لا، ثم قال بعنيه، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك(
)لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك(
).
ووجه الاستدلال من الحديث أن جابر باع البعير واستثنى ركوبه إلى المدينة فأقره النبي صلى الله عليه في ذلك فدل على جواز استثناء المنفعة المعلومة من المبيع.

2- من القياس: 
دليلهم من القياس هو أن المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري فيما إذا اشترى نخلة مؤبرة أو أرضا مزروعة أو دارا مؤجرة أو أمة مزوجة فجاز أن يستثنيها كما لو اشترط البائع الثمرة قبل التأبير(
).
واستدلوا على جواز استثناء المنافع المجهولة والأجزاء المبهمة في عقود التبرعات بأثر سفينة، قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت. فقلت إن لم تشترطى علي XE "فهرس الأعلام:علي"  ما فارقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت، فأعتقتنى واشترطت علي XE "فهرس الأعلام:علي"  (
).

ولأن التبرعات لا يشترط فيها التحرير لأن العين تنقل فيها إلى ملك المتبرع إليه مجانا، فلا يضرها الاستثناء المجهول بخلاف المعاوضات(
).
الترجيح: 

يترجح عندي والله أعلم قول القائلين بجواز الاستثناء في المسائل الثلاثة، وذلك لوجوه:

الوجه الأول: أن حديث النهي عن البيع والشرط لا يصح إسناده مع مخالفته لحديث جابر الصحيح في استثناء الركوب إلى المدينة(
).

الوجه الثاني: أن الأصل في الشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا(
)لقوله عليه الصلاة والسلام: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما))(
).

الوجه الثالث: قولهم بأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد يعترض عليه بأن المحذور : أن ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد . فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده(
)، فلا يكون محذورا.

وبهذا التحرير يتبين أن الضابط عمل به الحنفية والشافعية، وخالف فيه المالكية والحنابلة.


من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع فقهية كثيرة، ومنها:

1- المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة فسد العقد عند الحنفية والشافعية، وصح عند المالكية والحنابلة(
).
2- لا يصح عند الحنفية والشافعية الهبة مع استثناء المنافع، ويصح ذلك عند المالكية والحنابلة(
).
3- يصح الوصية بالأعيان مع استثناء جزء مبهم منها أو منفعة من منافعها عند أهل المذاهب الأربعة، والمالكية والحنابلة على أصلهم في جواز استثناء المنافع، وأما الحنفية والشافعية فقد خرجوا عن أصلهم واستثنوا باب الوصية(
).
4- يصح أن يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة عند الجمهور(
)، وخرج المالكية عن أصلهم في هذا الباب فلم يجوزوه(
)، وحديث سفينة نص على المسألة، قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت. فقلت إن لم تشترطى علي XE "فهرس الأعلام:علي"  ما فارقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت فأعتقتنى واشترطت علي XE "فهرس الأعلام:علي"  (
).
المطلب الرابع: كل قرض جر منفعة فهو ربا. TC "المطلب الرابع: كل قرض جر منفعة فهو ربا." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بثلاث صيغ، إحداها ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بسنده عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله قال: (( كل قرض جر منفعة فهو مكروه XE "فهرس الآثار:كل قرض جر منفعة فهو مكروه" )) (
),

وثانيتها مارواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  أيضا بسنده عن إبراهيم رحمه الله قال: ((كل قرض جر منفعة فلا خير فيه XE "فهرس الآثار:كل قرض جر منفعة فلا خير فيه" )) (
).

وثالثتها ما رواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله بسنده عن إبراهيم رحمه الله قال: ((كل قرض جر منفعة ، فهو ربا XE "فهرس الآثار:كل قرض جر منفعة ، فهو ربا" )) (
).

وقد ورد الضابط بهذه الصيغة عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  ابن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا(
)، لكن العلماء قد ضعفوه(
).

وأخرجه البيهقي بسنده موقوفا عن فضالة بن عبيد XE "فهرس الأعلام:فضالة بن عبيد"  رضي الله عنه قال: ((كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا XE "فهرس الآثار:كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" )) (
).
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
اشتهر الضابط عند الفقهاء بالصيغة التي ورد بها عن عطاء، إلا أن بعضهم قد أضافوا فيها ألفاظا تقيدها، ومن ذلك ما صاغه به الحنفية فقالوا: ((كل قرض يشترط فيه منفعة فهو حرام هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد XE "فهرس الأقوال:كل قرض يشترط فيه منفعة فهو حرام هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد" )) (
). وقال ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  رحمه الله : ((وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان شرط XE "فهرس الأقوال:وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان شرط" )) (
).

وصاغه الشافعية فقالو: ((يبطل قرض بشرط جر منفعة إلى المقرض XE "فهرس الأقوال:يبطل قرض بشرط جر منفعة إلى المقرض" )) (
).

 وقال ابن قدامة رحمه الله: ((وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف))(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن القرض من باب الإرفاق والإحسان، وليس من باب المعاوضات، ولذلك لا يجوز للمقرض أن يستغل حاجة المقترض وضعفه فيشترط عليه شروطا تجلب له المنفعة الزائدة على ما أقرض، كأن يشترط عليه أخذ شيء منه مقابل القرض، أو أن يعقد له عقدا يحابيه فيه لأجل القرض ونحو ذلك.

وبين أن أي منفعة اشترطها المقرض على المقترض فهي ربا، لأن ماله يرجع إليه كاملا مع تلك الزيادة، وهذا هو عين الربا.

وقد قيد بعض أهل العلم هذا الحكم فجعلوه خاصا بالمنفعة التي تخص المقرض، وجوزوا اشتراط المنفعة المشتركة بينهما(
).
العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط متفق عليه عند أهل العلم، قال ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر"  رحمه الله: ((وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا)) (
)، وقال ابن قدامة رحمه الله: ((وكل قرض شرط يه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف)) (
).

أدلة الضابط:


" \l 2  
قد دل على صحة الضابط السنة والإجماع،

ومن الأدلة الدالة عليه من السنة ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال: ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك XE "فهرس الحديث:لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك" )) (
)،

قال الترمذي: ((قال إسحق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع ؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك)) (
)
الإجماع:

أما الإجماع فقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على العمل بالضابط، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن المنذر XE "فهرس الأعلام:ابن المنذر" (
)وابن قدامة (
)، ومن الآثار الواردة عن السلف في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عطاء رضي الله عنه قال: ((كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة XE "فهرس الآثار:كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة" )) (
).

من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع كثيرة، ومنها:

1-  التمويل بشرط الفائدة لا يجوز، سواء سمي بالتمويل العقاري أو بأي اسم مما يسمونه به للتلبيس على الناس، لأنه قرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو ربا صريح اشتهر التعامل به في هذا العصر.
2-  لا يجوز للمقترض أن يشترط على المقترض أن يأجره داره أو يبيعه متاعه، لما رواه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال: ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك)) (
)، وقد نهي عن ذلك لأن المقترض يحابيه في البيع والإجارة لأجل قرضه، فيكون قرضه قد جر إليه منفعة تخصه(
)، ومن الآثار الواردة عن السلف في المسألة ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله ، قال : ((أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه فقال ابن مسعود : ما أصاب من ظهر فرسه ، فهو ربا)) (
).
3-  لا يجوز للمقرض أن يشترط زيادة الهدايا على ما أقرضه، ولا يجوز له أن يقبل ما يهدى إليه إذا كان لأجل الدين، لأن المعروف عرفا عرفا كالمشروط شرطا(
).
ومن الآثار الواردة في ذلك عن السلف ما أخرجه البيهقي بسنده عن أبي بردة قال : ((قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال : انطلق معى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتصلى في مسجد صلى فيه فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده، فقال لي : إنك في أرض الربا فيها فاش، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها XE "فهرس الآثار:إنك في أرض الربا فيها فاش، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها" (
).

المطلب الخامس: الكفيل غارم XE "فهرس الأقوال:الكفيل غارم" .

صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
انفرد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بإخراج الضابط في مصنفه بسنده عن شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  رحمه الله قال : ((الكفيل غارم XE "فهرس الأقوال:الكفيل غارم" )) (
).

والضابط أصله حديث نبوي رواه أبو أمامة الباهلي XE "فهرس الأعلام:أبو أمامة الباهلي"  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( إن الله عز وجل قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها XE "فهرس الآثار:إن الله عز وجل قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها" )). فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ((ذاك أفضل أموالنا)). ثم قال: ((العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم(
))).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط ورد ذكره كثيرا في كتب الفقهاء بنفس اللفظ الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف له على صيغة جديدة إلا ما أوردها البغوي في شرح السنة فقال: ((كل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم XE "فهرس الأقوال:كل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم" )) (
)، وكذلك المباركفوري في تحفة الأحوذي قال: ((من ضمن دينا لزمه أداؤه XE "فهرس الأقوال:من ضمن دينا لزمه أداؤه" )) (
).
معاني المفردات الغريبة:

" \l 2  
قوله: الكفيل غارم XE "فهرس الأقوال:الكفيل غارم" : الكفيل XE "اللغة:الكفيل"  في اللغة الضمين(
) .

وفي اصطلاح أهل العلم: من يضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في المطالبة بنفس أو بدين أو عين(
),

ويطلق على الكفيل الزعيم والضمين والحميل والصبير ، قال الماوردي: ((ومعنى جميعها واحد غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال ، والحميل في الديات ، والكفيل في النفوس ، والزعيم في الأمور العظام ، والصبير في الجميع)) (
).

قوله: ((غارم))، الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه(
).
المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يفيد الضابط بأن من ضمن عمن ثبت عليه حق بأداء ما ثبت عليه أو إحضار رقبته وقت المطالبة لزمه أداء ما ضمن، وكان بمنزلة المضمون عنه.
العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط محل اتفاق عند أهل العلم في الجملة(
)، وإنما اختلفوا في تطبيقه على بعض الفروع المندرجة تحته.

أدلة الضابط:


" \l 2  
قد دل على الضابط الكتاب والسنة،

فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيم﴾ (
)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الزعيم الكفيل(
).

وأما السنة فما رواه أبو أمامة الباهلي XE "فهرس الأعلام:أبو أمامة الباهلي"  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها XE "فهرس الآثار:إن الله عز وجل قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها" . فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال:ذاك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم(
). 
والحديث نص صريح على الضابط.
من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط مسائل كثيرة ومنها:

1- اتفق الفقهاء على أن الكفيل إذا ضمن عن دين وأعسر المدين أو غاب لزمه أداؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((الزعيم غارم)) .
2- يجوز عند الجمهور الكفالة بالنفس إذا كانت بسبب المال، وهي التي تعرف بضمان الوجه، ويكون بالتزام الكفيل على إحضار المدين دون تحمل دينه(
)، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم ، وهذا القول هو الصحيح المشهور عند الشافعية(
)، وخرج بعضهم قولا عن الشافعي بعدم جوازه(
)، وهو مذهب الظاهرية(
)، ودليلهم أن ذلك يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق، أو تحميله ما لم يتحمل، لأن المدين له القدرة على التغيب، ومتى تغيب لم يكن بإمكان الكفيل إحضاره بدون رغبته، فيترتب على ذلك أن يطلب من الكفيل إحضاره وسجنه عند تعذره وهو تكليف بما لا يطاق، لأنه قد لا يحضر إلى الأبد فيبقى في السجن إلى الأبد، أو أن يطلب منه تسديد الدين وهذا إلزام له بما لم يلتزمه ولم يضمنه(
).
3- اختلف الجمهور القائلون بجواز الكفالة على النفس في الأموال هل يلزم الكفيل الغرامة المالية عند تغيب مكفوله أم لا يلزمه، فذهب الحنابلة إلى أن الغرامة تلزمه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((الزعيم غارم))، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم، كالكفالة بالمال(
).
وقال المالكية لا يلزمه الدين إذا نص على عدم التزامه به، وإن لم ينص عليه لزمه(
).
وذهب الحنفية إلى أن الدين لا يلزمه لأنه لم يلتزمه لكن يحكم الحاكم بحبسه حتى يحضر المكفول(
).

وقال الشافعية لا يلزمه الدين ولا يطالب بإحضار الكفيل إذا جهل مكانه(
).

4- الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص لا يجوز عند الجمهور(
)لما رواه عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : ((لا كفالة فى حد)) (
)ولعدم القدرة على استيفائه من الكفيل(
)،ولأن الكفالة شرعت للاستيثاق والحدود مبناها على الدرء والإسقاط(
).

وقال أبو يوسف XE "فهرس الأعلام:أبو يوسف"  ومحمد بن الحسن XE "فهرس الأعلام:ومحمد بن الحسن"  وعثمان البتي وبعض الشافعية يجوز ذلك(
)، واحتجوا بالأثر الوارد عن حمزة بن عمرو أنه أخذ رجلا بالكفالة في الحد بمحضر عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  ولم ينكر عليه(
).

المبحث الرابع: الضمان والشرط.

" \l 1  
وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: ما أصابه المنفلت فلا ضمان على صاحبه XE "فهرس الأقوال:ما أصابه المنفلت فلا ضمان على صاحبه" .

المطلب الثاني: النماء مع الضمان XE "فهرس الأقوال:النماء مع الضمان" .

المطلب الثالث: ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف XE "فهرس الأقوال:ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف" .

المطلب الرابع: الضمان على من تعدى XE "فهرس الأقوال:الضمان على من تعدى" .

المطلب الخامس: من أجر أجيرا فهو ضامن XE "فهرس الأقوال:من أجر أجيرا فهو ضامن" .

المطلب السادس: الأجير مضمون له أجره، وهو ضامن لما استودع.

المطلب السابع: من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه XE "فهرس الأقوال:من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه" .

المطلب الثامن: مقاطع الحقوق عند الشروط.

المطلب الأول: ما أصابه المنفلت فلا ضمان على صاحبه XE "فهرس الأقوال:ما أصابه المنفلت فلا ضمان على صاحبه" .


" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنفلت ضمن XE "فهرس الآثار:ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنفلت ضمن" )) (
).

وورد فيه أيضا بصيغة عكسية عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله ، قال: ((كل مرسلة فصاحبها ضامن XE "فهرس الآثار:كل مرسلة فصاحبها ضامن" ))(
).

والضابط أصله حديث نبوي رواه أبو هريرة XE "فهرس الأعلام:أبو هريرة"  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العجماء XE "اللغة:العجماء" (
)جرحها جبار XE "اللغة:جبار"  (
)، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز(
) الخمس))(
).

وفي رواية: ((العجماء عقلها(
)جبار))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط بعدة صياغات في كتب الفقه، ومنها قول الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار: ((ما أصابت (أي البهيمة) ليلا أو نهارا إذا كانت منفلتة فلا ضمان على ربها فيه، وإن كان هو سيبها فأصابت شيئا في فورها أو في سيبها ضمن ذلك كله))(
).

وكذلك قول السرخسي في المبسوط: ((المنفلتة جرحها جبار XE "فهرس الأقوال:المنفلتة جرحها جبار" )) (
).

وصاغه ابن عثيمين بصيغة محكمة فقال : ((الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان... ما لم يكن عدوان من صاحبها أو تفريط، فإن كان عدوان أو تفريط عومل بما يقتضيه ذلك العدوان والتفريط XE "فهرس الأقوال:الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان... ما لم يكن عدوان من صاحبها أو تفريط، فإن كان عدوان أو تفريط عومل بما يقتضيه ذلك العدوان والتفريط" )) (
).
المعنى الإجمالي للضابط:

يبين الضابط أن ما جنته البهائم المنفلتة عن صاحبها على الأبدان أو الأموال كلها هدر، لا ضمان فيها على أحد، وقيدته الصيغ الأخرى بأن لا تكون بسبب تفريط أو عدوان من صاحبها.

العمل بالضابط:


" \l 2  
اتفق عامة أهل العلم على العمل بالضابط في الجملة، وإن اختلفوا في تطبيقه على بعض جزئياته(
)،

وخالف فيه الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  والليث بن سعد فأوجبا في جنايتها الضمان على صاحبها قياسا على جناية العبد(
).

ومستند الجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( العجماء جرحها جبار XE "فهرس الأقوال:العجماء جرحها جبار" )) (
)، فالحديث دليل على أن ما مافعلته البهيمة هدر إذا لم يكن لأحد فيه سبب بالتفريط أو العدوان(
).

من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط جميع الفروع الفقهية المتعلقة بضمان جناية البهيمة، لأنها لا تخلو أن لا يكون لأحد فيها تسبب بالتفريط أو العدوان فتدخل في الضابط، أو يكون لأحد فيها تسبب فيجب فيها الضمان على من تسبب، 

ومن تلك المسائل المتفرعة:

1- إذا خرجت الدابة في النهار وجنت على مال ولم تكن يد أحد عليها ولا تسبب في جنايتها أحد لم يجب في ذلك الضمان على أحد باتفاق عامة أهل العلم(
)، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( العجماء جرحها جبار XE "فهرس الأقوال:العجماء جرحها جبار" )) 
وخالف فيه الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  والليث رحمهما الله فقالا: كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن XE "فهرس الأقوال:كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن" (
).
2- إذا خرجت الدابة ليلا وليس بيد أحد وأفسد زرع قوم وجب الضمان على صاحبه عند الشافعية والمالكية والحنابلة(
)، وخالف فيه الحنفية فقالوا ليس عليه ضمان(
)لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (( العجماء جرحها جبار XE "فهرس الأقوال:العجماء جرحها جبار" )).
ودليل الجمهور ما رواه مالك رحمه الله بسنده أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها(
).

وقالوا هذا الحديث خاص وحديث العجماء جبار عام، والعام ينبنى على الخاص ويرد إليه(
).

ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي وحفظها ليلا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل، فإذا ذهبت ليلا كان التفريط من أهلها لتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ، وإن أتلفت نهارا كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم(
).

3- إذا انفلتت السيارة أو أي مركوبة من المركوبات الآلية وخرجت عن سيطرة السائق فأصابت أحدا أو أتلفت مالا ضمن السائق إذا كان الانفلات بسبب تفريط منه كأن يكون بسبب سرعة غير معتادة، ولا يضمن إذا لم يكن بسبب تفريطه، قال ابن عثيمين رحمه الله: (( فالسيارات الحكم فيها مبني على القاعدة، إن كان هناك تعد أو تفريط من السائق فعليه الضمان، وإن لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه)) (
).
4- لو اغتالت هرة إنسان طائراً لغيره فلا ضمان على صاحبها لعدم تسببه بتفريط أو عدوان(
).
المطلب الثاني: النماء مع الضمان XE "فهرس الأقوال:النماء مع الضمان" .


" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رحمه الله: ((النماء مع الضمان XE "فهرس الأقوال:النماء مع الضمان"  ، يعني الربح)) (
).

وأورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  أيضا بسنده عن الحسن البصري رحمه الله قال: ((الغلة للمشتري XE "فهرس الآثار:الغلة للمشتري" ))(
).

والضابط أصله ما روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها قالت : ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الخراج بالضمان XE "فهرس الحديث:الخراج بالضمان" )) (
)، وفي رواية ((الغلة بالضمان XE "فهرس الحديث:الغلة بالضمان" )) (
).
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
أكثر الفقهاء يوردون الضابط بنفس اللفظ الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ((الخراج بالضمان XE "فهرس الحديث:الخراج بالضمان" ))، أو ((الغلة بالضمان XE "فهرس الحديث:الغلة بالضمان" ))، وقد أورده بعضهم بصيغ جديدة ومنها قول الشافعي رحمه الله في الأم: ((إنما تملك الغلة بالضمان XE "فهرس الحديث:الغلة بالضمان"  في الملك الصحيح)) (
)، 

وقال ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل: ((والغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان XE "فهرس الأقوال:والغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان" (
))). وقال الماوردي رحمه الله في الحاوي: ((من ملك أصلا ، ملك ما حدث عنه من النماء XE "فهرس الأقوال:من ملك أصلا ، ملك ما حدث عنه من النماء"  (
))). 

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ((النماء تابع للملك XE "فهرس الأقوال:النماء تابع للملك" ))، وقال أيضا: ((من يثبت له العين ثبت له نماؤها XE "فهرس الأقوال:من يثبت له العين ثبت له نماؤها" )).

وصاغه الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  رحمه الله بصيغة استفهامية ليشير إلى الخلاف الموجود في تفاصيله فقال: ((القاعدة الثالثة : أن المبيع إذا زاد وأراد المشتري رده بعيب وجده فهل يلزمه رد الزيادة ؟))(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبن الضابط أن ملكية الربح وما تحصل في المبيع من الزيادات ترجع إلى من يتحمل الخسارة، فمن تحمل الخسارة غنم الربح والزيادة، ومن لم يتحمل لم يغنم لأن الغنم في مقابلة الغرم.
العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط محل اتفاق بين أهل العلم(
)، قال ابن رشد رحمه الله: ((وهو أصل متفق عليه))(
).
دليل الضابط:


" \l 2  
مستند هذا الضابط هو النص الصريح الذي روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها قالت: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الخراج بالضمان XE "فهرس الحديث:الخراج بالضمان" )) (
).

من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع كثيرة، ومنها:

1- أن من اشترى شيئا وحصل له فيه نماء منفصل من غير عين المبيع كالكسب، ثم وجد به عيبا يرده دون ما حصل له من النماء باتفاق أهل العلم(
)، لما روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضى الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامى. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « الخراج بالضمان XE "فهرس الحديث:الخراج بالضمان"  (
)».
2- إذا حصل في المبيع نماء منفصل من عين المبيع كالثمرة والولد وأراد المشتري رده بالعيب رد المبيع دون النماء الحاصل في ملكه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (( الخراج بالضمان XE "فهرس الحديث:الخراج بالضمان" ))، وبهذا يقول الشافعية والحنابلة(
)
وفصل فيه المالكية فقالوا: إن كان النماء ثمرة لم يردها وإن كان ولدا ردها لأن الرد حكم فسرى إلى الولد كالكتابة(
).

وقال الحنفية حدوث النماء المنفصل من عين المبيع يمنع الرد لأنه لا يمكن رد الأصل بدونه، لأنه من موجبه، ولا يمكن رده معه لأن العقد لم يتناوله(
).

3- إذا اتجر المودع بالمال المودع عنده وربح فالربح له عند المالكية وأبي يوسف(
)، لأنه بتجارته خرج المال عن كونه وديعة وأصبح قرضا، والقرض مضمون، فكان الربح قد حصل بضمانه، والنماء مع الضمان.
وقال الحنفية يتصدق بالربح لأنه استفاده من غير ملكه(
).
وقال الحنابلة الربح لصاحب المال لأنه من نماء ماله والنماء تابع للملك(
).

ومن الآثار الواردة عن السلف في المسألة ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله قال أخبرنا هشام عن الحسن قال: (( إذا خالف المستودع غير ما أمر به ضمن وإن كان فيه فضل فهو له بضمان XE "فهرس الآثار:إذا خالف المستودع غير ما أمر به ضمن وإن كان فيه فضل فهو له بضمان" )) قال هشام: وقال النخعي لا تحل له(
).
4- إذا غصب الغاصب مالا واتجر به وربح رد المال وربحه إلى صاحب المال عند الحنابلة والشافعية في القديم وبعض المالكية، ولم يعتبروا ضمانه هنا(
)لأنه عرق ظالم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق (
)، وقال بعض المالكية وأبو يوسف والشافعية في الجديد الربح للغاصب بضمانه(
)لأن الخراج بالضمان XE "فهرس الحديث:الخراج بالضمان" .
وقال الحنفية يتصدق بالربح لأنه استفاده من أصل خبيث(
).

المطلب الثالث: ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف XE "فهرس الأقوال:ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف" .


" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين: TC "صياغات الضابط في المصنفين:" \l 2  


ورد الضابط في المصنفين بصيغتين، إحداهما ما اتفق عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة على إخراجها بسندهما عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، قالا: (( ليس على مؤتمن ضمان XE "فهرس الأقوال:ليس على مؤتمن ضمان" ))(
).

والصيغة الثانية أوردها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عطاء رحمه الله قال: ((ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف XE "فهرس الأقوال:ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف" )) (
).
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقهاء بصياغات عديدة متنوعة، ومن تلك الصياغات ما أورده الحنفية في المجلة فقالوا: ((الأمانة غير مضمونة XE "فهرس الأقوال:الأمانة غير مضمونة" )) (
)، وقيده ابن عابدين فقال: ((الأمانات تضمن بالتعدي مطلقا XE "فهرس الأقوال:الأمانات تضمن بالتعدي مطلقا" )) (
)، وكذلك الماوردي في الحاوي قال: ((الأمانات تضمن بالجنايات XE "فهرس الأقوال:الأمانات تضمن بالجنايات" )) (
).

وقال النووي في روضة الطالبين: ((الضمان والأمانة لا يجتمعان XE "فهرس الأقوال:الضمان والأمانة لا يجتمعان" )) (
)،وأورده ابن قدامة بصيغة محكمة فقال: ((الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان XE "فهرس الأقوال:الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان" )) (
)
المعنى الإجمالي للضابط: يبين الضابط أن كل من كان يده يد أمانة من وكيل أو مضارب أو شريك أو مودع ونحوهم –ليس عليه ضمان ما ائتمن فيه إلا إذا تعدى باستعماله في غير ما أذن له فيه، أو فرط في حفظه حتى تلف أو ضاع بسببه.
العمل بالضابط:


" \l 2  
اتفق العلماء على العمل بالضابط، وقد نقل الاتفاق ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  فقال: ((ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء)) (
).

أدلة الضابط:


" \l 2  
قد دل على صحة العمل بالضابط السنة والأثر والإجماع،

فأما السنة فما رواه عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أودع وديعة فلا ضمان عليه XE "فهرس الحديث:من أودع وديعة فلا ضمان عليه" )) (
)، وفي رواية: ((لا ضمان على مؤتمن XE "فهرس الحديث:لا ضمان على مؤتمن" )) (
).

وأما الآثار فمنها ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة بسندهما عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: (( ليس على مؤتمن ضمان XE "فهرس الآثار:ليس على مؤتمن ضمان" )) (
).

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  (
)والشوكاني (
).

من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط مسائل كثيرة، منها:

1- الوديعة أمانة عند المودَع فلا يضمنها إذا تلفت بغير تفريط منه أو عدوان باتفاق أهل العلم(
).
2- الوكيل يده يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط باتفاق أهل العلم(
)، وهذا الفرع بذاته ضابط تحته فروع كثيرة.
3- المستعير يده يد أمانة عند الحنفية(
)والمالكية(
)، فلا يضمن ما تلف بيده إلا إذا فرط أو تعدى بناء على الضابط، وعند الشافعية والحنابلة يده يد ضمان، يضمن ما استعار إذا تلف بتقصير منه أو بغير تقصير(
)، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا يوم حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : (( بل عارية مضمونة)) (
).
4- الطبيب يده يد أمانة، فلا يضمن ماتلف بيده إلا إذا فرط أو تعدى(
)، ومن الآثار الواردة عن السلف في المسألة مارواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بسنده عن الزهري رحمه الله قال في الطبيب: إن عمل بيده عملا فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى(
).

المطلب الرابع: الضمان على من تعدى XE "فهرس الأقوال:الضمان على من تعدى" .


" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
الضابط أورده عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله في مصنفه بسنده عن أبي قلابة رحمه الله قال: ((الضمان على من تعدى XE "فهرس الأقوال:الضمان على من تعدى" ))(
)، وأورده أيضا بنفس اللفظ عن حماد(
)وطاوس(
)رحمهما الله.
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
صاغ الفقهاء الضابط بصياغات مختلفة، ومنها ما حكاه الشافعي رحمه الله في الأم فقال: ((إنما يضمن من تعدى XE "فهرس الأقوال:إنما يضمن من تعدى" )) (
)،

ورواه الأثرم عن الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  رحمه الله أنه قال: ((الضمان منوط بالتعدي XE "فهرس الأقوال:الضمان منوط بالتعدي" )) (
).

وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: ((التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة XE "فهرس الأقوال:التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة" )) (
).

وقال الكاساني في البدائع: ((سبب وجوب الضمان هو التعدي بالتسبيب إلى الإتلاف XE "فهرس الأقوال:سبب وجوب الضمان هو التعدي بالتسبيب إلى الإتلاف" ))(
).

المعنى الإجمالي للضابط: 
" \l 2  
يبن الضابط أن كل من تعدى على حقوق الناس فهو ضامن بما تعدى، ويلزمه بذلك غرمه، والتعدي يكون بتصرفه في حق الغير بما لا إذن له فيه، وبناء على هذا فالضمان حكم وضعي جعل الشارع له أسبابا منها التعدي، فمتى وجد وجب الضمان لا العكس.

 العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط محل اتفاق بين أهل العلم، فكلهم متفقون على أن من تعدى في شيء من حقوق الآدميين فقد وجب عليه ضمانه، سواء كان ذلك في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم، فعله متعمدا أو مخطئا، عالما أو جاهلا(
).

دليل الضابط:


" \l 2  
مستند الإجماع في الضابط هو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾(
) .
ووجه الاستدلال من الآية أن الله أوجب الضمان على القاتل المخطئ مع أنه لا يأثم ولا يفسق بذلك(
)، فدل على أن التعدي هو سبب الضمان فمتى وجد وجب الضمان.
من فروع الضابط:


" \l 2  
تتفرع عن الضابط فروع فقهية كثيرة، ومنها:

1- من كان يده يد أمانة كالمودع والأجير والوكيل إذا تعدى فيما ائتمن فيه ضمن، وتغير يده من يد أمين إلى يد ضامن باتفاق أهل العلم(
).
2- من حفر حفرة في ملك الغير بدون إذنه وسقط فيها إنسان أو بهيمة وجب عليه الضمان لأنه متعد(
).
3- إذا تعدى في التأديب من له حق التأديب كالوالد والزوج والسلطان، وفعل ما ليس مشروعا له وجب عليه الضمان لأنه متعد والضمان على من تعدى(
)، ومن الآثار الواردة في ذلك عن السلف ما أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بسنده عن سعيد بن المسيب XE "فهرس الأعلام:سعيد بن المسيب"  أنه سئل عن الرجل يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه أو السلطان في سلطانه قال (( لا عقل في ذلك ولا قود قل الضرب أو كثر إذا كان ذلك على قدر الذنب، إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيتوى على يديه فيجب العقل بأن يحلف ولاة المقتول خمسين يمينا لمات من الزيادة التي زادها على قدر ذنبه)) (
).
المطلب الخامس: من أخذ أجرا فهو ضامن XE "فهرس الآثار:من أخذ أجرا فهو ضامن" .


" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بثلاث صيغ، أولاها مارواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه قال: (( من أخذ أجرا فهو ضامن XE "فهرس الآثار:من أخذ أجرا فهو ضامن"  (
))).

وثانيتها ما أورده عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن قتادة رحمهم الله قال: ((يضمن كل عامل أخذ أجرا إذا ضيع XE "فهرس الأقوال:يضمن كل عامل أخذ أجرا إذا ضيع"  (
))).

وثالثتها ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  أيضا بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله قال: ((يضمن كل أجير مشترك إلا خادمك XE "فهرس الآثار:يضمن كل أجير مشترك إلا خادمك"  (
)))، ورواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  عنه بلفظ: ((إذا أخذ الأجير المشترك شيئا ضمن XE "فهرس الآثار:إذا أخذ الأجير المشترك شيئا ضمن"  (
))).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط أورده البيهقي في سننه نقلا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: (( وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال : لا ضمان على صانع ولا على أجير XE "فهرس الآثار:لا ضمان على صانع ولا على أجير" ))(
).

وأورده الحنفية في المجلة فقالوا: ((الأجير الخاص أمين . فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صنعه وكذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد، الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن))(
).

وقالوا أيضا: ((إذا تلف المستأجر فيه من دون تعدي الأجير ولا تقصيره لا يلزم عند الإمام الأعظم ضمان سواء أكان الأجير خاصا أو مشتركا)) (
).

وأورده المزني في مختصره عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ((الأجراء كلهم سواء وما تلف في أيديهم من غير جنايتهم ففيه واحد من قولين أحدهما الضمان لأنه أخذ الأجر والقول الآخر لا ضمان إلا بالعدوان(
))).
المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الأجير نوعان: خاص ومشترك، فالأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل كالخادم في المنزل والأجير في المحل،

والأجير المشترك هو الذي يعمل لعامة الناس أو هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس كالصانع والصباغ والقصار ونحوهم(
).

والضابط يبن أن من أخذ أجرا من أجير خاص أو مشترك فيده يد ضمان، وكل من كان يده ضمان يضمن ما تلف ما بيده حتى ولو لم يتعدى،

هذا هو المفهوم الظاهر من صيغة علي XE "فهرس الأعلام:علي"  وقتادة، وصيغة النخعي تخصصه بالأجير المشترك.
العمل بالضابط:


" \l 2  
قد اتفق عامة الفقهاء على أن الأجير الخاص يده يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى(
)، وخالف فيه بعض الشافعية فقالوا بضمانه(
)لأثر علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه الذي هو ضابط الباب ((من أخذ أجرا فهو ضامن XE "فهرس الآثار:من أخذ أجرا فهو ضامن" )) .
ودليل الجمهور أن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد، كالمضارب والوكيل(
).

 وأجابوا عن أثر علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه بأنه محمول على الأجير المشترك، بدليل ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن صالح بن دينار ، أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير المشترك (
).

وأما الأجير المشترك فقد اختلفوا في ضمانه إلى قولين:

القول الأول: أنه أمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، وبه قال أبو حنيفة(
)، والشافعية في قول هو الأظهر(
)، والحنابلة في المذهب(
).

القول الثاني: أن يده يد ضمان، فيضمن مطلقا، تعدى أو لم يتعد، وبه قال أبو يوسف XE "فهرس الأعلام:أبو يوسف" ، ومحمد بن الحسن XE "فهرس الأعلام:ومحمد بن الحسن"  (
)، والمالكية(
)، والشافعية في قول(
)، والحنابلة في رواية(
). 

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بعدم ضمان الأجير المشترك بأنه قبض العين بإذن مالكها لنفع يعود إليهما فلا يضمن قياسا على المضارب والشريك والمستأجر(
)،

و لأن عقد الإجارة لما جعل يد المستأجر يد أمانة وجب أن يجعل يد الأجير يد أمانة(
)،

 ولأنه لما كان أحد الأجيرين -وهو المنفرد- مؤتمنا وجب أن يكون الأجير المشترك مؤتمنا(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بضمان الأجير المشترك من السنة والأثر والقياس،

أما السنة فاستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي XE "فهرس الحديث:على اليد ما أخذت حتى تؤدي"  (
))).

وأما الأثر فما رواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله قال: ((من أخذ أجرا فهو ضامن XE "فهرس الآثار:من أخذ أجرا فهو ضامن" )).

وأما دليلهم من القياس فهو قياس الأجير المشترك على المستعير بجامع كون كل منهما يتصرف في ملك غيره لمنفعة نفسه(
).

الترجيح: 

يترجح عندي والله أعلم قول القائلين بعدم الضمان إلا بالتعدي، لأن الأجير أمين في الأصل فلا يخرج عن هذا الحكم إلا بدليل، وحديث سمرة لا يدل على وجوب الضمان، وإنما يدل على وجوب أداء الأمانات من ودائع وغيرها، والأثر الوارد عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رحمه الله في تضميين الأجراء يمكن حمله على أنه فعله من باب سد الذرائع ، بدليل ما رواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه أنه كان يضمن القصار والصواغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
الشركات التي تنقل البضائع بالسفن أو الطائرات أو أي وسيلة شحن إذا كانت تعمل لواحد أو لجماعة دون غيرهم في مدة معلومة فهي في حكم الأجير المنفرد، فلا تضمن ما تلفت بيدها من البضائع إلا مع التفريط أو العدوان، وإن كانت تنقل لكل من يريد نقل بضائعه فهي في حكم الأجير المشترك، فتكون ضامنة تخريجا على قول من يضمن الأجير المشترك، وغير ضامنة على قول من لا يضمنه.
2- العيادات غير المجانية تأخذ حكم الأجير المنفرد إذا كانت تعمل لجماعة معينة دون غيرهم كشركة أو جامعة، فتكون أيدي العاملين فيها أيدي أمانة لا ضمان عليهم إلا بالتفريط أو العدوان، وتأخذ حكم الأجير المشترك إذا كانت تعمل لعموم الناس فتكون أيدي العاملين فيها أيدي ضمان على قول من يقول بضمان الأجير المشترك.
وأما إذا كانت العيادة مجانية فهي في حكم المتبرع، ولا ضمان على المتبرع إلا بالتعدي، والطبيب الذي يعمل فيها إن كان يأخذ أجرا فهو في حكم الأجير الخاص، لا ضمان عليه إلا بالتفريط أو العدوان.

3- الحارس إذا نصب نفسه لتقبل أمتعة الناس وأموالهم وحراستها بالأجر فهو أجير مشترك، يجب عليه الضمان على قول من يضمن الأجير المشترك(
).

المطلب السادس: الأجير مضمون له أجره.

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:



" \l 2  
انفرد ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بإخراج الضابط في مصنفه بسنده عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله قال : (( الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع XE "فهرس الآثار:الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع"  (
))).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقهاء بصياغات أكثر تفصيلا، ومنها قول الشافعي رحمه الله: ((إذا دفع ما أكرى وجب له جميع الكراء كما إذا دفع جميع ما باع وجب له جميع الثمن إلا أن يشترط أجلا (
))).

وأورده الكاساني رحمه الله في البدائع فقال: ((الأجرة في الإجارات كالثمن في البياعات XE "فهرس الأقوال:الأجرة في الإجارات كالثمن في البياعات" (
))).

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ((إذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع(
)))، وقال ابن رجب رحمه الله في قواعده: ((كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة فيملك المستأجر المنافع والمؤجر الأجرة بنفس العقد XE "فهرس الأقوال:كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة فيملك المستأجر المنافع والمؤجر الأجرة بنفس العقد" (
))).
المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن أجرة الأجير حق ثابت له على ذمة مستأجره، لا يسقط بعد ثبوته بحال من الأحوال، فيكون دينا على ذمة المستأجر، وللأجير مطالبته، وحبس ما عمل فيه حتى يستوفي أجره. 

العمل بالضابط:


" \l 2  
العلماء متفقون على العمل بالضابط، فكلهم متفقون على أن المستأجر إذا استوفى المنفعة من الأجير ضمن أجره، ولا يسقط بحال من الأحوال، وكلهم متفقون أيضا على أن الأجير إذا اشترط تعجيل الأجرة قبل العمل أو تأجيله فشرطه صحيح يلزم المؤجر، فيجب عليه عند شرط التعجيل دفع الأجرة قبل العمل، وأما إذا لم يشترط شيئا فلا يستحق المطالبة بالأجرة إلا عند تسليم العمل لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض، كالصداق والثمن في المبيع(
).
أدلة الضابط:


" \l 2  
قد دل على الضابط نصوص صريحة من السنة، ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره(
))).

وحديث عبد الله بن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه XE "فهرس الحديث:أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"  (
))).

من فروع الضابط: TC "من فروع الضابط:" \l 2  


1- إذا انتهى الأجير من العمل ووجد المستأجر قد أفلس فله بيع العين الذي عمل فيه واستيفاء حقه منه، لأن أجرته مضمونة، وقد تعلقت بالعين(
).
2- إذا كان الأجير قد سلم العمل ثم أفلس المستأجر فأجره مقدم على الديون لأنه وجب عليه قبل الإفلاس وهو مضمون(
).
3- الأجير الخاص إذا سلم نفسه للعمل، ثم طرأ طارئ جعله لا يتمكن من إكمال المدة، كأن يمرض، أو يموت المستأجر ثبت له أجره في المدة التي سلم فيها نفسه، لأنه قد سلم منفعته بتسليم نفسه في هذه المدة فملك بذلك عوضها(
).
4- إذا قام الأجير بعمل في بيت المستأجر وفسد ذلك العمل , فلا يطرأ خلل ما على الأجر المسمى , ولا يجبر الأجير بعد ذلك على عمله وإصلاحه مرة ثانية(
).
5- لو خدم أحد آخر بطلبه من دون أن يتقاولا على أجرة أو يعقدا إجارة لمدة  فلذلك الشخص أجرته اليومية إن كان ممن يخدم بالأجرة وكانت أجرته معلومة , وإذا لم تكن معلومة فله أجر المثل بالغة ما بلغت على الرجل الذي استخدمه , ويأخذها من تركته إذا توفي إلا إذا اشترط عليه الاشتغال بدون أجرة(
).

المطلب السابع: من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه XE "فهرس الأقوال:من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه" .

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله قال: اختصم إلى شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  في رجل اكترى من رجل ظهره فقال إن لم أخرج يوم كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا، فلم يخرج يؤمئذ وحبسه، فقال شريح XE "فهرس الأعلام:شريح" : (( من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه XE "فهرس الأقوال:من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه" (
)))، وبنحوه أورده البخاري في صحيحه عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  قال: قال رجل لكريه أرحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح XE "فهرس الأعلام:شريح" : (( من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه XE "فهرس الآثار:من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه"  (
))).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط صاغه الفقهاء بصياغات مختلفة تبعا لاختلافهم في العمل به، ومن تلك الصياغات قول الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن: ((كل من شرط على نفسه شرطا ألزم حكمه عند وجود شرطه XE "فهرس الأقوال:كل من شرط على نفسه شرطا ألزم حكمه عند وجود شرطه"  (
))).

وصاغه ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن فقال: ((من التزم شيئا لزمه شرعا XE "فهرس الأقوال:من التزم شيئا لزمه شرعا"  (
))) .

وقال ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  رحمه الله في الأشباه والنظائر: ((لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا XE "فهرس الأقوال:لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا"  (
))) .

وورد في المجلة بصيغة ((المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة XE "فهرس الأقوال:المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة"  (
))) .

وقال الشيخ مصطفى الزرقا XE "فهرس الأعلام:مصطفى الزرقا"  رحمه الله في المدخل الفقهي العام عند شرحه للضابط بالصيغة التي ورد بها في المجلة-: أقترح أن تصاغ هذه القاعدة بصيغة جديدة كما يلي: المواعيد إذا صدرت بصورة تغر الموعود وتشعر بالالتزام فإنها تكون ملزمة للواعد XE "فهرس الأقوال:المواعيد إذا صدرت بصورة تغر الموعود وتشعر بالالتزام فإنها تكون ملزمة للواعد"  (
).

وعند المالكية صاغه ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل فقال: ((العدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من الأقوال XE "فهرس الأقوال:العدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من الأقوال"  (
))) .

وورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة بصيغة مفصلة فقالو: ((الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب يدخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر(
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن كل ما يلتزمه الإنسان على نفسه مما لو يكن واجبا عليه فإنه يلزمه بالتزامه ديانة وقضاء، سواء كان ذلك لله فيكون نذرا ملزما، أو للناس فيكون وعدا يلزمه الوفاء به ديانة وقضاء.
العمل بالضابط:


" \l 2  
ما يشترطه الانسان على نفسه إما أن يكون لله فيسمى النذر، وإما أن يكون للناس فيسمى الوعد، فأما النذر فأنواع منها ماتفقوا على وجوب الوفاء بها ومنها ما اختلفوا فيها، وقد سبق التفصيل في ذلك عند دراسة ضابط النذر نذران، وبينت أن الحنفية والحنابلة هم القائلون بانعقاد جميع أنواع النذور، وإن كان لا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان في معصية(
).

وأما الوعد وهو الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداء(
)فللعلماء في حكم الوفاء به ديانة وقضاء ستة أقوال: 

القول الأول: أن الوفاء بالوعد واجب ديانة وقضاء، وبه قال سمرة بن جندب رضي الله عنه وابن أشوع (
)، وعمر بن عبد العزيز (
)والحسن البصري(
)، وشريح(
)، وابن العربي(
)، رحمهم الله جميعا وهو قول عند المالكية(
).

القول الثاني: أن الوفاء بالوعد واجب ديانة لا قضاء، وبه قال الشنقيطي(
)رحمه الله.

القول الثالث: أن الوعد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب يدخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وبه أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجدة(
).

القول الرابع: أن الوفاء بالوعد واجب ديانة وقضاء إذا كان في صورة تعليق، وليس بواجب إذا لم يكن في صورة تعليق، وبه قال الحنفية(
).

القول الخامس: أن الوعد إذا كان مرتبطا بسبب ودخل الموعود في السبب ، فإنه يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالعقد ، أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد، وبه قال بعض المالكية(
).

القول السادس: أن الوعد إذا كان مرتبطا بسبب وجب الوفاء به، دخل الموعود في السبب أم لم يدخل، وبه قال بعض المالكية(
).

ويمكن تلخيص هذه الأقوال في قولين ، قول من يقول بأن الأصل في الوعد وجوب الوفاء به، وقول من يقول بأن الأصل فيه عدم وجوب الوفاء، وأصحاب هذا القول مختلفون في حالة ما إذا ترتب على خلف الوعد توريط الغير والتسبب في الإضرار به هل تستثنى من أصل عدم الوجوب وتلحق بأصل آخر وهو أن الضرر يزال، أم يبقى أصل عدم الوجوب مطردا لا يستثنى منه شيئ .

الأدلة:

أدلة من قال بأن الأصل في الوعد وجوب الوفاء:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة،

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُون كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون﴾(
)، 
قال الشنقيطي رحمه الله: ((ومن أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى: ﴿كبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون﴾؛ لأن المقت الكبير من الله على عدم الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به(
))) .

ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان(
))) .

والشاهد من الحديث: قوله وإذا وعد أخلف، فكون إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين(
).

أدلة من قال بأن الأصل في الوعد عدم وجوب الوفاء:         

استدل أصحاب هذا القول بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  على أن من وعد رجلا بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد مع الغرماء، ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد(
).
ودليل من فرق بين حالة التوريط وعدمه هو أنه إذا ورطه بوعده ثم أخلف فقد أضر به، والإضرار بالمسلم منهي عنه لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار XE "فهرس الحديث:لا ضرر ولا ضرار" (
).

الترجيح: 

يترجح عندي -والله أعلم- ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي بجدة من وجوب الوفاء بالوعد ديانة إلا لعذر، وقضاء فيما إذا كان معلقا على سبب يدخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أن القول بأن الوفاء بالوعد لا يجب معارض للنصوص الصريحة التي تذم وتتوعد بمن يخلف الوعد، وتشبهه بالمنافقين، فهذه النصوص تدل على أن عدم الوفاء بالوعود من أكبر الكبائر، وإذا كان عدم الوفاء كبيرة من الكبائر كان تركه واجبا، وتركه لا يكون إلا بالوفاء بالوعد.

الوجه الثاني: أن القول بلزوم الوفاء بالوعود قضاء إذا كان معلقا على سبب يدخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد فيه حفظ لأموال الناس وأعراضهم، وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وذلك أن الإنسان قد ينفق أمواله ويدخل في عقود بناء على الوعد المعلق على سبب، وبخلف الواعد وعده يتحمل من الخسارة والضرر ما لا يعلمه إلا الله، وقد يفسد بذلك عرضه، فكان هذا ضررا، والقاعدة أن الضرر يزال، ومثل هذا الضرر لا يزال إلا بإلزام الواعد بالوفاء بوعده قضاء.
من فروع الضابط:

ي
1- " \l 2  
صح بيع العربون عند الحنابلة(
)وأفتى به مجمع الفقه الإسلامي بجدة(
)، وخالف فيه الحنفية(
)والمالكية(
)والشافعية(
).
وبيع العربون XE "اللغة:وبيع العربون"  هو أن يبيع البائع مبيعه عينا كان أو منفعة ويدفع المشتري مبلغا من المال على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع(
).
ووجه دخول بيع العربون في الضابط أن المشتري يشترط على نفسه خسارة ما قدم من المال مقابل الحجز عند خلفه الوعد، تعويضا للضرر الذي يلحق البائع بحبس مبيعه.

ومن آثار السلف في جواز بيع العربون ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله بسنده أن نافع بن عبد الحارث رحمه الله اشترى دار السجن من صفوان بن أمية XE "فهرس الأعلام:صفوان بن أمية"  بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه فالبيع له ، وإن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  لم يرض فأربعمائة لصفوان(
).

وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  أيضا بسنده عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله أنه كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول : إن جئتك إلى كذا وكذا وإلا فهو لك ، قال : فإن لم يجئه فهو له(
).

2- الشرط الجزائي XE "اللغة:الشرط الجزائي"  داخل في هذا الضابط، وهو اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه(
).
وقد أفتى هيئة كبار العلماء بالسعودية بجوازه(
)، وأثر شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  رحمه الله الذي هو ضابط الباب هو أول أثر يتكلم في هذا الموضوع، وقد أشارت إلى ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها الذي أعدته في الشرط الجزائي، حيث جاء فيه: الشرط الجزائي لم يكن معروفا بهذا الاسم لدى فقهائنا الأقدمين ، وإنما جاء ذكره في صور مسائل فقهية .

ولعل أول وجود له في الفقه الإسلامي ما روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  أن رجلا قال لكريه : أدخل ركابك ، فإن لم أرحل معك يوم كذا أو كذا فلك مائة درهم فلم يخرج ، فقال شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  : من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه XE "فهرس الآثار:من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه" (
).

3- لو قال للمعير أو المودع ( بالكسر ): إن أضاع أو استهلك المستعير أو الوديع العارية أو الوديعة فأنا أؤدي ضمانها فأضاعها أو استهلكها لزمه الضمان بناءً على وعده المعلق(
).
المستثنيات من الضابط:


" \l 2  
 
هذا الضابط يدل على أن الأصل أن كل من اشترط شيئا على نفسه مما لم يكن لازما عليه قيل اشتراطه لزمه ما اشترط، واستثنى العلماء من هذا الأصل ما لو اشترط على نفسه ما لا يصح التزامه شرعا، كأن يقول للمشتري اشتر هذه السلعة وإن خسرت فيه فأنا أؤدي لك ما تخسره، فلا يلزمه شرطه إذا خسر لأن ذلك لا يصح التزامه شرعا لقاعدة الغنم بالغرم(
).

وكذلك لو اشترط المقترض للمقرض على أنه إن تأخر في السداد يدفع مقابل التأخير مبلغا من المال، فشرطه يكون باطلا ولا يلزمه لأن ذلك لا يصح التزامه شرعا لكونه ربا (
). 

المطلب الثامن: مقاطع الحقوق عند الشروط.




المطلب الثامن: مقاطع الحقوق عند الشروط.



" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
الضابط ورد في المصنفين عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  ابن الخطاب رضي الله عنه بصيغ ثلاثة، أولاها ما أورده عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن غنم رحمه الله قال: ((شهدت عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها قال عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه: لها شرطها، قال رجل: لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته، فقال عمر XE "فهرس الأعلام:عمر" : ((المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم XE "فهرس الآثار:المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم" )) (
)، 

وثانيتها: ما أورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عبد الرحمن ابن غنم رحمه الله قال: قال عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه: ((إن مقاطع الحقوق عند الشروط XE "فهرس الأقوال:إن مقاطع الحقوق عند الشروط"  (
))).

وثالثتها ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  أيضا بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه قال: ((المسلم عند شرطه XE "فهرس الآثار:المسلم عند شرطه" ))(
)، وأوردها أيضا بنحوها عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه وشريح رحمه الله، ولفظ علي XE "فهرس الأعلام:علي"  ((المسلمون عند شروطهم XE "فهرس الآثار:المسلمون عند شروطهم"  (
))) ،ولفظ شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  ((المسلمون عند شروطهم XE "فهرس الآثار:المسلمون عند شروطهم"  ما لم يعص الله (
))). وفي رواية له عند عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  ((الشرط أملك XE "فهرس الآثار:الشرط أملك"  (
))) .

وأصل هذه الصيغة حديث نبوي رواه الدار قطني بسنده عن عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((المسلمون عند شروطهم XE "فهرس الآثار:المسلمون عند شروطهم"  ما وافق الحق (
))) ، وفي رواية عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون عند شروطهم XE "فهرس الآثار:المسلمون عند شروطهم"  إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (
))) .

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط يذكره الفقهاء في كتبهم بنفس الصياغات التي ورد بها عن السلف، وبخاصة صياغات عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه، ولم أجد له صيغة جديدة إلا صيغتين أوردهما البورنو في موسوعته إحداهما: الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعا (
)، والأخرى: الشرط الموافق لحكم الشرع يجب الوفاء به (
).

معاني المفردات الغريبة:


" \l 2  
قوله: مقاطع الحقوق XE "اللغة:مقاطع الحقوق" : المقاطع جمع، مفرده مقطع، وهو من القطع، ومعناه آخر الشيء ومنتهاه، فيقال مقاطع الرمال والأودية ويقصد بها الأماكن التي تنقطع بها، ومقاطع الحقوق منتهى الحقوق وحدودها(
).

المعنى الإجمالي للضابط:

" \l 2  
يفيد هذا الضابط أن الإنسان إذا وافق على شرط في معاملاته مع الآخرين فهو ملزم بالتقيد بمقتضى ذلك الشرط، ويكون الشرط الحد الفاصل بين حقوقه وحقوق من يتعامل معه، فالزوج مثلا يملك حق نقل زوجتها إلى بيته، لكن إذا اشترطت عليه المرأة عند الزواج بأن لا ينقلها من بيتها فوافق لم يعد يملك حق النقل فينتهي حقه عند شرطه. 
العمل بالضابط:


" \l 2  
اتفق العلماء على العمل بمقتضى الضابط في الشروط الصحيحة، فكلهم متفقون على أن من دخل في عقد بشرط صحيح لزمه ذلك الشرط سواء هو الذي اشترطه أو اشترط عليه(
)، واختلافهم في جزئيات الضابط لا يرجع إلى خلاف في العمل بالضابط وإنما يرجع إلى اختلاف مذاهبهم في حقيقة الشروط الصحيحة فمن صحح شرطا من الشروط أجرى عليه الضابط، ومن لم يصححه أخرجه منه(
).

أدلة الضابط:


" \l 2  
استند أهل العلم في اتفاقهم على العمل بهذا الضابط بالأحاديث الصريحة الواردة فيه، ومنها حديث عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((ـالمسلمون عند شروطهم ما وافق الحق (
)))، وكذلك حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون عند شروطهم XE "فهرس الآثار:المسلمون عند شروطهم"  إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (
))).

فهذه نصوص صريحة على لزوم الشروط الصحيحة وهي الموافقة للحق.

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا تزوج امرأة بشرط أن لا يخرجها من دارها أو لا يسافر بها ونحو ذلك من الشروط لزمه الوفاء بشرطه عند القائلين بصحة هذه الشروط وهم الحنابلة(
)، وخالفهم في ذلك الجمهور فاعتبروها شروطا فاسدا لا يلزم العمل بها(
).

ومما ورد عن السلف في المسألة الأثر الذي هو ضابط الباب وهو ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن عبد الرحمن بن غنم رحمه الله قال: ((شهدت عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، قال عمر XE "فهرس الأعلام:عمر" : لها شرطها، قال رجل: لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته، فقال عمر XE "فهرس الأعلام:عمر" : ((المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم XE "فهرس الآثار:المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم"  (
))).

وروى عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  أيضا بسنده عن أبي الزبير أنه سأل طاووسا قال: قلت المرأة تشترط عند النكاح أنا عند أهلي لا تخرجني من عندهم، فقال: ((كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها فلا يحل له إلا أن يفي XE "فهرس الآثار:كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها فلا يحل له إلا أن يفي" )) ، قال أبو الزبير: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ((كل امرأة شرطت على زوجها استحل به فرجها فهو من صداقها XE "فهرس الآثار:كل امرأة شرطت على زوجها استحل به فرجها فهو من صداقها"  (
))).

2- إذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري لزمه عتقه عند إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  وابن أبي ليلى والمالكية والحنابلة والشافعية في الصحيح من المذهب(
)، لأنه شرط صحيح ومقاطع الحقوق عند الشروط، وخالفهم الحنفية والشافعية في قول فأبطلوا البيع لكون هذا الشرط من الشروط الفاسدة عندهم(
).

3- من تزوج أمة واشترط على مالكها حرية ما ولد منها، ثبت ذلك له وزال حق المالك في استرقاق أولاد أمته(
).

المبحث الخامس: الإقرار والوديعة والإكراه.


" \l 1  
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: من أقر بشيء في يده فالقول قوله XE "فهرس الأقوال:من أقر بشيء في يده فالقول قوله" . 

المطلب الثاني: الوديعة والعارية بمنزلة الدين XE "فهرس الأقوال:الوديعة والعارية بمنزلة الدين" . 

المطلب الثالث: لا طلاق ولا عتاق على مكره XE "فهرس الأقوال:لا طلاق ولا عتاق على مكره" . 

المطلب الأول: من أقر بشيء في يده فالقول قوله XE "فهرس الأقوال:من أقر بشيء في يده فالقول قوله" .
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
انفرد عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بإخراج الضابط في مصنفه بسنده عن طاوس رحمه الله قال: ((من أقر بشيء في يديه فالقول قوله XE "فهرس الآثار:من أقر بشيء في يديه فالقول قوله"  (
))) .
صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقهاء بصياغات مختلفة، ومنها ما نقله الندوي في موسوعته عن الجصاص رحمه الله أنه قال في شرحه لمختصر الطحاوي: ((كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه وإقراره XE "فهرس الأقوال:كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه وإقراره"  (
))).

وقال الكاساني رحمه الله: ((كل من في يده شيء فالظاهر أنه ملكه XE "فهرس الأقوال:كل من في يده شيء فالظاهر أنه ملكه"  (
))).

وأورده القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  رحمه الله فقال: ((تقدم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ XE "فهرس الأقوال:تقدم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ"  (
))).

وقال ابن قدامة رحمه الله: ((الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول صاحبها XE "فهرس الأقوال:الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول صاحبها"  (
))).

المعنى الإجمالي للضابط: 
" \l 2  
معنى الضابط هو أن المتنازعين إذا تنازعا في شيء بيد أحدهما فالقول قول صاحب اليد، لقرينة يده، وذلك عند عدم وجود البينات أو تعارضها.  العمل بالضابط:

" \l 2  
المقر بما في يده له أحوال ثلاثة:

الحالة الأولى: أن ينازعه فيه آخر وليس مع واحد منهما بينة، فيكون القول قوله باتفاق أهل المذاهب(
). 

الحالة الثانية: أن يكون لأحدهما بينة دون الآخر، وفي هذه الحالة فالقول لمن له البينة، سواء كان الذي بيده العين أو المنازع، وهذا أيضا باتفاق أهل العلم(
).

ومستند الاتفاق في هاتين الحالتين ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه XE "فهرس الحديث:لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه" (
))) ، وفي رواية عند البيهقي رحمه الله: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر XE "فهرس الحديث:لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر" (
))).

قال النووي رحمه الله: ((وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين صلى الله عليه و سلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه وأما المدعى فيمكنه صيانتهما بالبينة(
))) .
الحالة الثالثة: أن يكون لكل منها بينة، وقد اختلف العلماء في هذه الحالة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن القول فيها قول من بيده العين، وبه قال المالكية(
)،والشافعية(
)، والحنابلة في رواية(
).

القول الثاني: أن القول قول المنازع، وتسقط بينة من بيده العين، وبه قال الحنابلة(
).

القول الثالث: أن القول قول المنازع إلا إذا كان بسبب غير قابل للتكرر كالنتاج ، ومثاله: لو تنازع المدعي وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما أنها ماله ومولودة من فرسه ترجح بينة ذي اليد، وبه قال الحنفية(
).

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل المالكية والشافعية على أن القول عند تعارض البينات قول من بيده العين بما رواه  جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلين تداعيا بدابة فأقام كل أحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للذي هي في يديه XE "فهرس الحديث:عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلين تداعيا بدابة فأقام كل أحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للذي هي في يديه"  (
).

ولأن البينتين تعارضاتا ولم يمكن الترجيح بينهما فتساقطا فيرجع إلى الأصل وهو هو عدم انتقال الملك ممن بيده العين(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل الحنابلة على قولهم بأن القول قول المدعي عند تعارض البينات بما رواه البيهقي رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر XE "فهرس الحديث:لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر" (
)))، 

ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعي عليه بينة(
).

ولأن بينة المدعي أكثر فائدة لكونها تثبت شيئا لم يكن فوجب تقديمها على بينة المدعي عليه التي لا تثبت إلا ظاهرا تدل اليد عليه(
).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل الحنفية بما استدل به الحنابلة، وفرقوا بين ما كان بسبب غير قابل للتكرر وما كان بسبب قابل للتكرر أن البينة في ما لا يتكرر سببه ، تفيد ما لا تفيده يده ، لأن اليد تدل على الملك دون السبب والبينة تدل على الملك والسبب فلذلك سمعت بينته مع يده، والبينة في الملك المطلق ، لا تفيد إلا ما أفادته يده ، فلذلك لم تسمع بينته مع يده(
).

الترجيح:

يترجح في نظري والله أعلم قول من يقول بترجيح بينة من بيده العين على بينة المدعي، وذلك أن كل بينة قد عارضت الأخرى فأسقطتها ، ويبقى صاحب اليد على الأصل وهو ثبوت ملكه حتى يثبت ما ينقله عنه(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
لو تداعا اثنان زوجية امرأة وأقاما البينة وهي في يد أحدهما فهي له ترجيحا باليد، بناء على الضابط(
).
2- إذا كان في يد كل واحد من المتنازعين شاة، فادعى كل واحد منهما أن الشاة التي في يد صاحبه له ولا بينة لهما حلف كل واحد منهما لصاحبه وكانت الشاة التي في يده له، بناء على أن من أقر بشيء في يده فالقول قوله XE "فهرس الأقوال:من أقر بشيء في يده فالقول قوله" ، وكل واحد منهما مقر بملكه بما في يده(
).
 وإن ادعى كل واحد منهما أن الشاتين لي دون صاحبي وأقاما بينتين تعارضتا وانبنى ذلك على تعارض بينة المدعى عليه والمدعى فمن قدم بينة المدعي جعل لكل واحد منهما ما في يد الآخر، ومن قدم بينة المدعى عليه أو قدمها إذا شهدت بالنتاج جعل لكل واحد منهما ما في يده(
).

3- إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبه وأنكر صاحب الوديعة فالقول قول المودع عند الجميع بناء على الضابط(
)، ومن الآثار في ذلك ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  قال أخبرنا معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن ابن طاووس عن أبيه قال: ((من أقر بشيء في يديه فالقول قوله))، قال معمر XE "فهرس الأعلام:معمر" : وقاله الحسن وعثمان البتي، قال: وقال ابن طاووس: وهو الرجل يقول للرجل قد كانت لي عندك وديعة ثم دفعتها إليك يصدق إذا كان دفعها بغير بينة وهو قول الحسن وعثمان البتي(
).

المطلب الثاني: الوديعة والعارية بمنزلة الدين XE "فهرس الأقوال:الوديعة والعارية بمنزلة الدين" .

" \l 1  

صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  

اتفق الشيخان على إخراج الضابط في مصنفيهما بسندهما عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله بصيغتين:

الصيغة الأولى: رواها عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بسنده عنه أنه قال: ((الوديعة والعارية بمنزلة الدين XE "فهرس الأقوال:الوديعة والعارية بمنزلة الدين"  (
))).

والصيغة الثانية: أخرجها ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله قال: ((المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه(
))). XE "فهرس الآثار:المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه(
)))." 

صياغات الضابط في غير المصنفين: TC "صياغات الضابط في غير المصنفين:" \l 2  
ورد الضابط بصياغات متعددة عند علماء الحنفية، ومن هذه الصياغات قول السرخسي رحمه الله في المبسوط: ((الأمين إذا مات مجهلا للأمانة تصير دينا في تركته عندنا . لأنه بالتجهيل صار متملكا لها (
))) .

وصاغه الكاساني في البدائع فقال: ((التجهيل عند الموت سبب لوجوب الضمان XE "فهرس الأقوال:التجهيل عند الموت سبب لوجوب الضمان"  (
))) .

وقال ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  في الأشباه: ((الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث XE "فهرس الأقوال:الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث" : الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف ، والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها ، والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها(
))).
وورد في المجلة بصيغة جيدة فقالو: ((إذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة , يكون مجهلا , فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه(
))).

ونقله الحموي في غمز عيون البصائر فقال: ((المضارب أو المستبضع أو المستعير وكل من كان المال أمانة في يده إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل(
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
معنى الضابط هو أن من عنده أمانة من وديعة أوعارية ونحوهما ومات ولم يعرفها للورثة ولم يوجد عينها فإن الأمانة تعتبر دينا تقضى من تركته كسائر الديون، ويكون صاحب الأمانة كسائر الغرماء، وإذا كانت الديون أكثر من التركة تحاصوها بالحصص.

العمل بالضابط:


" \l 2  
إذا مات الأمين فلا تخلو أن تكون الأمانة موجودة بعينها أو غير موجودة، فإن كانت موجودة بعينها فإنها ترد إلى صاحبها باتفاق(
).

فأما إذا لم توجد الأمانة بعينها فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يعلم تلفها بغير تفريط إما بوصية الميت أو ببينة تشهد بذلك ، فلا تكون دينا في تركة الميت باتفاق، لأن الأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي ولم يحصل منه ذلك. والقسم الثاني : أن يعلم أنها تلفت بتفريطه وتعديه إما بوصية أو ببينة تشهد له بذلك ، فهي دين في ماله باتفاق لأن الأمين يضمن بالتفريط والتعدي(
).

 والقسم الثالث: أن يجهل حالها فتكون دينا يقضى من التركة عند جمهور أهل العلم(
)، لأنه بالتجهيل أصبح متعديا فيجب عليه الضمان(
)، ولأن الأمانة يجب ردها إلا أن يثبت سقوط الرد بالتلف من غير تعد ولم يثبت ذلك(
).

 وقال ابن أبي ليلى والشافعية في وجه والحنابلة في وجه لا تكون دينا، لأن الأصل في الأمانة عدم التعدي فيها، فلا يثبت خلافه إلا ببينة(
).

ثم اختلفوا فيما إذا صارت الأمانة دينا هل تكون كسائر الديون أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تكون كسائر الديون، فإن وفت التركة بها وإلا اقتسمها الغرماء بالحصص، وبه قال عامة أهل العلم(
).

القول الثاني: أنها تكون مقدمة على سائر الديون، وهو مروي عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي" (
)والحسن البصري(
)رحمهما الله، وقد ورد عن إبراهيم أثر يوافق قول الجمهور، وهو ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن الثوري عن منصور رحمهم الله قال سألت إبراهيم عن الوديعة فقال هي بمنزلة الدين إذا لم تعرف (
).

القول الثالث: أن الديون تقدم على الأمانة التي صارت دينا، فتقضى الديون قبلها، وبه قال الحارث العكلي XE "فهرس الأعلام:الحارث العكلي" (
) رحمه الله(
).

واستدل الجمهور على قولهم بأن الأمانات إذا صارت دينا فهي بمنزلة سائر الديون بأنها حق وجب في ذمة المدين فتساوى مع الديون بجامع كون كل منهما حقا وجب في الذمة(
).

وأما القولان الآخران فلم أقف لهما على دليل.

وبهذا يعلم أن الضابط محل اتفاق بين عامة أهل العلم، والمخالفون فيه معدودون.

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا مات المستودع ولم يعرف الوديعة ولم توجد عينها فإنها تصير دينا تقضى من تركته كسائر الديون(
).

2- إذا مات الشريك أو المضارب مجهلا لمال الشركة فإن المال يصير دينا في تركته بمنزلة سائر الديون، لأن التجهيل تعدي والأمين يضمن إذا تعدى(
).
3- إذا تسلم الأجير عينا ليعمل فيها ثم مات ولم توجد العين فهي مضمونة في ماله، وتكون بمنزلة سائر الديون بناء على الضابط(
).
4- إذا مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة الرهن في تركته(
).
5- إذا مات الوكيل بعد قبضه لما وكل بقبضه ولم يعرف به ورثته حتى اختلط بماله ولم يميز ضمن ما قبض من ماله، ويكون دينا كسائر الديون(
).
المستثنيات من الضابط: TC "المستثنيات من الضابط:" \l 2  
ذكر ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  في أشباهه عدة مسائل مستثنيات من هذا الضابط، وهي كالتالي:

1- إذا مات الناظر مجهلا غلات الوقف.
2- إذا مات القاضي مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها.
3- السلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها.
4- الوصي إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه.
5- الأب إذا مات مجهلا مال ابنه.
6- إذا مات الوارث مجهلا ما أودع عند مورثه.
7- إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته .
8- إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه .
9- إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا (
).
المطلب الثالث: لا طلاق ولا عتاق على مكره XE "فهرس الأقوال:لا طلاق ولا عتاق على مكره" .


" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:



" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن عبد العزيز رحمه الله قال: ((لا طلاق ولا عتاق على مكره XE "فهرس الأقوال:لا طلاق ولا عتاق على مكره"  (
))).

وأصل الضابط حديث نبوي روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق XE "فهرس الحديث:لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"  (
)(
))).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
للضابط عدة صياغات في كتب الفقهاء، ومنها قول النووي رحمه الله في روضة الطالبين: ((التصرفات القولية المحمول عليها بالإكراه بغير حق باطلة سواء الردة والبيع وسائر المعاملات والنكاح والطلاق والإعتاق وغيرها XE "فهرس الأقوال:التصرفات القولية المحمول عليها بالإكراه بغير حق باطلة سواء الردة والبيع وسائر المعاملات والنكاح والطلاق والإعتاق وغيرها" (
))).

وصاغه السبكي رحمه الله في أشباهه فقال: ((الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا XE "فهرس الأقوال:الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا"  (
))) .

وقال الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  رحمه الله في المنثور: ((قطع الأصحاب بأنه لا يصح من المكره عقد ولا حل في البيع والطلاق والإعتاق ونحوها(
))).

وأورده الحنفية بصيغة عكسية فقالوا: ((الأصل أن تصرفات المكره كلها قولا منعقدة عندنا XE "فهرس الأقوال:الأصل أن تصرفات المكره كلها قولا منعقدة عندنا"  إلا أن ما يحتمل الفسخ منه كالبيع والإجارة يفسخ وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق والعتاق والنكاح والتدبير والاستيلاد والنذر فهو لازم(
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الضابط يضبط حكم التصرفات القولية الواقعة بسبب الإكراه، فبين أن كل من أكره على تصرف قولي كالعتق والطلاق ونحوهما فإن تصرفه يكون لا غيا، ولا يترتب عليه آثار.

العمل بالضابط:


" \l 2  
اختلف العلماء في العمل بالضابط إلى قولين:

القول الأول: أن التصرفات القولية تسقط مع الإكراه، وبه قال جمهور أهل العلم(
).

القول الثاني: أن ما لا تحتمل الفسخ من التصرفات القولية كالعتق والطلاق لا تسقط مع الإكراه، وما تحتمله كالبيع والإجارة تسقط معه، وبه قال الحنفية(
).

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل الجمهور على أن الإكراه يسقط جميع التصرفات القولية بحديثين:

أحدهما ما روته عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق XE "فهرس الحديث:لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (
)))،

ووجه الاستدلال من الحديث: أنه صريح في عدم اعتبار طلاق المكره وإعتاقه، فيقاس عليهما سائر التصرفات.

وثانيهما ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه XE "فهرس الحديث:إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"  (
))).

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل الحنفية على أن الإكراه لا يسقط التصرفات القولية التي لا تحتمل الفسخ بأن عمومات النصوص وإطلاقها يقتضي شرعية هذه التصرفات من غير تخصيص وتقييد، ولأن الفائت بالإكراه ليس إلا الرضا ، والرضا ليس بشرط في هذه التصرفات، لأنها تقع من الجاد والهازل(
).

الترجيح:

يترجح في نظري -والله أعلم- ما قاله الجمهور بأن الإكراه مسقط لكل التصرفات القولية، وذلك للنصوص الصريحة في المسألة، فلا يثبت معها قياس يعارضها.

وأما قول الحنفية بأن عمومات النصوص تقتضي شرعية هذه التصرفات من غير تخصيص وتقييد فقول غير مسلَّم، بل هذه العمومات مخصوصة ومقيدة بالنصوص التي تدل على سقوط التصرف عند الإكراه.

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا سحر الإنسان بسحر يجبره على الطلاق فطلق لم يلزمه طلاقه لأنه مكره فاقد الاختيار(
). 
2- إذا أكره الرجل على الإقرار بطلاق زوجاته إلا واحدة فأقر لم يلزمه الطلاق عند الجمهور لأنه أكره بغير حق(
)وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق XE "فهرس الحديث:لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" ))، وعند الحنفية يلزمه لأن الطلاق عندهم يقع مع الإكراه(
).
3- إذا أكره الرجل على التوكيل في الطلاق أو العتاق فوكل، وطلق الموكل أو أعتق لم يلزمه طلاقه ولا عتاقه عند الجمهور بناء على الضابط(
)، وعند الحنفية يلزمه استحسانا(
)، والقياس عندهم أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا بالإكراه كالبيع وأمثاله.

ووجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب إفساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل(
).
4- الوكيل في الطلاق والعتاق إذا أكره على فعل ما وكل فيه ففعل لم يلزم لأن الإكراه يسقط التصرف، فكان كما لو أكره الموكل(
).
المبحث السادس:الجنايات والديات والوصايا والميراث.


المبحث السادس:الجنايات والديات والوصايا والميراث.

" \l 1  
وفيه أربعة عشر مطلبا:

المطلب الأول: كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة XE "فهرس الأقوال:كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة" . 

المطلب الثاني: ادفعوا الحدود بكل شبهة XE "فهرس الأقوال:ادفعوا الحدود بكل شبهة" . 

المطلب الثالث: من قتله حد فلا عقل له XE "فهرس الأقوال:من قتله حد فلا عقل له" . 

المطلب الرابع: إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع XE "فهرس الأقوال:إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع" . 

المطلب الخامس: لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم XE "فهرس الأقوال:لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم" . 

المطلب السادس: القيد كره والسجن كره والوعيد كره XE "فهرس الأقوال:القيد كره والسجن كره والوعيد كره" . 

المطلب السابع: لا يبطل دم مسلم XE "فهرس الأقوال:لا يبطل دم مسلم" . 

المطلب الثامن: ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه XE "فهرس الأقوال:ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه" . 

المطلب التاسع: ما الحد إلا على من علم XE "فهرس الأقوال:ما الحد إلا على من علم" . 

المطلب العاشر: الدية للميراث XE "فهرس الأقوال:الدية للميراث" . 

المطلب الحادي عشر: ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح XE "فهرس الأقوال:ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح" . 

المطلب الثاني عشر: كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث XE "فهرس الأقوال:كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث" . 

المطلب الثالث عشر: من أسلم على ميراثه فهو له XE "فهرس الأقوال:من أسلم على ميراثه فهو له" . 

المطلب الرابع عشر:كل ملة تتبع ملتها XE "فهرس الأقوال:كل ملة تتبع ملتها" . 
المطلب الأول: كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة XE "فهرس الأقوال:كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة" . TC "المطلب الأول: كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  رحمه الله قال: ((كل شيء لا يقاد منه  فهو على العاقلة XE "فهرس الآثار:كل شيء لا يقاد منه  فهو على العاقلة" (
)))، وورد فيه أيضا بصيغة عكسية عن عروة ابن زبير رحمه الله قال: ((كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب XE "فهرس الأقوال:كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب" (
))). 

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط أورده الكاسني رحمه الله في البدائع بصيغة عكسية فقال: ((كل دية وجبت بنفس القتل الخطإ أو شبه العمد تتحمله العاقلة، وما لا فلا XE "فهرس الأقوال:كل دية وجبت بنفس القتل الخطإ أو شبه العمد تتحمله العاقلة، وما لا فلا" (
))).

وقال أيضا: ((العاقلة لا تعقل العمد(
)))، وأورده ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  في الأشباه فقال: ((العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا و تتحمله العاقلة XE "فهرس الأقوال:العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا و تتحمله العاقلة" (
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الضابط يبين أن كل ما لا قصاص فيه من قتل أو جناية على الأطراف فالدية الواجب فيه على عاقلة الجاني، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، والصيغة العكسية تبين أن الدية تكون على مال الجاني.

العمل بالضابط:


" \l 2  
الجنايات التى لا يقاد منها ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن تكون جناية عمد مع وجود مانع يمنع من إجراء القود، والمانع هنا قد يكون بسبب شبهة كشبهة ولادة الجاني للمجني عليه، وقد يكون بسبب عدم إمكانية إجراء القصاص في العضو المجني عليه، وعامة العلماء متفقون على أن الدية الواجبة في هذه الحالة تكون على الجاني لا على العاقلة(
)، وخالفهم قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  وبعض المالكية فيما حكاه عنهم ابن قدامة  فقالوا بوجوبها على العاقلة، لأنها جناية لا تجب فيها القصاص فأشبهت جناية الخطإ(
). 

ودليل الجمهور على أن العاقلة لا تتحمل العمد ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك XE "فهرس الآثار:لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك" (
))).

قال ابن قدامة رحمه الله: ((ولم نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا(
))).

النوع الثاني من الجنايات: جناية شبه العمد، وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل عادة فمات به(
)، والدية في هذه الحالة على العاقلة عند الحنفية(
)والشافعية(
)والحنابلة في رواية هي المشهورة(
)، 

وخالفهم عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  البتي وابن شبرمة والحنابلة في رواية فقالوا الدية في ماله ولا تتحملها العاقلة(
)، لأنها موجب فعل عمد فكان في ماله كسائر الجنايات في العمد(
).

ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها XE "فهرس الحديث:اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها" ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها(
).

النوع الثالث: جناية الخطإ، والدية فيها على العاقلة باتفاق أهل العلم(
).

وبهذا يعلم أن الضابط بعمومه لم يعمل به إلا قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  وبعض المالكية على ما حكاه عليهم ابن قدامة رحمه الله، والجمهور عملوا به فيما دون العمد.

من فروع الضابط:

    
1- " \l 2  
من شج رأس إنسان أو كسر عظمه لا يقتص منه لعدم إمكانية التساوي في القصاص فيه، وتجب الدية عليه إن كان متعمدا عند عامة أهل العلم وعند قتادة XE "فهرس الأعلام:قتادة"  تجب على عاقلته(
).
2-     إذا قتل الوالد ابنه عمدا وجبت الدية عليه لا على عاقلته، عند الجمهور، وعند من يقول بالضابط تجب على عاقلته(
). 
3-     إذا قتل الزوج زوجته وتركت ولدا والده القاتل سقط عنه القصاص لأن حق القصاص يملكه الولد، والولد لا يقتص من والده، فتجب الدية على القاتل لا على عاقلته لكونه قتل عمد، وعند من يقول بالضابط تكون الدية على العاقلة(
).
4-    إذا قتل المسلم الذمي XE "فهرس اللغة:الذمي"  عمدا فلا قصاص عليه عند الشافعية والمالكية وتجب الدية على ماله لا على العاقلة(
)، وعند الحنفية يقتص منه(
).
المطلب الثاني: ادفعو الحدود بكل شبهة.

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
للضابط صياغات متنوعة ورد بها في المصنفين، ومنها:

1- ما أورده عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  في مصنفه بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((ادرؤا الحدود ما استطعتم XE "فهرس الآثار:ادرؤا الحدود ما استطعتم" (
))). 

2- وأخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عنه بلفظ: ((لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات XE "فهرس الآثار:لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات" (
))).

3- ورواه عبد الزاق أيضا بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه قال: ((إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل XE "فهرس الأقوال:إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل" (
))) .
4- وأورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله بسنده عن عن عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها قالت : ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطىء في العفو ، خير من أن يخطئ في العقوبة XE "فهرس الآثار:ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطىء في العفو ، خير من أن يخطئ في العقوبة" (
))) ، وهذه الصيغة قد وردت عن عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  مرفوعا(
)، والموقوف أقرب إلى الصواب عند أهل العلم(
).
5- ورواه بسنده عن معاذ ، وعبد الله بن مسعود ، وعقبة بن عامر ، قالوا : ((إذا اشتبه عليك الحد فادرأه XE "فهرس الآثار:إذا اشتبه عليك الحد فادرأه" (
))) .

6- وأورده أيضا بسنده عن الزهري رحمه الله قال: ((ادفعوا الحدود لكل شبهة XE "فهرس الآثار:ادفعوا الحدود لكل شبهة" (
))).
صياغات الضابط في غير المصنفين:

" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقهاء بصياغات كثيرة مختلفة، ومنها قول السرخسي في المبسوط: ((العقوبات تدرأ بالشبهات XE "فهرس الأقوال:العقوبات تدرأ بالشبهات" (
))) ، وقوله أيضا: ((الحدود تندرى ء بالشبهات(
))) ، وأوردها ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  والزركشي وغيرهما بصيغة ((الحدود تدرأ بالشبهات XE "فهرس الأقوال:الحدود تدرأ بالشبهات" (
))) .

وقال ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  رحمه الله: ((الخطأ في العفو خير  وأيسر من الخطأ في العقوبة XE "فهرس الأقوال:الخطأ في العفو خير  وأيسر من الخطأ في العقوبة" (
))) ،

وقال ابن تيمية XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية"  رحمه الله : ((إذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين XE "فهرس الأقوال:إذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين" (
))).
شرح معاني المفردات الغريبة:
قوله: ((ادرؤوا)) :من درأ يدرأ درءا ودرأة إذا دفع(
)، فمعنى ادرؤوا الحدود XE "اللغة:ادرؤوا الحدود" : ادفعوا الحدود كما في الصيغة التي ورد بها عن الزهري رحمه الله.

و قوله: ((الحدود XE "اللغة:الحدود" )) : جمع حد، والحد في اللغة : المنع، 

وفي الشرع عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى(
).

وقوله: ((الشبهات)): من الشبهة، وهي في اللغة الالتباس(
)، وفي الاصطلاح: عرفه ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  فقال: ((الشبهة XE "اللغة:الشبهة"  ما يشبه الثابت ، وليس بثابت(
))).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
معنى هذا الضابط: أن من وجبت عليه عقوبة فلا تقام عليه إلا بعد التأكد من عدم وجود شبهة دفعته إلى ارتكاب جريمته، وإن وجدت أي شبهة في ذلك فإن العقوبة ترتفع لاحتمال الخطإ في إيقاعها، والخطأ في رفعها أسهل من الخطإ في إيقاعها.

العمل بالضابط:


" \l 2  
أجمع العلماء على العمل بالضابط، ونقل الإجماع ابن المنذر فقال: ((أجمعوا على أن درأ الحد بالشبهات(
))).

دليل الضابط:


" \l 2  
مستند الإجماع في هذا الضابط هو السنة والآثار،

أما السنة: فحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه  قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله طهرني، فقال : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيم أطهرك ؟ فقال : من الزنى.
 فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال : أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أزنيت ؟ فقال : نعم، فأمر به فرجم.

 فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول : لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال : اقتلني بالحجارة، قال : فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال : استغفروا لماعز بن مالك، قال: فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم(
).

وجه الاستلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يدرأ عنه الحد بالشبهة، لكن ماعز أصر على نفي الشبهات وأنه لا عذر له فأقامه عليه، فدل على أن الحد لا يقام مع وجود الشبهة.

وأما الآثار فكثيرة قد تقدم نقل بعضها عند الكلام في صياغات الضابط، ومنها أيضا ما أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  في مصنفه بسنده عن عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن مسعود"  رضي الله عنه قال: ((ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم XE "فهرس الآثار:ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم" (
))).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا وطئ امرأة يظنها زوجته أو مملوكته درئ عنه الحد، لأنه وطئ بشبهة والحدود تدرأ بالشبهات(
).

2- إذا وطئ الجارية المشتركة فلا يحد، لوجود شبهة الملك والحدود تدرأ بالشبهات(
).
3- إذا وطئ في نكاح مختلف على صحته فلا حد عليه، لأن قول المحرم يقتضي الحد وقول المبيح يقتضي عدم الحد فحصلت الشبهة(
).
4- إذا شرب الخمر للتداوي درئ عنه الحد لوجود الشبهة(
)
المستثنى من الضابط:

" \l 2  
يستثنى من الضابط ما إذا كانت الشبهة ضعيفة فإنها لا تؤثر وتقام معها الحدود، قال السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  في أشباهه: ((شرط الشبهة أن تكون قوية وإلا فلا أثر لها،  ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري للوطء، وفي سرقة مباح الأصل كالحطب ونحوه، وفي القذف على صورة الشهادة، ولو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي XE "فهرس اللغة:الذمي"  قتل به وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة، ومن شرب النبيذ يحد ولا يراعى خلاف أبي حنيفة(
))).

المطلب الثالث: من قتله حد فلا عقل له XE "فهرس الأقوال:من قتله حد فلا عقل له" .

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
الضابط أورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله  بسنده عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: ((من قتله حد فلا عقل له XE "فهرس الأقوال:من قتله حد فلا عقل له" (
))) ، وأورده أيضا بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  وعمر رضي الله عنهما قالا: ((من قتله قصاص فلا دية له XE "فهرس الآثار:من قتله قصاص فلا دية له" (
))) ، وفي لفظ لهما ((من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له XE "فهرس الأقوال:من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له" (
))) .

ورواه أيضا بسنده عن الحسن رحمه الله  أنه قال: في الرجل يقتص منه فيموت: ((لا دية له ، قتله كتاب الله(
))).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط عند الفقهاء بصياغات مختلفة، ومنها قول الحنفية في المجلة : ((الجواز الشرعي ينافي الضمان XE "فهرس الأقوال:الجواز الشرعي ينافي الضمان" (
)))، وصاغه القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  رحمه الله  في الفروق فقال: ((الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل XE "فهرس الأقوال:الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل" (
)))، وقال النووي في الروضة: ((سراية القود مهدرة(
))).

 وأورده ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بصيغتين:
 إحداهما: ((ما ترتب على المأذون فليس بمضمون XE "فهرس الأقوال:ما ترتب على المأذون فليس بمضمون" (
))) ، والثانية: ((من مات في حد فالحق قتله XE "فهرس الأقوال:من مات في حد فالحق قتله" (
))) .

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الضابط يبين أن ما ترتب من فعل المأمور لا ضمان عليه، سواء كان ذلك حدا أو قصاصا أو تأديبا ونحو ذلك، وذلك لأن الإذن في الفعل ينافي التضمين.

العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط متفق عليه عند أهل المذاهب(
)، واختلافهم في بعض فروعه لا يرجع إلى الاختلاف في الضابط، وإنما يرجع إلى تجاذب الأصول التي يمكن تخريج تلك الفروع عليها.

أدلة الضابط:


" \l 2  
يدل على صحة العمل بالضابط السنة والأثر،

فمن السنة ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك(
))).

ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الرجل الدية لأنه فعل ما أمر به شرعا وهو الدفاع عن نفسه.

ويدل على صحة العمل بالضابط أيضا ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ( أبو القاسم ): ((لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح(
))).

وأما الآثار فمنها ما أورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: ((من قتله حد فلا عقل له XE "فهرس الأقوال:من قتله حد فلا عقل له" ))(
)، وأورده أيضا بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  وعمر رضي الله عنهما قالا: ((من قتله قصاص فلا دية له XE "فهرس الآثار:من قتله قصاص فلا دية له" (
)))، وفي لفظ لهما ((من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له XE "فهرس الأقوال:من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له" (
))).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا أدَّب الرجل ولده أو سلطانٌ رعيته أو معلم صبيّه ، ولم يسرف لم يضمن ما تلف به(
).
2- إذا قطع الحاكم يد رجل قصاصا فسرى حتى قتله لم يضمن عند الجمهور، بناء على الضابط(
)وخالفهم أبو حنيفة فقال: يضمن لأنه قتل بغير حق لأن حقه في القطع وهذا وقع قتلا(
)، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن XE "فهرس الأعلام:ومحمد بن الحسن"  مع الجمهور في المسألة(
).

3- إذا حد الإمام شارب الخمر فمات من الضرب لضعفه لم يضمن  لأن من مات في حد فالحق قتله XE "فهرس الأقوال:من مات في حد فالحق قتله" (
).

المستثنى من الضابط:


" \l 2  
يستثنى من الضابط ما إذا أجري الحد أو القصاص في حالة غير مناسبة أو آلة لا تصلح لذلك، قال ابن عثيمين رحمه الله: يستثنى من هذا الضابط ما إذا اقتص منه في حال يخشى فيه من السراية، مثل أن يكون في شدة حر، أو في شدة برد، أو إنسان فيه داء السكري، فإن هذا في الغالب لا يبرأ، ويخشى فيه السراية، فإذا كان كذلك، قال أهل العلم: إن السراية في هذه الحال تكون مضمونة؛ لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه، فإن قلت: هو مأذون فيه في الأصل؟ فالجواب: لكنه في هذه الحال ليس مأذونا فيه، فيكون عليه الضمان(
).
المطلب الرابع: إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع XE "فهرس الأقوال:إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع" . TC "المطلب الرابع: إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف  عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (( إذا جاء القتل محا كل شيء XE "فهرس الآثار:إذا جاء القتل محا كل شيء"  ))(
)، وأورده بنحوه أيضا عن حماد رحمه الله ولفظه: (( إذا جاء القتل محا كل شيء XE "فهرس الآثار:إذا جاء القتل محا كل شيء"  للناس وغيره ))(
).

وورد في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بثلاث صيغ، أولاها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

(( إذا اجتمع حدان أحدهما القتل ، أتى القتل على الآخر XE "فهرس الآثار:إذا اجتمع حدان أحدهما القتل ، أتى القتل على الآخر"  )) (
).

وثانيتها عن إبراهيم رحمه الله قال : (( إذا كانت حدود فيها قتل ، فإن القتل يأتي على ذلك أجمع XE "فهرس الآثار:إذا كانت حدود فيها قتل ، فإن القتل يأتي على ذلك أجمع"  ))(
).

وثالثتها عن إبراهيم أيضا قال: (( إذا زنى ، وسرق ، وقتل ، وعمل حدودا ، قال : يقتل ، ولا يزاد على ذلك ))(
).

وأورده ابن عبد البر XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر"  رحمه الله في الاستذكار بدون سند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:  (( إذا اجتمعت الحدود والقتل سقطت كلها إلا القذف XE "فهرس الأقوال:إذا اجتمعت الحدود والقتل سقطت كلها إلا القذف"  ))(
).
وأورده ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بصيغة عكسية عن الحسن رحمه الله أنه قال: (( إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه XE "فهرس الأقوال:إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه"  ))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط أورده الفقهاء بصياغات متنوعة، منها ما قاله السرخسي رحمه الله  في المبسوط: (( متى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها نفس قتل وترك ما سوى ذلك XE "فهرس الأقوال:اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها نفس قتل وترك ما سوى ذلك"  ))(
).

وقال الكاساني رحمه الله في البدائع: (( لو اجتمعت الحدود الخالصة والقتل يقتص ويلغى ما سوى ذلك لأن تقديم القصاص على الحدود في الاستيفاء واجب XE "فهرس الأقوال:لو اجتمعت الحدود الخالصة والقتل يقتص ويلغى ما سوى ذلك لأن تقديم القصاص على الحدود في الاستيفاء واجب"  ، ومتى قدم استيفاؤه تعذر استيفاء الحدود فتسقط ضرورة )) (
).

وقال القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  رحمه الله : (( ومتى اجتمعت الحدود كلها مع القتل سقطت بالقتل إلا القذف فإنه يجلد ثم يقتل XE "فهرس الأقوال:ومتى اجتمعت الحدود كلها مع القتل سقطت بالقتل إلا القذف فإنه يجلد ثم يقتل"  ))(
).

وقال برهان الدين في المبدع شرح المقنع: (( إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل,استوفي القتل وسقط سائرها XE "فهرس الأقوال:إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل,استوفي القتل وسقط سائرها"  ))(
).

وقال عز الدين ابن عبد السلام XE "فهرس الأعلام:عز الدين ابن عبد السلام"  رحمه الله : (( وأولى الواجبات بالتداخل الحدود لأنها أسباب مهلكة والزجر يحصل بالواحد منها ))(
).
المعنى الإجمالي للضابط: 
" \l 2  
يبين الضابط أن الشخص إذا راتكب جرائم متنوعة توجب حدودا مختلفة وارتكب معها ما يوجب قتله قتل وسقط عنه جميع الحدود، كمن قتل وزنى وسرق يقتل ولا يحد حد الزاني ولا يقطع يده.
العمل بالضابط:

" \l 2  
اختلف العلماء في العمل بالضابط إلى قولين:

القول الأول: أن القتل إذا اجتمع مع حد يسقطه إلا إذا كان الحد قذفا،أو قصاصا فيما دون النفس وبه قال الحنفية(
)والمالكية(
)والحنابلة(
).

القول الثاني: أن الحدود إذا اجتمعت مع القتل فلا يسقطها القتل، وبه قال الشافعية(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بسقوط الحدود المجتمعة مع القتل بالآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين، ومنها ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (( إذا جاء القتل محا كل شيء XE "فهرس الآثار:إذا جاء القتل محا كل شيء"  ))(
)، وفي رواية:  (( إذا اجتمع حدان أحدهما القتل ، أتى القتل على الآخر XE "فهرس الآثار:إذا اجتمع حدان أحدهما القتل ، أتى القتل على الآخر"  ))(
).

قال ابن قدامة رحمه الله: (( وهذه أقوال انتشرت في عصر الصحابة والتابعين ولم يظهر لها مخالف فكانت إجماعا ))(
).

ولأن الحدود تراد لمجرد الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره(
).

أدلة أصحاب القول الثاني: استدل الشافعية على قولهم بأن الحدود لا يسقطها القتل بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في ذلك،
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده أن عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  بن عفان ضرب عنق قيناس بعد ما قطع أربعه(
). 

ولأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كقطع اليد قصاصا(
).

الترجيح:

يترجح فيما يظهر لي والله أعلم قول الجمهور، لأن أدلة الفريقين من الآثار تكافأت وترجح قول الجمهور بدليله العقلي، أما الدليل العقلي للشافعية وهو قياس اجتماع الحدود على اجتماع القصاص فيما دون النفس مع القتل فهو قياس مع الفارق، لأن الغرض في القصاص التشفي والانتقام بخلاف الحدود التي هي حق لله فالمقصود منها الزجر(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إن سرق وقتل في المحاربة ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ولم تقطع يده لأنهما حدان فيهما قتل، فدخل ما دون القتل فيه، ولم يصلب لأن الصلب من تمام حد قاطع الطريق إذا أخذ المال مع القتل ولم يوجد(
).

2- إذا زنى غير المحصن وقتل فإنه يقتل ولا يحد لأن القتل إذا اجتمع مع الحد أسقطه(
)، وعند الشافعية يحد ثم يقتل(
).
3- إذا شرب الخمر وقذف وقتل حد عليه حد القذف وقتل ولا يحد حد شارب الخمر، لأن القتل يسقطه أما حد القذف فلا يسقطه القتل لأن المقصود منه دفع المعرة(
).
4- إذا قطع يد إنسان ثم قتله فإنه يقتص منه بقطع يده أولا ثم يقتل لأن القصاص حق الآدمي فلا يسقطه القتل(
).
المطلب الخامس: لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم XE "فهرس الأقوال:لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم" . TC "المطلب الخامس: لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:

" \l 2  
الضابط أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  وابن أبي شيبة بسندهما عن  سليمان بن موسى قال: ((لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم XE "فهرس الأقوال:لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم"  ))(
).

وأخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن عبد العزيز بن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب: أنه لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه XE "فهرس الآثار:لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه" (
).

 وقال عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" : قال سفيان: ((لا تقام الحدود إلا على من بلغ الحلم XE "فهرس الآثار:لا تقام الحدود إلا على من بلغ الحلم"  ))(
)،

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقهاء بصياغات ومنها ما قاله الخرقي في مختصره: (( الطفل وزائل العقل لا يقتلان بأحد(
) ))، وأورده السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  عند ذكره ما يلحق فيه الصبي بالبالغ وما لا يلحق فجعله أربعة أقسام وقال في القسم الأول: ما لا يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف وذلك في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات من العقود والفسوخ والولايات(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن الحد والقصاص لا يقام على من ليس بمكلف كالصبي والمجنون، سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الآدميين.

العمل بالقاعدة:


" \l 2  
اتفق العلماء على أن الصبي ومن في حكمه من زائل العقل أو قاصره بسبب يعذر فيه لا يقاد عليهم، قال ابن قدامة: ((لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما)) (
).

أدلة الضابط:


" \l 2  
مستند العلماء في اتفاقهم على العمل بالضابط هو السنة والأثر،

فأما السنة فحديث  عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبى حتى يكبر XE "فهرس الحديث:رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبى حتى يكبر"  ))(
).

وأما الأثر فما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه XE "فهرس الآثار:لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه"  ))(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
الصبي إذا زنى لا يقام عليه الحد، بناء على الضابط.

2- إذا سرق قاصر العقل من صبي أو مجنون فلا يقطع يده، لأن الحد لا يقام إلا على من احتلم، ومن الآثار الواردة في ذلك عن السلف ما أخرجه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتي عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  بغلام قد سرق، فقال: انظروا إلى مؤتزره فنظروا فوجدوه لم ينبت فلم يقطعه(
).

3-  
إذا قذف الصبي فلا يقام عليه حد القذف، لأنه غير مكلف.
4-  
إذا قتل الصبي فلا قصاص عليه لقول عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه ((لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه XE "فهرس الآثار:لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه"  ))(
). وتكون الدية على عاقلته لأن عمده وخطأه سواء(
).
المطلب السادس: القيد كره والسجن كره والوعيد كره XE "فهرس الأقوال:القيد كره والسجن كره والوعيد كره" . TC "المطلب السادس: القيد كره والسجن كره والوعيد كره." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:

" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه قال: (( ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته XE "فهرس الآثار:ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته"  ))(
).

وورد في المصنفين عن شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  رحمه الله قال: (( القيد كره والسجن كره ، والوعيد كره XE "فهرس الآثار:القيد كره والسجن كره ، والوعيد كره"  )) ، وزاد عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  ((والضرب كره ))(
).

وأورده عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  أيضا بسنده عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: (( لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره XE "فهرس الآثار:لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره" ))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط ينقله الفقهاء غالبا بنفس الصيغة التي ورد بها عن شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  رحمه الله، وقد صاغه بعضهم بصياغة جديدة ومنها ما قاله السرخسي في المبسوط: (( إذا أقر بالسرقة عند العذاب أو عند الضرب أو عند التهديد بالحبس فإقراره باطل ))(
)، وورد في التاج والإكليل بصيغة: (( حد الإكراه ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره  XE "فهرس الأقوال:حد الإكراه ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره" ))(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن الإكراه يحصل بكل ما يلحق به الضرر من وعيد أو قيد أو سجن أو ضرب ونحو ذلك، فالإنسان إذا توعد بشيء من هذه الأمور وفعل ما أكره عليه لم يعتبر تصرفه.

العمل بالضابط:


" \l 2  
اتفق العلماء على أن الإكراه يحصل بالقتل وما يؤدي إلى تلف عضو، وهذا النوع من الإكراه هو الذي يسميه الحنفية بالإكراه الملجئ.

واختلفوا في الإكراه بما عدى ذلك من القيد والسجن والضرب الذي لا يؤدي إلى فوات النفس أو العضو، فذهب الجمهور إلى اعتباره وخالفهم فيه بعض الشافعية.

والجمهور القائلون باعتباره إكراها اختلفوا في متى يعتبر مسقطا لأثر التصرف؟، فقال الحنفية لا يسقط أثر التصرف إلا في الإقرار(
)، وقال المالكية، يسقطه إلا في النطق بالكفر وارتكاب الزنا والقتل(
)، والشافعية في الأصح  والحنابلة جعلوه كالإكراه الملجئ(
).

وبهذا يعلم أن الضابط قد عمل به الجمهور، وعمل به الحنفية في الإقرار دون غيره.

دليل الضابط:


" \l 2  
يدل على هذا الضابط أثر عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه ((ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته XE "فهرس الآثار:ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته"  ))(
)، وكذلك أثر شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  رحمه الله: ((القيد كره والسجن كره ، والوعيد كره XE "فهرس الآثار:القيد كره والسجن كره ، والوعيد كره" ، والضرب كره))(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا ضرب ليقر بما يحد به فأقر لا يحد عليه، لأنه مكره(
)، ومن آثار السلف في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن عبد العزيز رحمه الله قال: (( من أقر بعد ما ضرب سوطا واحدا ، فهو كذاب XE "فهرس الآثار:من أقر بعد ما ضرب سوطا واحدا ، فهو كذاب"  ))(
).

2- إذا أمر بطلاق زوجته وتوعد بالسجن الطويل أو الضرب أمام الناس وطلق لم يعتبر طلاقة لوجود الإكراه عند الجمهور(
)، وعند الحنفية الطلاق يصح حتى مع الإكراه الملجئ(
).

3- إذا حبس ولده وهدد بتعذيبه إن لم يشرب الخمر فشرب سقط عنه الحد والإثم لأنه مكره، قال ابن قدامة رحمه الله: (( وإن توعد تعذيب ولده فقد قيل ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره والأولى أن يكون إكراها لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذا ))(
).
المطلب السابع: لا يبطل دم مسلم XE "فهرس الأقوال:لا يبطل دم مسلم" . TC "المطلب الثامن: لا يبطل دم مسلم." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:

" \l 2  
ورد الضابط في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه قال: ((أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام XE "فهرس الآثار:أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام"  ))(
)
 وأخرجه أيضا بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (( لا قسامة إلا أن تقوم بينة يعني يقول لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم XE "فهرس الآثار:لا قسامة إلا أن تقوم بينة يعني يقول لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم"  ))(
).

وأخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفه بسنده عن عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، قال : (( لو صرع رجل على رجل فمات أحدهما ضمن الباقي ، قال : قلت : لم ؟ قال : لأنه لا يُطَلُّ دم مسلم XE "فهرس الآثار:لا يُطَلُّ دم مسلم"  ))(
).

وأخرجه البيهقي في سننه الصغرى بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه قال: (( لا يُطَلُّ دم مسلم XE "فهرس الآثار:لا يُطَلُّ دم مسلم" ))(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن أي مسلم قتل ولم يعرف من قتله فلا بد أن يودى، إما بالقسامة، أو بتحمل بيت المال، ولا يذهب دم المسلم هدرا.

العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط قد عمل به الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  رحمه الله، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن أحمد بن حنبل"  سألت أبي عن قتيل وجد في الطواف ، فقال لا بأس به أن يديه يعني السلطان كما فعل عمر XE "فهرس الأعلام:عمر" ، قلت: يعني لا يبطل دم مسلم XE "فهرس الأقوال:لا يبطل دم مسلم" (
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا مات رجل بسبب الزحام فديته على بيت المال كيلا يبطل دمه(
).

2- إذا وجد قتيل في فلاة بعيدة عن القرى فديته على بيت المال كما حكم به علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه فقال: (( أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام XE "فهرس الآثار:أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام"  ))(
).

3- إذا صدمت السيارة رجلا وهرب سائقها فلم يعرف وجبت ديته على بيت المال، لئلا يبطل دمه قياسا على قول الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد"  في الطواف.
المطلب الثامن: ما تكلم به السكران من شيئ أقيم عليه. TC "المطلب التاسع: ما تكلم به السكران من شيئ أقيم عليه." \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:

" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله بصيغتين:

إحداهما: (( ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه XE "فهرس الآثار:ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه"  ))(
)، 

وثانيتهما: (( ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه XE "فهرس الأقوال:ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه"  ))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط عند الفقهاء بصياغات عدة، منها:  قول السرخسي في المبسوط: (( السكران كالصاحي في اعتبار أقواله وأفعاله XE "فهرس الأقوال:السكران كالصاحي في اعتبار أقواله وأفعاله"  ))(
).

وقال ابن نجيم XE "فهرس الأعلام:ابن نجيم"  في أشباهه: (( السكران كالصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة والإشهاد على شهادة نفسه XE "فهرس الأقوال:السكران كالصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة والإشهاد على شهادة نفسه"  ))(
).

وقال الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  في المنثور: ((السكران في سائر أحواله كالصاحي على المذهب إلا في نقض الوضوء XE "فهرس الأقوال:السكران في سائر أحواله كالصاحي على المذهب إلا في نقض الوضوء"  ))(
).

وصاغه ابن رجب بصياغة مفصلة محكمة فقال: ((السكران بشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب بخلاف من سكر ببنج أو نحوه XE "فهرس الأقوال:السكران بشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب بخلاف من سكر ببنج أو نحوه" ))(
).

وأورده ابن رشد في بداية المجتهد بصيغة عكسية عن الليث رحمه الله قال: ((كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه، وكل ما جنته جوارحه فلازم له XE "فهرس الأقوال:كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه، وكل ما جنته جوارحه فلازم له" ))(
).
المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن السكران حكمه حكم الصاحي في أقواله وأفعاله، فهو مكلف يؤاخذ بكل تصرفاته، فإن طلق وقع طلاقه، وكذلك إن فعل ما يوجب الحد حد، وذلك للتغليظ عليه وزجره.

العمل بالضابط:


" \l 2  
السكران إذا سكر بسكر غير حرام كأن يكره على ذلك أو سكر لضرورة تسكين الألم فهو كالمجنون، فلا يعتبر بشيء من تصرفاته قولا كان أو فعلا باتفاق(
).

وإن سكر بسكر محرم ففيه قولان عند أهل المذاهب:

القول الأول: أنه كالصاحي في تصرفاته، وبه قال الحنفية(
)والمالكية(
)والشافعية في قول(
)والحنابلة في المذهب(
)، 

القول الثاني: أنه كالمجنون، فلا يؤاخذ بما يفعل، وبه قال المزني من الشافعية(
)، والحنابلة في رواية(
)، والظاهرية(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل الجمهور على قولهم بأن السكران حكمه حكم الصاحي بالأثر والعقل،

فأما الأثر فما ورد عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل الصحابة في حد شارب الخمر فقال: ماذا ترون؟  فقال علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  فجلد ثمانين(
).

وجه الاستدلال من الأثر: أن الصحابة جعلوه كالصاحي فزادوا عليه الحد بسبب ما يصدر منه من الافتراء(
).

وأما الدليل العقلي فهو مؤاخذة السكران بتصرفاته تغليظ وسقوطه تخفيف، والسكران عاص فكان بالتغليظ أولى وأحق من التخفيف(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بأن السكران لا يؤاخذ بتصرفاته بالسنة والقياس،

أما السنة فحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه  قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله طهرني. فقال : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيم أطهرك ؟ فقال : من الزنى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال : أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أزنيت ؟ فقال : نعم، فأمر به فرجم...إلخ(
).  

ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه سأل هل شرب الخمر ليلغي اعترافه بالزنا، فدل على أن السكران لا يؤاخذ بما اعترف فكذلك سائر أقواله وأفعاله(
).

وأما القياس فهو أن السكران كالمجنون بجامع كون كل منهما فاقد العقل، وكذلك قياسه على المكره بجامع فقد الإرادة(
).

الترجيح:

يترجح فيما يظهر لي والله أعلم أن السكران لا يصح تصرفاته، وذلك لأنه فاقد العقل وفاقد العقل غير مكلف، ولا فرق بين زواله بمعصية أو غيرها بدليل أن المرأة لو ضربت بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة، مع أنها عاصية بضرب بطنها(
)، ولأنه يعاقب على معصيته بحده فلا داعي لعقابه بالتغليظ عليه في تصحيح تصرفاته التي لم يقصدها ولم يعقلها(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
طلاق السكران يصح عند الجمهور(
)، وعند الحنابلة في رواية والظاهرية لا يصح(
)، بناء على اختلافهم في الضابط.

2- إقرار السكران يصح عند الجمهور ولا يصح عند من يقول بأن السكران غير مكلف(
).

3- إذا قذف السكران حد حد القذف عند الجمهور، وعند الحنابلة في رواية والظاهرية لا يحد لأنه غير مكلف.(
).
المطلب التاسع: ما الحد إلا على من علم XE "فهرس الأقوال:ما الحد إلا على من علم" .


" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:

" \l 2  
ورد الضابط في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه قال: (( ما الحد إلا على من علم XE "فهرس الأقوال:ما الحد إلا على من علم"  ))(
).

وأورده أيضا بسنده عن عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  رضي الله عنه قال: (( إنما الحد على من علمه XE "فهرس الآثار:إنما الحد على من علمه"  )) (
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط أورده الزركشي XE "فهرس الأعلام:الزركشي"  في المنثور فقال: (( الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في الظاهر لمن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام ونحوه، فإن علمه وجهل المترتب عليه لم يعذر XE "فهرس الأقوال:الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في الظاهر لمن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام ونحوه، فإن علمه وجهل المترتب عليه لم يعذر"  )) (
).

وجاء بصياغات أخرى تدل على أن الحدود تسقط بكل شبهة، والشبهة أعم من الجهل، ومنها قول السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  رحمه الله في الأشباه: (( الحدود تسقط بالشبهات ))(
).وقول القرافي XE "فهرس الأعلام:القرافي"  رحمه الله: ((الضمان لا يسقط بالشبهة والحد يسقط معها XE "فهرس الأقوال:الضمان لا يسقط بالشبهة والحد يسقط معها" )) (
).

والضابط مندرج تحت قاعدة عظيمة صاغها السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  بقوله: ((اعلم ان قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه XE "فهرس الأقوال:النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه" ، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار، أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط للضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها)) (
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن من فعل ما يترتب على فعله الحد لجهله بتحريم ذلك الشيء سقط عنه الحد لأن الجهل شبهة تدرأ به الحدود في حقوق الله أو في حقوق الآدمين.

العمل بالضابط:


" \l 2  
الضابط متفق عليه عند أهل العلم، فكلهم متفقون على أن من لم يعلم بتحريم شيء مما يخفى على مثله سقط عنه الحد، لأن جهله أقوى شبهة والحدود تدرأ بالشبهات(
).

أدلة الضابط:


" \l 2  
يدل على صحة العمل بالضابط الكتاب والسنة والأثر،

فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين﴾(
)وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قال: قدفعلت(
).

وأما السنة فحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه XE "فهرس الحديث:إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"  (
))).

وأما الأثر: فهناك آثار كثيرة تدل على أن الصحابة والتابعين عملوا به، ومنها ماسبق نقلها عند ذكر صياغات الضابط في المصنفين عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  ابن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إن جهل تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فلا حد، ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم(
)، ومن آثار السلف في ذلك ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال زنت مولاة له يقال لها مركوش فجاءت تستهل بالزنى، فسأل عنها عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  عليا وعبد الرحمن بن عوف فقالا تحد، فسأل عنها عثمان XE "فهرس الأعلام:عثمان"  فقال أراها تستهل به كأنها لا تعلم وإنما الحد على من علمه فوافق عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  فضربها ولم يرجمها(
).

2- إن شرب الخمر جاهلا بتحريم شرب الخمر لم يحد، لأن الحد إنما يكون على من علمه(
).

3- لو أن رجلا قتل رجلا وادعى الجهل بتحريم القتل وكان مثله يخفى عليه يقبل قوله في إسقاط القصاص(
).
المستثنيات من الضابط:

" \l 2  
يستثنى من الضابط الجهل بتحريم شيء ظاهر يعلمه غالب الناس، إلا أن يكون الجاهل به ناشئا ببادية بعيدة أو قريب عهد بالإسلام فيخفى عليه مثل ذلك، وقد صاغ فيه السيوطي XE "فهرس الأعلام:السيوطي"  رحمه الله ضابطا فقال :

(( كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك XE "فهرس الأقوال:كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك"  كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر))(
) 
المطلب العاشر: الدية للميراث XE "فهرس الأقوال:الدية للميراث" .

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:

" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بأربع صيغ:

الصيغة الأولى: عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه قال: (( يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطإ والعمد XE "فهرس الآثار:يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطإ والعمد"  ))(
).

الصيغة الثانية: عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه قال: (( تقسم الدية لمن أحرز الميراث XE "فهرس الآثار:تقسم الدية لمن أحرز الميراث"  ))(
).

الصيغة الثالثة: عن أبي قلابة رحمه الله أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث XE "فهرس الآثار:الدية سبيلها سبيل الميراث" (
).

الصيغة الرابعة: عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  وإبراهيم النخعي رحمهما الله قالا: (( الدية للميراث XE "فهرس الأقوال:الدية للميراث"  ))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في كتب الفقهاء بصياغات ومنها: قول الماوردي رحمه الله في الحاوي: ((أما الدية فموروثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب، وهو متفق عليه))(
).

ومنها أيضا قول ابن قدامة رحمه الله في المغني: ((دية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله))(
).

وأورده ابن حزم رحمه الله في المحلى فقال: ((الدية قد صح أنها موروثة على فرائض الميراث))(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن من وجبت له الدية بالقتل أو الجناية عليه فيما دون القتل ثم مات قبل أن يتسلم الدية فإن الورثة يقتسمونها كما يقتسمون الميراث، فتكون كسائر أمواله، تجري عليها جميع أحكام الميراث.

العمل بالضابط:


" \l 2  
اتفق أهل العلم على العمل بالضابط، وقد نقل الماوردي الاتفاق، فقال: أما الدية فموروثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب، وهو متفق عليه(
).

وقال ابن حزم رحمه الله: قد اتفقت الأمة على أن الورثة الذين يسلم لهم الدية أنهم يقتسمونها على سنة الميراث بلا خلاف(
).

أدلة الضابط:


" \l 2  
مستند إجماع العلماء في العمل بالضابط هو السنة والأثر:

فأما السنة فحديث عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم XE "فهرس الحديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم" (
).

وأما دليلهم من الآثار فقد تقدم نقلها عند ذكر صياغات الضابط.

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
الزوجان يتوارثان الدية، لأن الدية كالميراث، وروي عن الحسن البصري أنه لم يورثهما من الدية، قال الماوردي وهو محجوج بالنص والإجماع(
)، والمسألة قد ورد فيها نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  عن معمر XE "فهرس الأعلام:معمر"  عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي:- وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الأعراب- كتب إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر XE "فهرس الأعلام:عمر" (
).

2- الإخوة من الأم يرثون من الدية بناء على الضابط، وروى عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  في مصنفه عن أبي سلمة أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية(
).

3- الغرة الواجبة في إسقاط الجنين ترثها من يرث الجنين لأنها دية والدية كالميراث(
).
4- الدية تقضى منها الديون وينفذ منها الوصية التي دون الثلث لأنها كالمال الموروث، فتأخذ أحكامه، وقال أبو ثور والحنابلة في رواية لا تقضى منها الديون ولا ينفذ منها الوصية بناء على أن الميت لم يستحقها إلا بعد موته فثبت ملكها لورثته ابتداء(
).
المطلب الحادي عشر: ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح XE "فهرس الأقوال:ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح" .

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  وإبراهيم النخعي رحمهما الله قالا: ((ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح XE "فهرس الأقوال:ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح" ))(
).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
للضابط عدة صياغات ورد بها في كتب الفقهاء، ومنها ما أورده الزيلعي في تبيين الحقائق فقال: ((الوصي قائم مقام الموصي XE "فهرس الأقوال:الوصي قائم مقام الموصي" ))(
)، وقال ابن قدامة في المغني: ((وصي كل ولي يقوم مقامه XE "فهرس الأقوال:وصي كل ولي يقوم مقامه" ))(
).

معاني المصطلحات:


" \l 2  
الوصي XE "اللغة:
 TC \"معاني المصطلحات:"  لغة على وزن فعيل بمعنى مفعول، وهو : من عهد إليه الأمر ، يقال : أوصيت له بشيء وأوصيت إليه : إذا جعلته وصيك ، والوصي يطلق أيضا على : الموصي ، فهو من أسماء الأضداد(
).

والوصي في الاصطلاح : من عهد إليه الرجل أموره ليقوم بها بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه(
).
المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن من عهد إليه بالقيام بأمر من مات وليه فله أن يتصرف بما كان الولي يتصرف به لتحقيق المصلحة أو درء المفسدة.

العمل بالضابط:


" \l 2  
الوصي نوعان: وصي قوي: وهو وصي الأب، ووصي وصيه، ووصي القاضي، 
ووصي ضعيف: وهو وصي الأم، ووصي الأخ، ووصي العم، وكل وصي من هذين النوعين يقوم مقام من ينوب عنه باتفاق أهل المذاهب، فيجوز له التصرف بكل ما كان المنوب عنه يتصرف به إلا ما استثني من ذلك(
).

دليل الضابط:


" \l 2  
مستند العلماء في اتفاقهم على العمل بالضابط هو قياس الوصي على الوكيل بجامع أن كلا منهما موكل بالقيام بأمر معين، فكما أن الوكيل يقوم مقام الموكل فكذلك الوصي يقوم مقام الموصي(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
يصح بيع الوصي وشراؤه من أجنبي بما يتغابن فيه الناس عادة، وهو الغبن اليسير؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه، لا بما لا يتغابن فيه عادة وهو الغبن الفاحش ؛ لأن ولايته مقيدة بالمصلحة، فليس للوصي بيع شيء من مال اليتيم بغبن فاحش، ويصح له البيع بالغبن اليسير(
).

2- للوصي القوي المضاربة بمال اليتيم وتوكيل من ينوبه في ذلك لأنه قائم مقام الموصي والموصي يملك ذلك(
)، ومن الآثار الواردة عن السلف في المسألة ما أخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفه بسنده عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله قال: ((لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له أو به XE "فهرس الآثار:لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له أو به" ))(
).

3- للوصي إخراج زكاة فطر الموصى عليه عنه وعمن تلزمه نفقته من مال اليتيم كأمه الفقيرة. وله إخراج زكاته من حرث وماشية ونقد وعروض تجارية(
).
المستثنيات من الضابط:


" \l 2  
هناك مسائل لا يملك فيها الوصي ما يملكه الموصي، وهي مسائل مختلف فيها، فتكون مستثناة من الضابط عند من يقول فيها بالتفريق بين الوصي والموصي، 
ومن هذه المسائل:

1- الوصي لا يملك التزويج، عند الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية، لأن ولاية النكاح تنقل من الولي إلى غيره شرعا فلا يجوز له أن يوصي به كولاية الحضانة(
)، وخالفهم المالكية والحنابلة في رواية فقالوا يملكها، لأنها ولاية ثابتة للأب فجازت وصيته بها كولاية المال(
)، ولأنه يجوز أن يستنيب بها في حياته فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته(
).

2- لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا أن يكون لبيع العقار وجه الغبطة في الثمن أو لا كفاية في غلته أو حاجة للنفقة، بخلاف الأب فإنه يملك بيعه بدون شروط إذا كان لمصلحة (
).

المطلب الثاني عشر: كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث XE "فهرس الأقوال:كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث" .

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
اتفق الشيخان على إخراج الضابط في مصنفيهما بسندهما عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((كل نسب تووصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث XE "فهرس الآثار:كل نسب تووصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث" ))(
)، ولفظ ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  ((كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث XE "فهرس الآثار:كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث" )).

صياغات الضابط في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط صاغه السرخسي في المبسوط فقال: الأصل أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر بالأب والإبن والمرأة ومولى العتاقة، وإقرار المرأة يصح من ثلاثة نفر بالأب والزوج ومولى العتاقة ولا يصح إقرارها بالولد لأن إقرار المرء على نفسه مقبول.وعلى الغير مردود للتهمة(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
الضابط يبين أحكام مجهولي النسب ممن يأتون إلى بلاد الإسلام فيدعون ثبوت الأنساب فيما بينهم، وهم الذين يسميهم الفقهاء بالحملاء(
)، فبين أن من ادعى منهم نسبا وتواصل عليه أقر له نسبه وتوارث به، فلو وجد مثلا امرأة جاءت من بلاد الكفر ومعها ولد تدعي أنه ولدها وتقوم بشؤونه أثبت النسب بينهما، وتوارثا بذلك وإن لم يعرف صدقها من كذبها. 

العمل بالضابط:


" \l 2  
اختلف العلماء في العمل بالضابط إلى ستة أقوال:

القول الأول: أن من جاء من الحملاء وادعى نسبا لا يقبل قوله مطلقا جاء ببينة أم لم يأت بها، وهو مروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب(
)رضي الله عنه  وعمر بن عبد العزيز(
)رحمه الله .

القول الثاني: أن نسبهم لا يثبت إلا إذا جاءوا ببينة، وهذا القول مروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  أيضا(
)،وبه قال ابن القاسم من المالكية(
).
 القول الثالث: أن الحملاء إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين ولم يمسهم الرق فهم على ما يدعون من الأنساب، وإن مسهم الرق لا يقبل قولهم إلا ببينة، وبه قال الشافعية والحنابلة(
).
القول الرابع: أن الحملاء إن كان عددهم يسيرا فلا يقبل قولهم في الأنساب إلا ببينة، وإن كانوا كثيرا كأهل حصن قبل، وبه قال الإمام مالك رحمه الله(
).
القول الخامس: أن الحملاء يقبل قولهم فيما تواصلوا عليه من الأنساب، وبه قال عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  في رواية(
)وجماعة من السلف منهم إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله(
).

القول السادس: أن من أقر منهم بنسب لا يكون إلا بواسطة فلا يقبل قوله، لأنه إقرار على الغير، ولا يقبل الإقرار على الغير، ويقبل فيما عداه لأنه إقرار على نفسه، ومن أقر على نفسه قبل، وبه قال الحنفية(
).
وسبب الخلاف في المسألة تعارض الآثار الواردة فيها عن الصحابة والتابعين، فمن لم يورثهم أخذ بالأثر الوارد عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  في عدم توريثهم، وهو ما رواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله بسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه كت XE "فهرس الآثار:أن عمر
 XE \"فهرس الأعلام:عمر\" 
 رضي الله عنه كتب أن لا يورث بولادة الشرك" ب أن لا يورث بولادة الشرك(
). ومن لم يورثهم إلا ببينة أخذ بأثر عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  في عدم توريثهم إلا ببينة، وهو ما رواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  رحمه الله بسنده عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله قال: كتب عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه إلى شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  رحمه الله أن لا يورث حميل إلا ببينة(
)، ومن ورثهم فيما تواصلوا أخذ بأثر عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  في توريثهم فيما تواصلوا عليه، وهو قوله رضي الله عنه: ((كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث XE "فهرس الآثار:كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث" )) (
).  ومن ورثهم إلا إذا مسهم الرق فرق بين الحالتين ((لأن معتقه لما استحق بولائه عليه أن يرثه ، وكان لحوق النسب يدفعه عن الميراث ، لتقديم الميراث بالنسب على الميراث بالولاء ، لم يكن لهما إبطال حق بصفة من ميراث الميتين بإقرار مظنون محتمل(
))).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا سبي صبيان فأعتقا وكبرا فأقر كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه لم يصدقا في ذلك عند الحنفية لأنهما يحملان النسب على الأب فالأخوة بينهما لا تثبت إلا بواسطة الأب والأم لأن الأخوة عبارة عن مجاورة في صلب أو رحم(
)، وعند من يقول بالضابط يصدق إذا كانوا يتواصلون عليه.

2- إذا كان مع المسبي صبي فأعتق، ثم ادعى أن الصبي ابنه يثبت نسبه منه عند الحنفية وعند من يقول بالضابط وعلل الحنفية بأنه يقر بالنسب على نفسه(
)، ومن يقول بالضابط يقول أن الأصل أن من ادعى نسبا وتواصل عليه يقر على ما ادعى.

3- إذا استسلم أهل حصن من المشركين ودخلوا في الإسلام ولم يمسهم الرق وأثبتوا الأنساب فيما بينهم أقروا على ما ادعوا عند من يقول بالضابط والمالكية والشافعية والحنابلة(
)، والتعليل عند من يقول بالضابط أنهم ادعوا نسبا وتواصلوا عليه فثبت لهم ما ادعوا.
المطلب الثالث عشر: من أسلم على ميراثه فهو له XE "فهرس الأقوال:من أسلم على ميراثه فهو له" .

" \l 1  
صياغات الضابط في المصنفين:


" \l 2  
ورد الضابط في المصنفين بصياغات موافقة وعكسية،

فاما الصياغات الموافقة فمنها ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده أن  عبد الله بن الأرقم قال: كان عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  يقضي: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإن له ميراثه واجبا بإسلامه(
)،

وأخرجه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن الحسن ، قال : قال علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه  : ((من أسلم على ميراثه فهو له XE "فهرس الأقوال:من أسلم على ميراثه فهو له" ))(
).

وأخرجه أيضا بسنده عن الحسن رحمه الله قال: ((من أسلم على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم ، وفي العبد يعتق على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم))(
).

وأما الصياغات العكسية فمنها ما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  بسنده عن إبراهيم رحمه الله قال ((من أسلم على ميراث ولم يقسم فلا حق له لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم والعبد بتلك المنزلة XE "فهرس الآثار:من أسلم على ميراث ولم يقسم فلا حق له لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم والعبد بتلك المنزلة" ))(
)،

ووروى أيضا بسنده عن ابن شهاب رحمه الله قال: ((إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شيء له منه XE "فهرس الآثار:إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شيء له منه" ))(
).
وفي رواية: ((إذا وقع المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له XE "فهرس الآثار:إذا وقع المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له" ))(
).

الصياغات في غير المصنفين:


" \l 2  
الضابط أورده الخرقي في مختصره فقال: ((كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له XE "فهرس الأقوال:كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له" ))(
)، ولم أقف له على صياغة أخرى جديدة.

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن من زال السبب الذي كان يمنعه من الميراث من كفر أو عتق، أو عدم ثبوت نسب، استحق نصيبه منه ما لم يقسم.

العمل بالضابط:


" \l 2  
اختلف العلماء في العمل بالضابط إلى قولين:

القول الأول: العمل به، وهو أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له، وبه قال  الحنابلة في رواية(
)،  

القول الثاني: أن من أسلم بعد الموت لا يستحق شيئا من الميراث، وبه قال الجمهور(
).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بأن من أسلم قبل الميراث يقسم له بما رواه عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  في مصنفه بسنده عن جابر بن زيد رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((ما كان على قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام XE "فهرس الحديث:ما كان على قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام" ))(
).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل الجمهور على قولهم بأن من أسلم بعد الموت لم يقسم له بقوله عليه الصلاة والسلام ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم XE "فهرس الحديث:لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ))(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا مات الميت ولم يترك وارثا إلا كافر، وأسلم قبل أن ينقل المال إلى بيت المال ورثه بناء على أن من أسلم قبل القسمة ورث، قال ابن القيم XE "فهرس الأعلام:ابن القيم"  رحمه الله : 

وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم الذي عجز عنه كثير ممن بعدهم فإنهم أجروا حالة الموت قبل القسمة مجرى ما قبل الموت فإن التركة لم يقع عليها استيلاء الورثة وحوزهم وتصرفهم فكأنها في يد الميت حكما فهي ما بين الموت والقسمة لها حالة وسط فألحقت بما قبل الموت وكان أولى استصحابا لحال بقائها(
).

2- إذا ولدت أمة الرجل ولم يثبت الرجل أنه ولده ولم ينكر، واستلحقه ورثته من بعد موته قبل قسمة الميراث قسم له نصيبه بناء على الضابط(
).

3- إذا أعتق الرجل قبل قسمة ميراث مورثه ورث لأنه أدرك الميراث، وعند الحنابلة لا يرث لأن الإسلام قربة، وهو أعظم الطاعات، والقرب ورد الشرع بالتأليف عليها، فورد الشرع بتوريثه ترغيبا له في الإسلام وحثا عليه، والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه فلم يصح قياسه عليه(
).
المطلب الرابع عشر: كل ملة تتبع ملتها XE "فهرس الأقوال:كل ملة تتبع ملتها" .


" \l 1  
صياغات الضابط في مصنف ابن أبي شيبة:


" \l 2  
ورد الضابط في مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  بسنده عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه قال: ((كل ملة تتبع ملتها XE "فهرس الأقوال:كل ملة تتبع ملتها" ))(
).

والضابط أصله حديث نبوي رواه ابن أبي أبي شيبة رحمه الله  في مصنفه بسنده عن أسامة بن زيد XE "فهرس الأعلام:أسامة بن زيد"  رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يتوارث الملتان المختلفتان XE "فهرس الحديث:لا يتوارث الملتان المختلفتان" ))(
).

المعنى الإجمالي للضابط:


" \l 2  
يبين الضابط أن الميراث تبع للدين، فلا يتوارث إلا من كانوا على دين واحد.

العمل بالضابط:


" \l 2  
اتفق أهل العلم على العمل بالضابط فيما بين المسلم والكافر(
)لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم XE "فهرس الحديث:لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ))(
).

واختلفوا في ملل الكفر هل يتوارثون فيما بينهم؟

 فذهب المالكية إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى وبه قال الحنابلة(
)، ودليلهم ما رواه ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  في مصنفه بسنده عن أسامة بن زيد XE "فهرس الأعلام:أسامة بن زيد"  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يتوارث الملتان المختلفتان XE "فهرس الحديث:لا يتوارث الملتان المختلفتان" ))(
)، 
ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين والكفار(
).
وقال الشافعي وأبو حنيفة  الكفار كلهم يتوارثون (
)لأن الكفر ملة واحدة ، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون إثباتا للتوارث بين أهل ملتين شتى(
).

من فروع الضابط:


1- " \l 2  
إذا مات المسلم وترك ولدا كافرا لم يرثه الولد باتفاق(
), لأن الكافر لا يرث المؤمن.

2- إذا مات النصراني وترك ولدا مسلما لم يرثه عند جمهور أهل العلم وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر، وشبهوا ذلك بنسائهم، فقالوا كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الإرث(
).

3- إذا مات النصراني وترك ولدا يهوديا لم يرثه عند المالكية والحنابلة(
)، وعند الشافعية والحنفية يرثه لأن الكفر ملة واحدة(
).
خاتمة البحث:


" \l 1  
أحمد ربي جل جلاله على امتنانه علي XE "فهرس الأعلام:علي"  بنعمة إتمام هذا البحث، فله الحمد والشكر على ما أنعم وأجاد.

وبتوفيق من الله فقد توصلت من خلال دراستي لهذا الموضوع الهام إلى نتائج مهمة ألخصها للقارئ الكريم في النقاط التالية:

1-  جمعت في هذا البحث سبعين قاعدة وضابطا من القواعد والضوابط الفقهية المأثورة عن الصحابة والتابعين، للصحابة منها أربع قواعد، واثنان وعشرون ضابطا، وللتابعين تسع قواعد، وخمسة وثلاثون ضابطا، وأكثر هذه القواعد والضوابط لها صياغات متنوعة أوردت ما تيسر منها. وهذا يدل دلالة واضحة على اهتمام السلف بجانب التقعيد الفقهي.
2- مجموع القواعد التي تناولتها بالدراسة ثلاث عشرة قاعدة، اتفق العلماء على العمل بستعة منها، واختلفوا في العمل بالأربعة الباقية.
3- درست في البحث سبعة وخمسين ضابطا، أجمع العلماء على العمل منها بستة وعشرين ، واختلفوا في العمل بواحد وثلاثين ضابطا.
4-  ترجمت للإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  رحمه الله وبينت مكانته عند العلماء ،وأنه كان ثقتا ثبتا، وأن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا ماكان فيه من التشيع الخفيف.
5- مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  من أوائل الكتب التي اهتمت بجمع آثار السلف، وله مكانة عظيمة عند العلماء تظهرها كثرة روايتاهم منه، ومجموع مروياته (21033).
6- ترجمت للإمام أبي بكر ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" ، وذكرت مكانته عند أهل العلم.
7- مصنف ابن أبي شيبة XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة"  من أجمع المصنفات التي جمع فيها آثار السلف، وقد بلغ مجموع مروياته 38939 مروية.
8-  الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
9- القاعدة الفقهية: قضية فقهية كلية أو أغلبية تنطبق على جزئياتها من أكثر من باب عل سبيل الاطراد أو الأغلبية.
10- الضابط الفقهي: قضية فقهية كلية أو أغلبية تنطبق على جزئياتها من باب على سبيل الاطراد أو الأغلبية.
11- القواعد الفقهية مرت بثلاثة مراحل: مرحلة النشوء والتكوين، ومرحلة النمو والتدوين، ومرحلة الرسوخ والتنسيق, وهذا البحث يهدف إلى تأصيل جانب مرحلة النشوء والتكوين.
12- اتفق أهل العلم على العمل بالقاعدة المروية عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه إذا أوهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان XE "فهرس الأقوال:إذا أوهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان" ، وهذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك XE "فهرس الأقوال:اليقين لا يزول بالشك" .
13- القاعدة المروية عن عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن مسعود"  رضي الله عنه (ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال XE "فهرس الأقوال:ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال" ) قاعدة مختلف فيها، والجمهور عملوا بها، وقولهم هو الراجح في نظري.
14- اتفق العلماء على العمل بالقاعدة المروية عن أبي جعفر (إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال XE "فهرس الأقوال:إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال" )، وهي القاعدة هي التي صاغها العلماء فيما بعد بصيغة الضرورات تبيح المحظورات XE "فهرس الأقوال:الضرورات تبيح المحظورات" ، وصيغة أبي جعفر هي أقدم صيغة وجدت للقاعدة.
15- القاعدة المروية عن عطاء رحمه الله (إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما XE "فهرس الأقوال:إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما" ) توافقها قاعدتين إحداهما أصولية وهي قاعدة (إذَا كان أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ أَخَفَّ وَحُكْمُ الْآخَرِ أَثْقَلَ فَقِيلَ إنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى وَقِيلَ بِالْعَكْسِ)، والأخرى هي القاعدة الفقهية المشهورة  (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما XE "فهرس الأقوال:إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" )، والعلماء مختلفون في العمل بالقاعدة الأصولية، والراجح في نظري القول بتقديم الحكم الأخف، وهو الموافق للقاعدة المروية عن عطاء.
أما القاعدة الفقهية فهم متفقون على العمل بها.

16- القاعدة المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما (كل شيء في القرآن (( أو أو)) فهو فيه مخير وكل شيء (فمن لم يجد) فالذي يليه) قاعدة مشتركة بين القواعد الفقهية وأصول التفسير، وتدخل في أبواب، منها باب الكفارات ، وباب الحرابة، وباب أحكام أهل الذمة، ولا تختص بباب الكفارات كما قد يتبادر إلى الذهن. والعلماء متفقون على العمل بالقاعدة في الجملة.

17- القاعدة المروية عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير XE "فهرس الأعلام:وعروة بن الزبير"  رحمهما الله (لا يحرم الحرام الحلال XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" ) هي قاعدة خاصة بكتاب النكاح والرضاع، وليس المقصود منها العموم كما يظهر من صيغتها، والقاعدة مختلف فيها، عمل بها الشافعية والمالكية والظاهرية، وقولهم هو الراجح في نظري والله أعلم.
18- العلماء متفقون على العمل بالقاعدة المروية عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه  (عمد الصبي والمجنون خطأ XE "فهرس الآثار:عمد الصبي والمجنون خطأ" ) فيما إذا كان الصبي لا يميز، أو كان عمده فيما يترتب عليه حد، والجمهور على أن عمده خطأ في سائر الأبواب، وخالفهم الشافعية.
وقول الجمهور هو الراجح في نظري والله أعلم.

19- قاعدة (من فر من كتاب الله رد إليه XE "فهرس الأقوال:من فر من كتاب الله رد إليه" ) المروية عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  هي نفس القاعدة التي صاغها العلماء فيما بعد بصيغة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهي قاعدة متفق عليها عند أهل المذاهب.
20- قاعدة (هدم الإسلام ما كان قبله XE "فهرس الأقوال:هدم الإسلام ما كان قبله" ) المأثورة عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  هي التي اشتهرت عند الفقهاء بصيغة الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين XE "فهرس الأقوال:الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين" ، وهي قاعدة انعقد الإجماع على العمل بها.
21- أجمع العلماء على العمل بالقاعدة المروية عن شريح (هدمت العلانية السر)، ومعناها أن الإنسان يتعامل معه في الدنيا بحسب ما يظهر، ولا يحاول الكشف عن سره.
22- القاعدة المروية عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (العدل في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج) هي نفس قاعدة هل الأصل في المسلم العدالة، وهي قاعدة مختلف فيها.
23- القاعدة المروية عن شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  رحمه الله (الحق جديد لا يبطله طول الترك XE "فهرس الأقوال:الحق جديد لا يبطله طول الترك" ) هي القاعدة المشهورة بصيغة الحق لا يسقط بتقادم الزمان، وأهل العلم متفقون على العمل بها.
24- قاعدة السقط بمنزلة الولد التام XE "فهرس الأقوال:السقط بمنزلة الولد التام"  المروية عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  ممكن أن تحمل على معنيين:أولهما أن السقط يكون بمنزلة الولد في جميع الأحكام، وإذا حملناها على هذا الوجه فلا يدخل فيها إلا السقط الذي خرج مستهلا، والعلماء متفقون على أن السقط إذا خرج مستهلا فهو بمنزلة الولد التام. 

المعنى الثاني: أنه يثبت له ما يثبت للولد من الأحكام إلا ما يشترط في ثبوتها تحقق الحياة،فلا تثبت إلا لمن تحققت حياته. وهذا المعنى أعم من الأول  ويدخل جميع أنواع السقط إلا الذي لم تتبين خلقته، ولم ينفخ فيه الروح، وحمل القاعدة على هذا المعنى أولى. والعلماء متفقون على أنه إن خرج قبل نفخ الروح فلا يأخذ حكم الولد، وإن خرج بعد نفخ الروح فيه فالجمهور على أنه يأخذ حكم الولد إلا ما يشترط فيه تحقق الحياة كالإرث.

25- الضابط المروي عن شعبة رحمه الله قال: (ما خرج من الجرح فهو بمنزلة الدم ، وفيه الوضوء) عمل به جمهور أهل العلم، وعليه فمن يعتبر منهم الدم نجسا ينتقض الوضوء بخروجه ألحق به ما يخرج من الجروح من غير الدم، ومن اعتبر الدم طاهرا حكم بطهارة الخارج من الجرح، والحكم بطهارة الدم وما يخرج من الجروح هو القول الراجح في نظري والله أعلم.
26- الضابط المروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم (الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل ورد موقوفا عنهم ومرفوعا ولا يصح رفعه، والحنفية هم الذين عملوا به من جميع جوانبه.
27- اختلف أهل العلم في العمل بالضابط المروي عن حماد رحمه الله (كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد XE "فهرس الأقوال:كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد"  حتى غبار لبدك) ووافق عليه الحنفية والمالكية، ومرجع الخلاف هو اختلافهم في تعريف الصعيد.
28- الضابط المروي عن مجاهد رحمه الله (كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان XE "فهرس الأقوال:كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان" ) لم يعمل به إلا مجاهد وعطاء وطاوس رحمهم الله، ومن عداهم من أهل المذاهب قد صاغوه بصياغات توافق مذاهبهم.
29- الضابط المروي عن عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأعلام:عبد الله بن مسعود"  رضي الله عنه (الإفطار مما دخل وليس مما خرج XE "فهرس الأقوال:الإفطار مما دخل وليس مما خرج" ) ورد عنه موقوفا، وورد عن عائشة XE "فهرس الأعلام:عائشة"  رضي الله عنها مرفوعا، ولا يصح رفعه، والضابط مشتمل على شقين، أحدهما أن ما يدخل إلى الجوف مفطر، ولأهل العلم فيه تفصيل بين أن يكون مغذيا أم لا، فإن كان مغذيا فهو مفطر عند عامة أهل العلم، وإن لم يكن مغذيا فهو مفطر عند الجمهور، وعند أهل الظاهر لا يفطر، وهو القول الراجح في نظري والله أعلم.
والشق الثاني: أن الإخراج لا يقتضي الإفطار وهذا فيه خلاف عريض، وأقربهم إلى العمل به هم الظاهرية، فقد عملوا به في أغلب المسائل، ولم يستثنوا إلا مسألة الحيض والنفاس، ومسألة التقيء.

والجمهور عملوا به في مسائل الحجامة والقيء والمني إذا خرجا بدون تصنع، واستثنوا مسائل الحيض والنفاس والتقيء، وخروج المني بالتسبب.

30- اختلف العلماء في الضابط المأثور عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة XE "فهرس الأقوال:كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة" ) ، والجمهور عملوا به، وهو الراجح في نظري والله أعلم.
31- اختلف أهل العلم في العمل بالضابط المروي عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (في كل شيء أخرجت الأرض زكاة XE "فهرس الأقوال:في كل شيء أخرجت الأرض زكاة" )، والقائلون بالضابط جماعة من السلف منهم عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن عبد العزيز، والنخعي، وحماد، ومجاهد، والقول الراجح في نظري هو قول من قال بأن الزكاة لا تجب في شيء مما يخرج من الأرض إلا في أربعة أصناف: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. 
32- الضابط المروي عن عطاء وإبراهيم النخعي رحمهما الله (ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام ، أو صدقة فحيث شئت) يبين أحكام الكفارات في الحج، وللعلماء خلاف عريض في المسائل التي اشتمل عليها.
33- الضابط المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما (صيد البحر حلال، وماؤه طهور) يشتمل على ثلاثة أصول:
الأصل الأول: جواز صيد حيوانات البحر للمحرم وغير المحرم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.

الأصل الثاني: طهارة جميع الحيوانات البحرية وحلها، وفيه خلاف عريض، والراجح فيه في نظري قول الجمهور، وهو إباحة جميع حيوانات البحر إلا ما استثناه الدليل.

الأصل الثالث: أن ماء البحر طاهر مطهر، وهو قول جمهور أهل العلم.

34- ضابط (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله XE "فهرس الأقوال:ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" ) المروي عن عطاء رحمه الله ورد عن البراء وجابر مرفوعا ولا يصح، والضابط عمل به المالكية والحنابلة، وقولهم هو الراجح في نظري والله أعلم. 
35- عمل جمهور أهل العلم بالضابط المروي عن عطاء رحمه الله (ما ولي الرجل بنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه)، وخالف فيه الحنابلة في رواية وابن أبي ليلى، والراجح في نظري قول الجمهور والله أعلم.
36- ضابط (النذر يمين XE "فهرس الأقوال:النذر يمين" ) المروي عن جابر بن زيد وطاوس ومجاهد والحسن عمل به الحنابلة واستثنوا نذر اليمين، وخالفهم فيه الجمهور، والراجح عندي قول الحنابلة الموافق للضابط.
37- الضابط المروي عن مسروق رحمه الله (النذر نذران ، فنذر الله ونذر الشيطان،  فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة) عمل به الشافعية والمالكية ، وعمل الحنفية والحنابلة بالصيغة الواردة عن ابن عباس وعلقمة وهي (النذر نذران، فما كان لله فف به ، وما كان في معصية  فلا تف به ، وعليك الكفارة).
38- الضابط المروي عن أبي ميسرة رحمه الله (إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم XE "فهرس الأقوال:إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم" ) مبني على القاعدة الأصولية المختلف فيها (هل العبيد والإماء يدخلون في مطلق الخطاب أم لا يدخلون؟)، والجمهور على أنهم يدخلون، وقولهم هو الراجح في نظري والله أعلم.
39- الضابط المروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما (ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء XE "فهرس الأقوال:ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء" ) قد اتفق العلماء على العمل به إلا في المسائل المتعلقة بالجمع بين ذواتي الأرحام في التسري، والجمهور على أن حكم الإماء في هذه المسائل كحكم الحرائر، وهو القول الراجح في نظري والله أعلم.
40- اتفق العلماء على العمل بالضابط المأثور عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر XE "فهرس الأقوال:من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر" ).
41- اتفق أهل العلم على العمل بالضابط المروي عن ابن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنهما (لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح XE "فهرس الأقوال:لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح" )، وعامة أهل العلم على أنه لا يستثنى منه شيء، وورد عن ابن عباس وطاوس ما يدل على القول بجواز إعارة الإماء للوطء.
42- أجمع أهل العلم على العمل بالضابط المروي عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله (لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها XE "فهرس الأقوال:لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها" ).
43- اتفق العلماء على العمل بالضابط المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما (إنما الطلاق بعد النكاح).
44- الضابط المروي عن سعيد بن المسيب والحسن رحمهما الله (كل فرقة تطليقة XE "فهرس الأقوال:كل فرقة تطليقة" ) ورد بصياغات، وكل مذهب من المذاهب عمل بالصيغة المناسبة له، فعمل الحنفية بالصيغة الواردة عن حماد رحمه الله (كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأه فليست بشيء).
وعمل المالكية بالصيغة الواردة عن قتادة رحمه الله (كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على غير سنة فافترقا فليست بطلاق).

45- الضابط المروي عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله (إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع) إما أن يحمل على الوصف المرغوب المشروط في بيع الأعيان الحاضرة فيكون محل اتفاق بين أهل المذاهب إلا ما ذهب إليه الظاهرية من القول بإفساد البيع عند تخلف الصفات.

وإما أن يحمل على بيع الغائب الموصوف فيكون معمولا به عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، ويخالف فيه الحنفية وبعض الشافعية.

46- الضابط المروي عن طاوس رحمه الله (إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، فإذا كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته) عمل به الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب، وخالف فيه الظاهرية والمالكية والحنابلة في رواية.
47- الضابط المروي عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق) قد عمل به إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  وابن أبي ليلى وأقرب من عمل به من أهل المذاهب الأربعة الحنابلة والمالكية لأن الأصل عندهم عدم بطلان العقد بالشرط الفاسد، وما عداه مستثناة لنصوص أخرجتها من حكم الأصل.

والحنفية والشافعية وافقوا الضابط في النكاح، وخالفوه في البيع، فجعلوا الأصل في النكاح عدم بطلانه بالشرط الفاسد، وفي البيع الأصل بطلانه به. 

أما الظاهرية فهم أبعدهم عن العمل به لأن أصلهم إبطال العقد بالشرط الفاسد بيعا كان أو نكاحا.

48- الضابط المروي عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (كل شيء يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد ، وكل شيء يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد) عمل به الحنفية والحنابلة في المذهب ، وخالف فيه الجمهور، والراجح فيه في نظري والله أعلم قول من قال بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية وفي الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن.
49- اتفق العلماء على العمل بالضابط المأثور عن ابن سيرين XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين"  رحمه الله (كل شيء فيه خطر فهو من الميسر XE "فهرس الأقوال:كل شيء فيه خطر فهو من الميسر" ).
50- اتفق أهل العلم على العمل بالضابط المروي عن عكرمة رحمه الله (كل شرط في مضاربة فهو ربا XE "فهرس الأقوال:كل شرط في مضاربة فهو ربا" )، ومعناه: أن كل شرط فاسد اشترط في المضاربة فهو باطل ومتضمن للربا، لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيه فضل خال عن العوض , وهو الربا بعينه.
51- اتفق العلماء على العمل بالضابط المروي عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله (كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة في ميراث)، ومعناه: أن الشريك له الحق في التصرف بمال الشركة بكل ما ينفع الشركة من بيع وشراء وغيرهما مما يكون من عادة التجار ما لم ينه عن نوع معين من التصرف، وتصرفه فيما يملك بحكم ملكه وفي نصيب صاحبه بحكم الوكالة، لأن الشركة لا تنعقد إلا بتوكيل كل منهما صاحبه في التصرف في نصيبه.

واستثنى الضابط من هذا الحكم الشركة في الميراث، ويلحق بذلك ما في معناها من شركات الأملاك، لأن كل واحد من الشريكين في الأملاك كأنه أجنبي في نصيب صاحبه لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة.

52- الضابط المروي عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال XE "فهرس الأقوال:الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال" ) يتضمن جزئين:
الجزء الأول: أن الربح على ما اصطلح عليه أهل الشركة، وقد اتفقوا على العمل به في المضاربة، وعمل به الحنفية والحنابلة في جميع أنواع الشركات، وهو الراجح في نظري.

الجزء الثاني: أن الوضيعة على رأس المال، وهو متفق عليه عند أهل العلم.

53- الضابط المروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه (ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك XE "فهرس الأقوال:ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك" ) عمل به الحنفية والشافعية، وخالف فيه المالكية والحنابلة.
ومعناه: أن الاستثناء في الأعيان التي تنقل ملكيتها لا يصح، ولايترتب على العقد الذي دخل فيه الاستثناء ثبوت الملكية للمعقود له، إلا إذا كان الاستثناء في جزء شائع، أو جزء معين يمكن فصله بغير ضرر.

54- اتفق أهل العلم على العمل بالضابط المروي عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (كل قرض جر منفعة ، فهو ربا)، والضابط ورد عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه مرفوعا، ولم يصح.
55- اتفق العلماء على العمل بالضابط المروي عن شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  رحمه الله (الكفيل غارم XE "فهرس الأقوال:الكفيل غارم" )، وهو بمعنى حديث أبي أمامة مرفوعا ((الزعيم غارم)).
56- اتفق العلماء على العمل بالضابط المروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه (ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنفلت ضمن)، والضابط أصله حديث ((العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)).
57- اتفق العلماء على العمل بالضابط المروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (النماء مع الضمان XE "فهرس الأقوال:النماء مع الضمان" )، وهو بمعنى حديث الخراج بالضمان XE "فهرس الحديث:الخراج بالضمان" .
58- أجمع أهل العلم على العمل بالضابط المروي عن عطاء رحمه الله (ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف XE "فهرس الأقوال:ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف" )، وهو بمعنى حديث عمرو بن شعيب XE "فهرس الأعلام:عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جده مرفوعا ((لا ضمان على مؤتمن)).
59- اتفق أهل العلم على العمل بالضابط المروي عن أبي قلابة وحماد (الضمان على من تعدى XE "فهرس الأقوال:الضمان على من تعدى" ).
60- الضابط المروي عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه (من أخذ أجرا فهو ضامن) عمل به بعض الشافعية، وفرق المالكية بين الأجير الخاص والأجير المشترك، فقالوا الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي بخلاف الأجير المشترك، والحنفية والشافعية والحنابلة على أن حكمهما واحد، فلا ضمان إلا بالتعدي، وهذا القول هو الراجح في نظري والله أعلم.
61- اتفق العلماء على العمل بالضابط المروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود (الأجير مضمون له أجره).
62- اختلف أهل العلم اختلافا عريضا في العمل بالضابط المروي عن شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  (من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه XE "فهرس الأقوال:من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه" )، والراجح في نظري قول من عمل به.
63- اتفق العلماء على العمل بالضابط المأثور عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  رضي الله عنه (مقاطع الحقوق عند الشروط)، ومعناه: أن من وافق على شرط في معاملاته مع الآخرين فهو ملزم بالتقيد بمقتضى ذلك الشرط، ويكون الشرط الحد الفاصل بين حقوقه وحقوق من يتعامل معه.
64- الضابط المروي عن طاوس رحمه الله (من أقر بشيء في يده فالقول قوله XE "فهرس الأقوال:من أقر بشيء في يده فالقول قوله" ) عمل به المالكية والشافعية، وقولهم هو الراجح في نظري والله أعلم.
65- اتفق عامة أهل العلم على العمل بالضابط المروي عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  رحمه الله (الدين والعارية بمنزلة الدين).
66- الضابط المروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن عبد العزيز رحمه الله (لا طلاق ولا عتاق على مكره XE "فهرس الأقوال:لا طلاق ولا عتاق على مكره" ) عمل به جمهور أهل العلم، للحديث الصحيح الصريح فيه ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)).
67- الضابط المروي عن قتادة رحمه الله (كل شيء لا يقاد منه ، فهو على العاقلة) لم يعمل بعمومه إلا قتادة وبعض المالكية، والجمهور عملوا به فيما دون العمد.
68- اتفق العلماء على العمل بالضابط المروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه (ادرؤا الحدود ما استطعتم).
69- أجمع العلماء على العمل بالضابط المروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (من قتله حد فلا عقل له XE "فهرس الأقوال:من قتله حد فلا عقل له" ).
70- الضابط المروي عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع XE "فهرس الأقوال:إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع" )، ورد بصياغات عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وعمل به جمهور أهل العلم، وخالف فيه الشافعية، وقول الجمهور هو الراجح في نظري والله أعلم.
71- أجمع العلماء على العمل بالضابط المروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه (لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه XE "فهرس الآثار:لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه" ).
72- الضابط المروي عن شريح XE "فهرس الأعلام:شريح"  رحمه الله (القيد كره والسجن كره ، والوعيد كره) عمل به الجمهور، ومعناه: أن الإكراه يحصل بكل ما يلحق به الضرر من وعيد أو قيد أو سجن أو ضرب ونحو ذلك، فالإنسان إذا توعد بشيء من هذه الأمور وفعل ما أكره عليه لم يعتبر تصرفه.

73- الضابط المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي مجلز (لا يبطل دم مسلم XE "فهرس الأقوال:لا يبطل دم مسلم" ) عمل به الإمام أحمد XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" ، ومعناه: أن أي مسلم قتل ولم يعرف من قتله فلا بد أن يودى، إما بالقسامة، أو بتحمل بيت المال، ولا يذهب دم المسلم هدرا.
74- الضابط المأثور عن إبراهيم النخعي XE "فهرس الأعلام:إبراهيم النخعي"  رحمه الله (ما تكلم به السكران من شيئ أقيم عليه) عمل به جمهور أهل العلم، وخالف فيه الحنابلة في رواية والظاهرية فقالوا السكران كالمجنون، وهذا القول هو الراجح في نظري والله أعلم.
75- أجمع العلماء على العمل بالضابط المروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه (ما الحد إلا على من علم XE "فهرس الأقوال:ما الحد إلا على من علم" ).
76- اتفق العلماء على العمل بالضابط المروي عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه (تقسم الدية لمن أحرز الميراث XE "فهرس الآثار:تقسم الدية لمن أحرز الميراث" ).
77- اتفق العلماء على العمل بالضابط المروي عن الشعبي XE "فهرس الأعلام:الشعبي"  وإبراهيم النخعي رحمه الله (ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح XE "فهرس الأقوال:ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح" ).
78- الضابط المروي عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه (كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث XE "فهرس الآثار:كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث" ) تعارضت فيه الروايات عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر" ، فتعارضت فيه الأقوال، فأخذ أهل كل مذهب برواية.
79- الضابط المروي عن علي XE "فهرس الأعلام:علي"  رضي الله عنه (من أسلم على ميراثه فهو له XE "فهرس الأقوال:من أسلم على ميراثه فهو له" ) عمل به الحنابلة في رواية، وخالف فيه الجمهور، والراجح في نظري قول من عمل به.
80- الضابط المأثور عن عمر XE "فهرس الأعلام:عمر"  بن الخطاب رضي الله عنه (كل ملة تتبع ملتها XE "فهرس الأقوال:كل ملة تتبع ملتها" ) عمل به المالكية والحنابلة، وقولهم هو الراجح في نظري لحديث أسامة بن زيد XE "فهرس الأعلام:أسامة بن زيد"  الصريح ((لا يتوارث الملتان المختلفتان XE "فهرس الحديث:لا يتوارث الملتان المختلفتان" )).
التوصيات:
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من خلال دراستي لهذا الموضوع وجدت أن الدراسات المتعلقة بتخريج آثار الصحابة والتابعين وبيان صحيحها من سقيمها نادرة جدا، وهذه ثغرة عظيمة تحتاج إلى من يسدها من الباحثين المتخصصين.
2- للإمام عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  اختيارات كثيرة تظهر من خلال تراجم أبواب مصنفه، وقد يصرح بها أحيانا، وأرى أن المكتبة الإسلامية بحاجة ماسة إلى رسالة علمية تسجل في جمع فقه هذا الإمام الجليل .
3- اهتم كثير من الباحثين بجمع اختيارات بعض كبار علماء السلف في رسائلهم العلمية، إلا أن هذه الرسائل  مع أهميتها في إبراز فقه السلف لم تطبع منها إلا القليل، ولحاجة الأمة إلى معرفة مذاهب السلف أوصي أصحاب هذه الرسائل بالقيام بطباعتها ونشرها حتى تعم نفعها لجميع الأمة.
وبهذا أختم البحث، وأسأل الله أن يبارك لي فيه، ويجعله خالصا لوجهه الكريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفهارس
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فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث النبوية.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الغريب والمصطلحات.
5- فهرس القواعد والضوبط الفقهية.
6- فهرس الأعلام.
7- فهرس المصادر والمراجع.
8- فهرس المحتويات.
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472

عن جابر رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه
411

الغلة بالضمان
431, 432

فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع
239

فُضِّلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة
206

فى الإبل صدقتها ، وفى الغنم صدقتها
239

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر
249

كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين
292

كفارة النذر كفارة اليمين
289, 292, 293

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء
354

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد
354

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر
344

لا صدقة فى الزرع ، ولا فى الكرم ، ولا فى النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق
250

لا ضرر ولا ضرار
60, 455

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
480, 481, 483

لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين فى قطيعة رحم
299

لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم
173

لا يتوارث الملتان المختلفتان
550, 563

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك
417

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
549, 550

لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
387

لا ضمان على مؤتمن
436

لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك
330

لا نذر فى معصية و كفارته كفارة يمين
300

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
327

لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا
126

لاتضطروا الناس إلى أيمانهم فيحلفوا بما لا يعلمون
286

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر
471, 473

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه
471

ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
244
ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق
250, 251

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
251, 254

ليس للقاتل من الميراث شيء
146

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
362, 366, 367, 391

ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما
107, 112

ما كان على قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على قسمة الإسلام
548

ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به
374, 378

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية
161, 166

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
466

من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره
355

من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه
346

من أودع وديعة فلا ضمان عليه
436

من ذرعه القيء فلا قضاء عليه . ومن استقاء فعليه القضاء
229

من سها في ثلاث أو أربع فليتم،فإن الزيادة خير من النقصان
76

من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه
218

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه
298

مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا
128

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
2

النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين
296, 300

نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
327

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
409

هل عندك غنى يغنيك
99

هو الطهور ماؤه الحل ميتته
261, 264

الوضوء مما خرج وليس مما دخل
182, 195

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِر الحجر
126

يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
333

يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا
107

فهرس الآثار
أحص الصلاة ما استطعتَ
62

ادرؤا الحدود ما استطعتم
443

ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم
446

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطىء في العفو ، خير من أن يخطئ في العقوبة
443

ادفعوا الحدود لكل شبهة
444

إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع
308

إذا اجتمع حدان أحدهما القتل ، أتى القتل على الآخر
452, 454

إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام
70, 75

إذا أخذ الأجير المشترك شيئا ضمن
403

إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين
321, 324

إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شيء له منه
481

إذا اشتبه عليك الحد فادرأه
444

إذا اضطُرَّ إلى ما حرم عليه ، فما حرم عليه فهو له حلال
82

إذا أوهمت فكن في زيادة ولاتكن في نقصان
62

إذا بعت بدينار إلى أجل فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع الذي أسلفت فيه أو غيره
315

إذا تخالجك أمران فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما
89

إذا تخالجك أمران فظن أن أقربهما إلى الحق أوسعهما
89

إذا تَنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما
89

إذا جاء القتل محا كل شيء
452, 454

إذا حل دينك فخذ ما شئت
315

إذا حلت لك ذهب في سلعة فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب فافعل ما لم تربح ربحا آخر فإن فعلت فلا تنظره وإن أقلته فيها فلا بأس
315, 317

إذا خالف المستودع غير ما أمر به ضمن وإن كان فيه فضل فهو له بضمان
395

إذا شك في الزِّيادة والنقصان فليصلِّ ركعة، فإن الله لا يعذِّب على زيادةٍ في صلاة
62

إذا شككت فلم تدر أتممْت أولم تتُمم فكن في زيادة ولا تكن في نقصان
62

إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج
202

إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، فإذا كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته
315

إذا كان المجنون يعقل أحيانا ويجن أحيانا فما أصاب في إفاقته أو قذف أقيم عليه الحد وما أصاب وهو يحنق فليس عليه
122

إذا كانت حدود فيها قتل ، فإن القتل يأتي على ذلك أجمع
452

إذا وقع المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له
482

الأبوال كلها أنجاس
242

الأبوال كلها سواء
242

الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع
408

الإفطار مما دخل ، وليس مما خرج
202

الحق ثقيل مرئ والباطل خفيف وبئ
95

الحق جديد ، لا يبطله طول الترك
153

الدية سبيلها سبيل الميراث
471

الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال
362

الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال
362

الشرط أملك
419

العدل في المسلمين من لم يُطعن عليه في بطن ولا فرج
144

الغلة للمشتري
392

الفرج لا يعار
289

الفطر مما دخل ، وليس مما يخرج
201, 207

القيح والدم سواء
164

القيح والدم والبول والمذي يصيب الثوب سواء كله حكه ثم ارششه بالماء
165

القيد كره والسجن كره ، والوعيد كره
459, 460

المسلم عند شرطه
419

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة
144, 149

المسلمون عند شروطهم
419, 420, 421

المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم
419, 422

المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه
430

الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان
345

الميسر القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله فأيهما قهر صاحبه ذهب بأهله وماله
347

النذر كفارته كفارة يمين
260

النذر نذران ، فنذر الله ونذر الشيطان ، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه
267

النذر نذران، فما كان لله فف به ، وما كان في معصية ، فلا تف به ، وعليك الكفارة
267

النذر نذران، فما كان لله ففيه الوفاء ، وما كان للشيطان ففيه الكفارة
267

الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل ، ولا مما أوطئ
176

الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه
362

إن الله عز وجل قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها
382, 383

إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
139

عمر"  رضي الله عنه كتب أن لا يورث بولادة الشرك
478, 479
إنك في أرض الربا فيها فاش، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها
381

إنما الحد على من علمه
468

إنما الربا في النساء إلا ما كيل ووزن
334

إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
222

إنما الطلاق بعد النكاح
297

إنما الوضوء مما خرج قال وليس مما دخل لأنه يدخل وهو طيب لا عليك منه
177

إنما الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج
177, 201

إنه فار من كتاب الله، ترثه
132

آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا
75, 282

أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام
462, 463

بيع الشريك جائز ما لم ينه
357

تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو يعلم عليه خربة في دينه
144

تقسم الدية لمن أحرز الميراث
471, 497

جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته
113

حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعل
75

صيد البحر حلال ، وماؤه طهور
233

عمد الصبي والمجنون خطأ
121, 488

عمد الصبي وخطؤه سواء
121

فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح
300

في كل شيء أخرجت الأرض العشر ، أو نصف العشر
222

فيما أخرجت الأرض فيما قل منه ، أو كثر العشر ، أو نصف العشر
222
قال عبد الله بن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكنت فتى شابا عزبا
247

كان الرجل في الجاهلية يقامِر على أهله وماله، فيقعد حَرِيبًا سليبًا ينظر إلى ماله في يَدَي غيره، فكانت تُورِث بينهم عداوة وبغضاءَ، فنهى الله عن ذلك وقدَّم فيه
347

كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام
212

كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة
379

كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا
154

كل امرأة شرطت على زوجها استحل به فرجها فهو من صداقها
422

كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على رجل استحل به فرجها فلا يحل له إلا أن يفي
422

كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل
293

كل دابة في البحر قد ذبحها الله فكلها
233

كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل
323

كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق
323

كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وكل شرط في بيع فالبيع يهدمه إلا العتاق
323

كل شريك بيعه جائز في شركه إلا شريك الميراث
357

كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة في ميراث
357

كل شيء في القرآن  أو أو فهو فيه مخير وكل شيء فيه فمن لم يجد فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه
100

كل شيء فيه قمار فهو من الميسر
345

كل شيء لا يقاد منه  فهو على العاقلة
440

كل شىء من الدواب فإن بوله يغسل
242
كل شيء من القمار ، فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز
345

كل شيء يوزن فهو مجرى مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو يجرى مجرى البر والشعير
334

كل صفقة وصفت فإن لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه
308

كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان
191

كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة
302, 305

كل فرقة فهي تطليقة
301

كل فرقة فهي طلاق
301

كل فرقة في نكاح كان على وجه النكاح تطليقة
302

كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأه فليست بشيء
304, 305

كل قرض جر منفعة ، فهو ربا
377

كل قرض جر منفعة فلا خير فيه
377

كل قرض جر منفعة فهو مكروه
377

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا
377

كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا
165

كل ما لا يكال ، ولا يوزن , فلا بأس أن يعطى واحدا باثنين ، أو ثلاثة ، أو أقل ، أو أكثر يدا بيد
334

كل مرسلة فصاحبها ضامن
387

كل نسب تووصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث
477

كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث
477, 479, 480, 497

لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له أو به
476

لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك
441

لا تقام الحدود إلا على من بلغ الحلم
122, 456

لا ربا إلا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب
334

لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب
222

لا صدقة في لؤلؤ ، ولا زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ، ولا عرض ، ولا شيء لا يدار، وإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة
212

لا ضمان على صانع ولا على أجير
403

لا قسامة إلا أن تقوم بينة يعني يقول لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم
462

لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه
122, 124, 456, 457, 458, 496

لا وضوء مما دخل إنما الوضوء مما خرج من الانسان
176

لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره
459

لا يحرم الحرام الحلال
107, 108, 111, 112, 113, 127, 488

لا يحل فرج إلا بملك ، أو نكاح
289

لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت
292

لا يُطَلُّ دم مسلم
462

لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا
115

لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات
443

ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته
459, 460

ليس على مؤتمن ضمان
397

ليس في العروض زكاة، إلا عرض في تجارة ، فإن فيه زكاة
212

ليس في حجر اللؤلؤ ، ولا حجر الزمرد زكاة ، إلا أن يكونا لتجارة ، فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة
220

ليس من مالك ما كان فيه ثنوية لغيرك
368

ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال
70

ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنفلت ضمن
387

ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله
242

ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه
464

ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء
280

ما حرم حرام حلالا قط
108

ما خرج من البثرة من شيء فهو بمنزلة الدم
164

ما خرج من الجرح فهو بمنزلة الدم ، وفيه الوضوء
164

ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم
170, 172

ما كان دم ، أو صدقة ، أو جزاء صيد فبمكة ، والصوم حيث شئت
232

ما كان سوى رمضان فلا إلا متتابعا
191, 200

ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد
108

ما كان من جزاء فبمكة ، والصدقة والصيام حيث شئت
232

ما كان من دم أو صدقة فبمكة، وما سوى ذلك حيث شاء
232

ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام ، أو صدقة فحيث شئت
232

ما ولي الرجل بنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه
252, 255

ماء البحر لا يجزئ من وضوء ، ولا جنابة ، إن تحت البحر نارا ، ثم ماء ، ثم نارا
239

ماءان لا يجزءان من غسل الجنابة ؛ ماء البحر وماء الحمام
239

من أخذ أجرا فهو ضامن
403, 404, 406

من أسلم على ميراث ولم يقسم فلا حق له لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم والعبد بتلك المنزلة
481

من أقر بشيء في يديه فالقول قوله
425

من أقر بعد ما ضرب سوطا واحدا ، فهو كذاب
461

من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه
411, 417

من قاسم فلا ضمان عليه
363

من قتله قصاص فلا دية له
448, 450
من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة
115

من وطئ فرجا بجهالة دُرئ عنه الحدُّ، وضُمِّن العُقْر
286

هدم العلانية السر
139

يتيمم بالصعيد والجص والجبل والرمل
185, 190

يتيمم بالكلإ والجبل
190

يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد
280

يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد
280

يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطإ والعمد
471

يستحلف الرجل فيما ادعي على أبيه على علمه
258

يضمن كل أجير مشترك إلا خادمك
403

فهرس الغريب والمصطلحات:

أجذم
256

إجماع سكوتي
217

ادرؤوا الحدود
444

الاستصحاب
217

استوخم
245

الإغلاق
435

الإماء
275

أهل الذمة
100

أهل الكتاب
275

أوهم
64

البرنامج
313

البقل
88

بمفهوم المخالفة
237

بيع العربون
416

ترغيم
66

جبار
387

الحدود
445

الحرابة
100

الحميل
477

الحنق
122

الخيار
309

الرجس
170

السقيا
234

الشبهة
445

الشرط الجزائي
417

الضابط
42

العجماء
387

عُرَينة
245

العقر
287

عُكْل
245

عُكْل
245

 الفقه
37

القاعدة
40

القرض
316

الكفارة
100

الكفيل
382

اللبد
183

المثنوية
370

المحاقلة
371

المزابنة
371

المستأمن
136

المسفوح
170

المصراة
310

المضاربة
352

مقاطع الحقوق
420

المقاطيع
30

المماكسة
373

نفقت الدابة
89

الوضيعة
363

وقيذ
74

يَجُبُّ
134

يحنق
122

اليمين
261
فهرس القواعد والضوابط الفقهية الواردة في البحث:
الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي
128

الأجرة في الإجارات كالثمن في البياعات
408

أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله عز وجل
140

أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر
140

الأجير مضمون له أجره وهو ضامن لما استودع
7

الاحتياط في العبادات ليؤديها بكمالها واجب
63

الأخذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجب
64

الإخراج لا يقتضى الإفطار
202

ادفعوا الحدود بكل شبهة
8, 439

إذا اجتمع الحلال والحرام أوالمبيح والمحرم غلب جانب الحرام
71

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام
71

إذا اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها نفس قتل وترك ما سوى ذلك
453

إذا اجتمعت الحدود والقتل سقطت كلها إلا القذف
452

إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل,استوفي القتل وسقط سائرها
453

إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو له حلال
4, 61, 82, 487

إذا أوهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان
4, 61, 487

إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل
443

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
90, 91, 97, 487

إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما
4, 61, 89, 98, 487

إذا حرم الشئ بوجه استدللنا على أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا أحل شئ بوجه لم يحل بالذى يخالفه والحلال ضد الحرام
109

إذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين
444

إذا ستوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال
71

إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته
6, 307

إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع
8, 439, 452, 496

إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه
453

استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة
370

الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين
135, 488

الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك
51, 68

الأصل الاحتياط في العبادات
64

الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
130

الأصل أن الحق متى ثبت لإنسان لا يبطل إلا بإبطال
153

الأصل أن تصرفات المكره كلها قولا منعقدة عندنا
436

الأصل أن كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل وهو الصوم يكون التتابع شرطا فيه حيث دار الفعل
192

الأصل أن من باع جملة واستثنى منها شيئا فإن استثنى ما يجوز إفراده بالبيع فالبيع في المستثنى منه جائز
369

الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى وهو الصواب أو النجاسة إلا ما استثنى
243

الأصل في الأشياء الإباحة
76

الأصل في المسلم العدالة
145, 151, 152

الأصل في المسلم عدم العدالة
145

الأصل في بني آدم الظلم والجهل
145

الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان... ما لم يكن عدوان من صاحبها أو تفريط، فإن كان عدوان أو تفريط عومل بما يقتضيه ذلك العدوان والتفريط
388

الإفطار مما دخل وليس مما خرج
5, 163, 201, 207, 489

الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا
435

إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم
6, 274, 275, 276, 491

الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث
430

الأمانات تضمن بالتعدي مطلقا
396

الأمانات تضمن بالجنايات
396

الأمانة غير مضمونة
396

أموال الناس تضمن بالخطإ كما تضمن بالعمد
128

الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان
396

إن الحرام لا يحرم ما يحرم الحلال
109

إن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو ملك يمين
290

إن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر بل على الظواهر والسرائر تبع لها وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها
140

إن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه . وما خبث لحمه خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه
243

إن شرط وصفا يزيد في الثمن ككون العبد صانعا ثم خرج بخلاف ذلك فللمشتري الخيار، ولا خيار له في فقد وصف لا يبالي به ولا ينقص من الثمن
309

إن شك في ترك ركن من أركان الصلاة هل أخل به أولا؟ فحكمه حكم من لم يأت به إماما كان أو منفردا
64

إن مقاطع الحقوق عند الشروط
7, 419

إن الله لم يبح الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين
289

إنما يحرم الربا في المطعوم والذهب والفضة
335

إنما يضمن من تعدى
400

الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم
253

الباطل لا يصير صحيحا بتقادم الزمان أو بحكم الحاكم
153

بول كل حيوان ونجوه –أكل لحمه أولم يأكل- فهو طاهر حاشى بول الإنسان ونجوه فقط فهما نجسان
243

التجهيل عند الموت سبب لوجوب الضمان
430

التصرفات القولية المحمول عليها بالإكراه بغير حق باطلة سواء الردة والبيع وسائر المعاملات والنكاح والطلاق والإعتاق وغيرها
435

التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة
400

تقادم الزمان لا يوجب بطلان الحق في القذف والقصاص
153

تقدم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ
425

جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال، حيها وميتها
234

جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة 
234

الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في الظاهر لمن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام ونحوه، فإن علمه وجهل المترتب عليه لم يعذر
468

الجواز الشرعي ينافي الضمان
448

حد الإكراه ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره
459

الحدود تدرأ بالشبهات
444

الحرام لا يتعلق بذمتين
49

الحرج مرفوع
49

الحق جديد لا يبطله طول الترك
5, 99, 153, 488

الحق لا يسقط بتقادم الزمان
153

الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه
153

الحق جديد والترك غير خروج من الحق
153

حكم السقط حكم الولد التام
157

الحلال والحرام على ما يعلمه الله تبارك وتعالى والحكم على ظاهر الامر وافق ذلك السرائر أو خالفها
139

الحلف يكون على البت في فعل نفسه إثباتا ونفيا، وأما على فعل الغير فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا فعلى نفي العلم
253

الخطأ في العفو خير  وأيسر من الخطأ في العقوبة
444

الخلاف فى أن عمد الصبى عمد أو خطأ
123, 124

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
78

الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة والسرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح
165

الدية للميراث
8, 439, 471

الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
63

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب
213

سبب وجوب الضمان هو التعدي بالتسبيب إلى الإتلاف
400

السقط بمنزلة الولد التام
5, 99, 157, 488

السقط يتعلق به أحكام الولادة
157

السكران بشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب بخلاف من سكر ببنج أو نحوه
464

السكران في سائر أحواله كالصاحي على المذهب إلا في نقض الوضوء
464

السكران كالصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة والإشهاد على شهادة نفسه
464

السكران كالصاحي في اعتبار أقواله وأفعاله
464

الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال
7, 356, 362, 494

الشروط الفاسدة تفسد العقود إلا البيع بشرط البراءة من العيوب والقرض بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر على الأصح فيهما
324, 353

الشريك في حق شريكه جار مجرى الوكيل
357

الشك بعد الفراغ من العبادة ملغاة
69

الشك في الزيادة كتحققها
63

صيد البحر حلال وماؤه طهور
5, 163, 232

الضرر يزال
241

الضرورات تبيح المحظورات
82, 83, 91, 92, 487

الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح
83

الضمان على من تعدى
7, 386, 400, 495

الضمان لا يسقط بالشبهة والحد يسقط معها
286, 468

الضمان منوط بالتعدي
400

الضمان والأمانة لا يجتمعان
396

الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل
448

الطلاق لا يصح إلا بعد النكاح
297

الطلاق لا يقع إلا في نكاح
297

الطلاق لا يقع إلا على زوجة
297

الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول صاحبها
425

العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا و تتحمله العاقلة
440

العجماء جرحها جبار
389, 390

العدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من الأقوال
412

العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج
5, 99

العدْل في المسلمين من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج
144

عقد الشركة يجري عليه حكم الوكالة في تصرف كل واحد منهما في مال صاحبه وحكم الملك في تصرفه في مال نفسه
357

العقوبات تدرأ بالشبهات
444

عمد الصبي وخطأه سواء
4, 99, 121, 123, 128

العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعا ممن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف كالتمييز بخلاف الرضيع فإنه كالبهيمة
128

فساد الصوم متعلق بالدخول شرعا
202

فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخري فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح
294

فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة وما لا فلا
352

فكل صعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به إلا ما خصه الدليل
183

في كل شيء أخرجت الأرض زكاة
5, 163, 222, 490

القاضي مأمور باتباع الظاهر
139

القيد كره والسجن كره والوعيد كره
8, 439, 459

الكفيل غارم
7, 356, 382, 383, 494

كل الفروج ممنوعة من كل أحد بكل حال إلا بما أحل به من نكاح أو ملك
289

كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر
294

كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلا والأخرى أنثى لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك
281, 293

كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين لكن يجوز الجمع بينهما في نفس الملك
281

كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن
390

كل دم وجب عليه بطريق الكفارة في شيء من أمر الحج أو العمرة فإنه لا يجزئه ذبحه إلا في الحرم
233

كل دية وجبت بنفس القتل الخطإ أو شبه العمد تتحمله العاقلة، وما لا فلا
440

كل دين ثابت في الذمة -ليس بثمن- يجوز الاعتياض عنه ، إن كان ثمنا في الأصح ، وإن لم يكن ثمنا قطعا
315

كل شرط اشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع ليس من شروط البيع وفيه منفعة للبائع أو المشتري فالبيع فاسد
324

كل شرط في النكاح فليس بجائز والنكاح جائز لا يبطله ذلك الشرط إلا الطلاق
324

كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل إلا العتاق
7, 307

كل شرط في مضاربة فهو ربا
7, 307, 352, 493

كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه فلا بد في كون الشرط مفسدا للبيع
324

كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة ميراث
7, 356

كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة
5, 163, 212, 490

كل شيء جاء من قبله فهو طلاق وكل شيء جاء من قبلها فهو فرقة وليس بطلاق
301

كل شيء ضربت عليه بيديك فهو صعيد
5, 163, 183, 489

كل شيء في القرآن أو أو فهو فيه مخير وكل شيء فيه فمن لم يجد فالذي يليه
4, 99

كل شيء فيه خطر فهو من الميسر
7, 307, 345, 493

كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة
8, 439, 440

كل شيء من الحج فبمكة، إلا الصوم
232

كل شيء يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد ، وكل شيء يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد
334

كل شيء يوزن فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد وكل شيء يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد
7, 307

كل صفقة وصفت فإذا لم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه
6, 307

كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان
5, 163, 191, 200, 489

كل عقد من بيع أو غيره عُقِد على شرط باطل باطل ولا بد، لأنه عُقِد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط، والشرط لا صحة له، فلا صحة لما عقد بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصح
325, 331

كل فرقة بين الرجل وامرأته فهي فرقة بغير طلاق، إلا أن يلفظ بالطلاق
303

كل فرقة تطليقة
6, 274, 301, 304, 305, 492

كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والجب والعنة
302

كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة فتلك الفرقة تطليقة وإن كان على غير سنة فافترقا فليست بطلاق
301, 304, 305

كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة وكل فرقة من قبل المرأة فليست بشيء
301

كل قرض جر نفعا فهو ربا
7, 356

كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أي لعب كان
346, 348

كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهى ميسر
345

كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه، وكل ما جنته جوارحه فلازم له
465

كل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع حرم من الإماء مثله إلا العدد
280

كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة... وما كان مبادلة مال بغير مال , أو كان من التبرعات لا يبطل بالشروط الفاسدة
324

كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا
335

كل مالا يخلوا اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر
346, 348

كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه
63, 65

كل ملة تتبع ملتها
8, 439, 484, 497

كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له
482

كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك
470

كل من شرط على نفسه شرطا ألزم حكمه عند وجود شرطه
411

كل من شك في شيء هل فعله أم لا فهو غير فاعل في الحكم
63

كل من في يده شيء فالظاهر أنه ملكه
425

كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه وإقراره
425

كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة فيملك المستأجر المنافع والمؤجر الأجرة بنفس العقد
408

كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعاً أجزأه أن يكون متفرقاً
192

كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جائز التيمم به
183

كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث
8, 439, 477

كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله أجازه قوم وكرهه قوم أن ما طلق فيه يلزمه
302

كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه كالشغار ونكاح المريض والمحرم وفاسد الصداق أو عديمه وأدرك قبل البناء وعقد المرأة على نفسها أو غيرها أو العبد على غيره يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق
303

كل نكاح للولي وأحد الزوجين أو غيرهما إمضاؤه وفسخه يفسخ بطلقة بائنة
303

كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين الحرم إن قدر يوصله إليهم
233

كل وصف مرغوب فيه لا يحتمل العدم فاشتراطه في عقد البيع صحيح وإذا فقد فالمشتري مخير أما اشتراط ما يحتمل العدم أو غير المرغوب فيه فغير صحيح
308

كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير
253

كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب
440

كل قرض يشترط فيه منفعة فهو حرام هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد
378

كل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم
382

كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين ؛ فذاك فسخ لا طلاق
303

لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم
8, 122, 439, 456

لا طلاق إلا بعد نكاح
6, 274

لا طلاق ولا عتاق على مكره
8, 424, 435, 496

لا يبطل دم مسلم
8, 439, 462, 497

لا يجوز في شىء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدلائل
139

لا يحرم حرام حلالا
4, 99, 107, 108, 119

لا يحرم ربا الفضل إلا في مكيل أو موزون بيع بجنسه
335

لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح
6, 274, 289, 492

لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى
369

لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصي برقبة عين لرجل ومنفعتها لآخر
368

لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا
411

لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها
6, 274, 293, 492

لا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطيعة
293

لا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد
280

لاحرام مع ضرورة
83

للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطء بنكاح
281

لو اجتمعت الحدود الخالصة والقتل يقتص ويلغى ما سوى ذلك لأن تقديم القصاص على الحدود في الاستيفاء واجب
453

ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف
7, 386, 396, 495

ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك
7, 356, 368, 494

ليس على مؤتمن ضمان
396

ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال
4, 61, 70, 75, 487

ما أصابه المنفلت فلا ضمان على صاحبه
7, 386, 387

ما أكل لحمه فلا بأس ببوله
6, 163, 232, 242, 491

ما الحد إلا على من علم
8, 439, 468, 497

ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
449

ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه
8, 439, 464

ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها
368

ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا وقد حرمه من الإماء
6, 274, 280, 491

ما حرم للذريعة يجوز للحاجة
91

ما خرج من المخرج فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء
5, 163

ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح
8, 439, 474, 497

ما كان في الحلال حراما فهو في الحرام حرام
108

ما كان من جنس الأرض فالتيمم به جائز وما لا فلا
183

ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت
5, 163

ما نصه الله تعالى على منعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف فيه يفسخ بغير طلاق وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فسخ بطلاق لقبوله الصحة على قول
302

ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة وما وليه غيره استحلف على علمه
6, 163, 232

المحظورات لاتباح إلا في حالة الضرورة
83

مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها
130

المشقة تجلب التيسير
82, 89

المعارضة بنقيض المقصود
130

المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم
63

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم- وكان مما تدعو النفوس إليه- ألغي ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكامه
130

من أجر أجيرا فهو ضامن
7, 386

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
129

من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه
130, 133

من أسلم على ميراثه فهو له
8, 439, 481, 497

من أقر بشيء في يده فالقول قوله
8, 424, 425, 429, 496

من التزم شيئا لزمه شرعا
411

من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم، عوقب بحرمانه
130

من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل
63

من حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري
281

من حلف على فعل نفسه حلف على البت ، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك ، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم
253

من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه
7, 386, 411, 495

من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله
63

من ضمن دينا لزمه أداؤه
382

من فر من كتاب الله رد إليه
4, 99, 129, 488

من قتله حد فلا عقل له
8, 439, 448, 450, 496

من قصد بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض مقصوده
129

من مات في حد فالحق قتله
449, 451

من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له
448, 450

من ملك أصلا ، ملك ما حدث عنه من النماء
393

من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر
6, 274, 491

من يثبت له العين ثبت له نماؤها
393

المنفلتة جرحها جبار
388

المواعيد إذا صدرت بصورة تغر الموعود وتشعر بالالتزام فإنها تكون ملزمة للواعد
412

المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة
411

النذر إمَّا طاعة ، فيجب الوفاء به بالاتفاق ، أو معصية فيحرم الوفاء به بالاتفاق . أو لا طاعة ولا معصية ، وهو المكروه والمباح ، فلا يلزم الوفاء بشيء منهما
268

النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله
261

النذر نذران فنذر الله ونذر الشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة
6, 163, 232

النذر نوع من اليمين وكل نذر فهو يمين
261

النذر يمين
6, 163, 232, 260, 263, 264, 266, 491

النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه
286, 468

النماء تابع للملك
393

النماء مع الضمان
7, 386, 392, 495

هدم الإسلام ما كان قبله
5, 99, 134, 488

هدمت العلانية السر
5, 99

هل الزنا يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا
109

هل يجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوها أم يختص؟
223

الواطئ بشبهة فيه مهر المثل لإتلاف منفعة البضع دون الحد
286

والغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان
393

والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته
165

الوديعة والعارية بمنزلة الدين
8, 424, 430

الوصي قائم مقام الموصي
474

وصي كل ولي يقوم مقامه
474

الوضوء مما خرج وليس مما دخل ولا مما أوطي
5, 163

وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة
109

الوطء لا يستباح إلا بملك أو نكاح
289

وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشتري فالبيع والشرط باطلان معا
323

وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان شرط
378

وكل صوم في القرآن لم يذكره الله متتابعا فله أن يفرقه، وما ذكره متتابعا فليس له أن يفرقه
192

وكل ما أخرج الله عز و جل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسوح
223

وليس في مس شيء من الطاهرات ولا من النجاسات وضوء
178, 182

ومتى اجتمعت الحدود كلها مع القتل سقطت بالقتل إلا القذف فإنه يجلد ثم يقتل
453

ومتى اشترط شرطا فاسدا يعود بجهالة الربح فسدت المضاربة لأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد
352

ويحلف المنكر ما ادعى عليه أو ادعاه من حقوق نفسه على البت والقطع ، وما ورثه عن أبيه حلف على العلم
252

ويياح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية
233

يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم
233

يباح في الضرورات  ما لا يباح في غير الضرورات
83

يبطل قرض بشرط جر منفعة إلى المقرض
378

يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن كدين قرض وإتلاف وبدل خلع لاستقراره بخلاف دين المسلم
316

يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها
83

يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهما
293

يحرم بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يقتضي المحرمية
293

يحرم بين كل امرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاع لو كانت تلك الوصلة بينك وبين امرأة لحرمت عليك
294

يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفى العلم
253

يحلف على البت فيما ينسب لنفسه من نفي أو إثبات وما ينسب لغيره من الإثبات وعلى نفي العلم في النفي
252

يختار أهون الشرين
90

يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة
369

يضمن كل عامل أخذ أجرا إذا ضيع
403

يعامل السيء النية في التصرف بنقيض قصده
129

اليقين لا يزول بالشك
51, 487

اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره
253

اليمين على البت أو العلم؟
252

اليمين في الإثبات على البت مطلقا، و في النفي كذلك إن كان على نفي فعل نفسه أو عبده أو دابته اللذين في يده و إن لم يكونا ملكه، و إلا فعلى نفي العلم
253

فهرس الأعلام:

إبراهيم النخعي
89, 101, 115, 121, 144, 147, 164, 212, 222, 252, 255, 258, 286, 288, 323, 328, 333, 334, 362, 403, 422, 432, 464, 475, 479, 488, 490, 491, 493, 494, 496, 497

إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة
26

إبراهيم بن محمد بن عرفة
32

ابن أبي شيبة
27, 35, 70, 75, 79, 80, 82, 100, 108, 110, 113, 114, 115, 120, 124, 129, 132, 144, 147, 148, 164, 166, 168, 172, 176, 183, 185, 190, 191, 195, 207, 224, 229, 232, 235, 237, 239, 260, 267, 280, 282, 283, 286, 289, 297, 300, 301, 315, 324, 323, 334, 336, 345, 354, 357, 362, 363, 368, 377, 379, 382, 387, 389, 390, 392, 396, 406, 417, 419
3, 4, 11, 21, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 62, 70, 75, 79, 82, 89, 100, 101, 108, 115, 121, 129, 132, 134, 139, 144, 148, 153, 157, 161, 164, 183, 185, 190, 191, 200, 201, 202, 208, 210, 212, 216, 220, 222, 232, 233, 242, 252, 255, 258, 275, 280, 286, 289, 297, 300, 301, 315, 324, 334, 345, 352, 354, 357, 362, 363, 368, 377, 379, 380, 382, 383, 387, 392, 396, 403, 405, 406, 408, 416, 417, 419, 430, 432, 435, 436, 440, 443, 444, 448, 450, 452, 453, 454, 455, 459, 460, 461, 462, 464, 471, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 484, 485, 486

ابن أبي ليلى
255

ابن القاسم
302

ابن القاص
63

ابن القيم
165, 169, 378, 38078, 81, 83, 97, 140, 151, 483

ابن الملقن
406, 427

ابن المنذر
166, 168, 214, 234, 294, 359, 364, 366, 379

ابن تيمية
128, 137, 145, 166, 168, 188, 203, 205, 213, 260, 261, 281, 290, 317, 324, 369, 444

ابن جريج
217،282

ابن جرير
291

ابن حبان
13, 17, 19, 30,25

ابن حجر
13, 17, 74, 93, 97, 140, 187, 202, 212, 215, 216, 219, 294, 320, 342, 427،15, 26, 70, 75, 89, 94, 114, 170, 172, 245, 339, 413

ابن حزم
34, 110, 205, 217, 224, 242, 276, 277, 282, 290, 318, 320, 321, 324, 323, 339

ابن رجب
18

ابن سيرين
103, 129, 134, 280, 289, 315, 345, 377, 380, 411, 417, 488, 492, 493

ابن شاش
308

ابن عباس
148, 176, 177, 182, 187, 201, 206, 207

ابن عبد البر
171, 186, 280, 282, 293, 320, 354, 388, 413،94, 109, 128, 140, 143, 174, 183, 202, 207, 280, 289, 293, 294, 295, 378, 397, 398, 415, 444, 452, 473, 477

ابن عثيمين
145, 172, 175

ابن عدي
11،13

ابن قانع
29

ابن قدامة
165, 179, 180, 182, 195, 202, 235

ابن قدامة
34, 103, 104, 207, 214, 255, 335, 365, 383, 389, 393, 394

ابن كثير
19, 33, 87, 93

ابن لحام
275

ابن مسعود
195, 196, 201, 204, 207, 208

ابن نجيم
43, 63, 71, 81, 135, 153, 281, 286, 324, 352, 353, 368, 411, 430, 434, 440, 444, 445, 464

أبو الليث السمرقندي
55

أبو أمامة الباهلي
382, 383

أبو بكر الحصني
57

أبو جعفر
362

أبو حنيفة
155, 157

أبو داود
29, 50, 89, 125, 148, 172, 215, 233, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 255, 256, 257, 265, 270, 291, 320, 369, 371, 373, 374, 376, 379, 380, 395, 398, 406, 457

أبو زرعة الرازي
29

أبو زيد الدبوسي
55

أبو سعيد الهروي
53

أبو سعيد خليل بن كَيْكَلْدِي
56

أبو طاهر الدَّبَّاس
53

أبو عبد الله محمد بن محمد المقري
44

أبو مجلز
166

أبو نضرة
282
أبو هريرة
67, 208, 209, 233, 387

أبو يوسف
52, 89, 225, 385, 405

أحمد بن حنبل
12, 17, 18, 20, 29, 30, 34, 155, 206, 303, 324, 363, 400, 437, 455, 462, 463, 469, 470, 497،
26, 120, 155, 275, 299, 303, 304, 326, 353, 363, 375, 376, 395, 398،28, 48, 56, 57, 88, 105, 134, 137, 144, 236, 256, 264, 285, 318, 338, 392

أحمد بن محمد الزرقا
59

أسامة بن زيد
142, 484, 497

إسحاق بن راهويه
165

الأشعث بن قيس
255, 257

الألباني
144, 148, 154, 158, 172, 176, 195, 201, 206, 208, 209, 212, 214, 216, 219, 221, 225, 227, 228

الأوزاعي
164

الباحسين
42, 43, 55

البراء بن عازب
246

بكر بن عبد الله المزني
182

بن عرفة
261

بهز بن حكيم
291

البيهقي
70, 75, 107, 114, 150, 187, 195, 197, 198, 208, 266, 267, 312, 318, 345, 368, 377, 381, 385

الترمذي
233, 236, 249, 264, 291, 294, 295, 296, 320

الثوري
28

جابر بن زيد
210

جابر بن عبد الله
158, 188, 227

جعفر الفريابي
30, 31

جعفر بن سليمان الضبعي
15

الجويني
279

الحارث العكلي
433

الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب
107, 113

حبيب الرحمن الأعظمي
21, 23, 34

الحسن البصري
172, 232،170, 177, 180, 324, 338, 339, 362

حماد 
155،155, 183, 184, 190, 222

حمد بن عبد الله الجمعة
25, 27

خرشة بن الحر
150

الخرقي
233, 296, 305, 335, 398, 401

الخطاب
180, 368

الخطيب البغدادي
25, 27،30, 33،27, 28, 346

داود الظاهري
225

الذهبي
13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29, 31, 56, 219, 225, 228, 342, 466،26, 172, 339

الروكي
41, 43, 44, 49

الزركشي
71, 90, 123, 135, 253, 393, 435, 441, 464, 468

الزهري
107

السبكي
41, 43, 82
السرخسي
327, 363

سعيد بن المسيب
161, 300, 301, 339, 402

سفيان الثوري
18, 301, 308

سفيان بن عيينة
14, 16, 17

سمرة بن جندب
215

السيوطي
47, 124, 158, 245, 353

السيوطي
53, 57, 63, 69, 92, 123, 133, 135, 145, 146, 253, 286, 303, 324, 368, 447, 456, 468, 470

الشافعي
252, 280, 289, 291, 294, 297, 303, 309, 313

شداد بن أوس
206

شريح
132, 139, 144, 153, 224, 382, 411, 417, 419, 459, 460, 478, 479, 488, 494, 495, 496

شريك القاضي
26

شعبة
164

الشعبي
108, 121, 122, 132, 134, 139, 153, 157, 255, 280, 293, 301, 334, 357, 387, 389, 390, 430, 471, 474, 478, 479, 488, 492, 493, 496, 497

الشوكاني
168, 209

صدر الدين بن الوكيل
56

صفوان بن أمية
416

طاوس
195

الطبراني
329, 368, 372

الطبري
89, 102, 106, 170, 215, 232, 233, 235, 245, 291, 347, 383

عائشة
93, 97, 112, 116, 125, 132, 170, 199, 201, 209, 269, 270, 271, 327, 330, 354, 392, 393, 394, 420, 421, 435, 436, 443, 444, 457, 489

العباس بن عبد العظيم
13

عباس
110, 195, 237, 265, 282, 283, 290, 300, 339, 415

عبد الرحمن السعدي
82, 85, 346

عبد الرحمن بن خراش
29

عبد الرحمن بن رجب الحنبلي
57

عبد الرحمن بن عوف
67

عبد الرزاق
14, 20, 23, 70, 75, 108, 110, 113, 119, 122, 124, 138, 155, 161, 164, 165, 166, 176, 177, 182, 195, 197, 200, 207, 216, 252, 260, 267, 280, 282, 288, 290, 292, 293, 297, 301, 302, 304, 305, 315, 321, 324, 323, 334, 336, 345, 362, 377, 380, 392, 395, 397, 399, 402, 413, 419،2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 34, 62, 70, 89, 101, 107, 108, 113, 115, 121, 122, 134, 138, 161, 164, 165, 177, 182, 191, 199, 201, 209, 212, 216, 222, 233, 242, 252, 257, 260, 280, 288, 290, 292, 293, 297, 301, 305, 308, 315, 317, 324, 323, 334, 345, 357, 362, 377, 395, 396, 397, 399, 400, 402, 403, 411, 419, 422, 425, 429, 430, 432, 443, 446, 452, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 468, 470, 472, 473, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 486, 498

عبد اللطيف شيخ عبد الرشيد
14

عبد الله بن أحمد بن حنبل
30, 462

عبد الله بن المبارك
28

عبد الله بن عمر العمَري
12

عثمان بن أبي شيبة
25

عثمان بن أبي شيبة
25

عثمان بن عفان
13, 14, 15, 16, 25, 30, 80, 241, 295, 441, 455, 458, 468, 470

عثمان بن عفان
15

عدي بن حاتم
74

عروة بن الزبير
108, 113, 488

عز الدين ابن عبد السلام
55, 453

عطاء
164, 182, 191, 200, 212, 222, 232, 235, 242, 243, 297, 302, 305

عقبة بن الحارث
74

عقبة بن عامر
260, 264, 265, 266

عكرمة
180, 282

علي أحمد غلام الندوي
44

علي بن أبي طالب
15،2, 14, 15, 16, 29, 56, 57, 62, 70, 75, 121, 208, 216, 268, 280, 288, 362, 363, 374, 376, 377, 396, 397, 403, 404, 405, 406, 419, 443, 448, 450, 462, 463, 466, 471, 481, 486, 488, 494, 495, 497

عمار بن ياسر
280

عمر بن الخطاب
12, 15, 16, 57, 62, 75, 98, 103, 107, 111, 122, 124, 139, 144, 149, 150, 154, 155, 182, 197, 212, 214, 216, 220, 224, 229, 236, 237, 239, 247, 250, 282, 289, 292, 318, 320, 321, 324, 330, 368, 385, 387, 409, 417, 419, 420, 422, 435, 443, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 466, 468, 469, 470, 471, 473, 477, 478, 479, 481, 484, 487, 490, 492, 494, 495, 496, 497
عمر بن علي الجعدي
19

عمرو بن العاص
198

عمرو بن دينار
282, 290, 315, 321, 324

عمرو بن شعيب
131, 148, 270, 329, 372, 385, 397, 472, 495

عمرو بن شعيب
144, 148, 397

فضالة بن عبيد
377

القاسم بن أبي شيبة
26

القاسم بن سلام
29

قتادة
164, 177, 182, 440, 441, 442

القرافي
63, 65, 68, 76, 128, 135, 136, 183, 233, 252, 281, 286, 293, 302, 303, 425, 448, 453, 468

القرطبي
168, 170, 188, 345

مالك بن أنس 28, 104, 110, 159, 180, 188, 195, 234, 338, 339, 388, 389, 390, 415

الماوردي
182, 187, 213

مجاهد
164, 191, 200, 215, 222

محمد بن إبراهيم الجاجرمي
55

محمد بن إسماعيل البخاري
29

محمد بن الحسن
157, 177

محمد بن الحنفية
16

محمد بن المنكدر
198

محمد بن بهادر الزركشي
57

محمد بن عبد الله بن نمير
30

محمد بن عثمان الثقفي
13

مخلد الشعيري
15

المزي
12, 27, 88

مسلم بن الحجاج
154, 180, 187, 223, 226, 227

مصطفى الزرقا
412

معاذ بن جبل
225, 228

معاوية
201

معمر الأزدي
11, 12, 15, 18, 108, 121, 122, 182, 288, 301, 334, 340, 403, 429, 473, 478

منصور
155

موسى بن طلحة
222

النعمان بن بشير
72

نور الدين المختار الخادمي
1

النووي
50, 51, 65, 66, 67, 112, 119, 134, 142, 143, 168, 171, 172, 175, 180, 187, 188, 262, 265, 287, 295, 312, 319, 335, 369, 371, 373, 387, 389

النووى
66

هشام بن عروة
11

هشام بن هبيرة
132

وكيع بن الجراح
28

يحيى بن جعفر البيكندي
16

يحيى بن سعيد القطان
18

يحيى بن معين
13, 17, 18, 27, 29, 30

فهرس المصادر والمراجع:
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فهرس المراجع:

الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 756، الطبعة الأولى 1404ﮬ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
الآثار العقدية في مصنف عبد الرزاق XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق"  اليمني، للدكتور عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرشيد ، والرسالة نوقشت عام 1425في الجامعة الإسلامية، وتوجد في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قسم الرسائل الجامعية، وهي غير مطبوعة.
الآثار لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة 182 ﮬ ، اعتنى به أبو الوفاء، عني بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد ، الناشر: دار الكتب العلمية.

أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها، للدكتور محمود إسماعيل محمد مشعل، الطبعة الأولى، الناشر: دار السلام.

الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة 318 ﮬ، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير، الطبعة الثانية، مكتبة الفرقان، مكتبة مكة الثقافية.


إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 474 ﮬ ، تحقيق الدكتور عمران علي أحمد العربي، الناشر: جامعة المرقب.

أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى 370 ﮬ ، تحقيق محمد الصادق القمحاوي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي.

أحكام القرآن للإمام الشافعي، جمعه أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي المتوفى سنة 458 ﮬ، تحقيق: شيخ عبد الغني عبد الخالق، الناشر: دار إحياء العلوم.

الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، الناشر : دار الحديث –القاهرة، الطبعة الأولى ، 1404.
الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الأولى سنة 1424، الناشر: دار الصميعي.

الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الحنفي الموصلي، تحقيق: أبو محمود دقيقة، الناشر: دار الكتب العلمية.

الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، علق عليه الشيخ محمدود أبو دقيقة، الناشر: دار الكتب العلمة، 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، الطبعة الأولى سنة 1419، الناشر: دار الكتاب العربي.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، إشراف محمد زهير الشاوش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى :1399.

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنته الموطأ لمعاني الرأي والآثار، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، المتوفى سنة463، بتحقيق الدكتور عبد المعطي القلعجي، الناشر: دار قبيسة، ودار الوعي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري، تحقيق : د . محمد محمد تامر
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911ه، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1403.

الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، المتوفى سنة 771، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود أحمد، والشيخ علي محمد عوض، الطبعة الأولى 1411، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

الأشباه والنظائر لزين الدين ابن إبراهيم المعروف بابن نجيم  المصري الحنفي، المتوفى سنة 970ﮬ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، الناشر: دار الفكر.

أصول الكرخي، للإمام عبيد الله بن الحسن الشهير بأبي الحسن الكرخي، الناشر: مطبعة الإمام، القاهر.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، المتوفى سنة 1393 الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان سنة النشر:1415 هـ- 1995 م وطبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ بكر أبو زيد.

إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله لمحمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد، الناشر : دار الجيل - بيروت ، 1973.

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لشمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 ﮬ، تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق: علي بن حسين بن علي الحلبي، الناشر: دار ابن الجوزي.


الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيب،تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، الناشر دار الفكر، سنة 1415.

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي (المتوفى : 960هـ)، تحقيق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي،الناشر : دار المعرفة بيروت – لبنان.

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى، لأبي نصر  علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن ماكولا، المتوفى سنة ( 475 ﮬ ) الطبعة الأولى سنة 1411 ﮬ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، قاهرة.

الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204ﮬ ، الناشر دار المعرفة، بيروت، سنة النشر 1393. وبتحقيق الدكتور رفعت فوزي، الناشر: دار الوفاء. 

الأنساب للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفى سنة 562 ﮬ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ،دار الجنان، الطبعة الأولى، سنة1408.

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، المتوفى سنة 885 ﮬ، مدمج مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار عالم الكتب، 1426 ﮬ.
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زاد المعاد في هدي خير العباد للأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : 751هـ)، الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة : السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م.

الزهد  لأبي عبد الله عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي ، المتوفى سنة 181ﮬ، تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت.

سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى : 1182هـ)، الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة : الرابعة 1379هـ/ 1960م.

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف الرياض.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الطبعة الأولى 1412ﮬ.

سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، المتوفى سنة      (275 ﮬ )، حكم على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، واعتنى به الشيخ مشهور، الناشر: مكتبة المعارف.
سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفى سنة 279ﮬ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الناشر: شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي. وطبعة دار المعارف باعتناء الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى.


سنن الدار قطني للإمام علي بن عمر الدارقطني المتوفى 385 ﮬ، تحقيق شعيب الأرناؤط وجماعة، الناشر: مؤسسة الرسالة.
سنن الدارمي لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، تحقيق : فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي، الطبعة الأولى ، 1407، الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت.

السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، مع شرحه وتخريجه المنة الكبرى للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض.

السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الطبعة : الأولى ـ 1344 

السنن للحافظ لأبي عبد الله محمد بن يزيد المشهور بابن ماجة، المتوفى سنة 257ﮬ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: مطبعة دار إحياء الكتب العربية، وطبعة مكتبة المعارف، حكم على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، واعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن، الطبعة الأولى.

سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة         748 ﮬ ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره، الطبعة الأولى، سنة 1403ﮬ، بيروت.

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 هـ، تحقيق محمود زايد إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

شرح الأصول من علم الأصول لشيخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى 1431، الناشر: دار ابن الجوزي.

شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقا، الطبعة الثانية: سنة 1409ﮬ، الناشر: دار القلم، دمشق.

شرح الكافية الشافية لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، تحقيق الدكتور عبد المنعم، الناشر: دار المأمون للتراث.

الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة 682 ﮬ، مدمج مع المقنع والانصاف، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار عالم الكتب، 1426 ﮬ.


شرح الكوكب المنير المسمى بختصر التحرير، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، المشهور بابن النجار، المتوفى سنة 972ﮬ، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، الطبعة الثانية سنة 1418، الناشر: مكتبة العبيكان.


شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، تحقيق عبد المجيد التركي، الطبعة الأولى 1408، الناشر: دار الغرب الإسلامي.

الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ)، الناشر : دار ابن الجوزي، الطبعة : الأولى، سنة الطبع : 1422 - 1428 هـ.

شرح حدود بن عرفة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، المتوفى سنة 1489 هـ، تحقيق: محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى:1993م.

شرح سنن أبي داود لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى : 855هـ) تحقيق : أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الناشر : مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة : الأولى ، 1420 هـ -1999 م.

شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: مكتبة الرشد الرياض.

شرح علل الترمذي للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، المتوفى سنة 795ﮬ  تحقيق نور الدين عتر، الطبعة الأولى سنة 1398، الناشر: دار الملاح للطباعة والنشر.

شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المتوفى سنة 681ﮬ، الناشر: دار الفكر.

شرح كوكب المنير، لأبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار المتوفى سنة ( 972 ﮬ )، تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، الطبعة الثانية سنة 1418 ﮬ، الناشر: مكتبة العبيكان.

شرح مختصر الروضة، لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، المتوفى سنة ( 716 ﮬ )، تحقيق: الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة.
شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى : 321هـ)، حققه وقدم له :(محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر : عالم الكتب
الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، المتوفى سنة 728 ﮬ، تحقيق محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني، ومحمد كبير أحمد، الناشر: دار رمادي للنشر، الطبعة الأولى:1417.
الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية )، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفى سنة ( 395 ﮬ )، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبعة دار العلم للملايين.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي تحقيق شعيب الأرناؤط، الناشر: مؤسسة الرسالة.


صحيح سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الأباني المتوفى سنة 1420 ﮬ، الناشر: دار غراس، الطبعة الأولى: 1423.

الضعفاء الصغير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة256 ﮬ، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار المعرفة بيروت،الطبعة الأولى: 1406.
الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث للإمام أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، المتوفى سنة 322ﮬ تحقيق الدكتور مازن بن محمد السرساوي، الطبعة الأولى سنة 1429، الناشر: دار مجد الإسلام، ومكتبة دار ابن عباس.

ضعيف سنن الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الطبعة الأولى 1420.

طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد ابن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 526 ﮬ، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، المتوفى سنة (851 ﮬ )، تحقيق: عبد العليم الصديقي، الطبعة الأولى، الناشر: دائرة المعارف العثمانية.

طبقات فقهاء اليمن لعمر بن علي بن سمرة الجعدي، تحقيق فؤاد سيد، الناشر:دار القلم بيروت. 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني المتوفى سنة 623ﮬ، طبعة دار الفكر.

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي التيمي القرشي المتوفى سنة 597 ﮬ، اعتنى به الشيخ خليل الميس، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
علم القواعد الشرعية، للدكتور: نور الدين مختار الخادمي، الطبعة الأولى سنة 1426 ﮬ، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض.

عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.


 العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق : د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، الناشر : دار ومكتبة الهلال.

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأبي العباس احمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، المتوفى سنة 1098ﮬ، الناشر دار الكتب العلمية،بيروت، سنة النشر 1405هـ - 1985م.

الفائق في غريب الحديث لجار الله محمود بن عمر الزمخشري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثالثة 1399.

الفتاوى الكبرى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ)، تحقيق : محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1408هـ - 1987م.

الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام أبي حنيفة للهمام مولانا الشيخ نظام ووجماعة من علماء الهند، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: 1421.

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، المتوفى سنة ( 852 ﮬ )، طبعة سنة 1379 ﮬ، الناشر: دار المعرفة، بيروت، وطبعة دار السلام.
فتح الباري في شرح صحيح البخاري لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب، تحقيق : جماعة من المحققين، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى.


الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي (المتوفى : 763هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة : الطبعة الأولى 1424 هـ - 2003 م الناشر : مؤسسة الرسالة.

الفروق، لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المتوفى سنة ( 684 ﮬ )، تحقيق: خليل المنصور، طبعة سنة 1418 ﮬ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

الفصول في الأصول  لأحمد بن علي الرازي الجصاص(305-370هـ، تحقيق: د.عجيل جاسم النشمي، الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية: 1405.

الفهرست لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بابن النديم، المتوفى سنة 380ﮬ تحقيق دكتور يوسف علي طويل الطبعة الثانية سنة 1422ﮬ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.


فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لغبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي اللكنوي، المتوفى سنة 1225 ﮬ ، اعتنى به عبد الله محمود محمد عمر، الطبعة الأولى سنة 1423، الناشر: دار الكتب العلمية.
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126هـ)، تحقيق عبد الوارث محمد علي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى:1418.

القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة 817ﮬ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية عام 1407ﮬ، الناشر: مؤسسة الرسالة.

قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة الدورات من الأولى إلى السابعة عشرة، الطبعة الثانية.
القواعد الأصولية في الأدلة المتفق عليها من خلال آثار الصحابة في المصنف، للدكتور محمد إلياس بن خليل الرحمن، والرسالة نوقشت عام 1424،  وهي موجودة في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قسم الرسائل الجامعية، ولم تطبع إلى الآن حسب علمي.

القواعد الفقهية ، المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور للدكتور يعقوب عبد الوهاب باحسين، الطبعة الأولى 1418، الناشر: مكتبة الرشد، وشركة الرياض.

القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين، لأبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة، الطبعة الأولى سنة 1421، الناشر: دار ابن القيم.

القواعد الفقهية مفهومها نشأتها، تطورها لعلي أحمد الندوي، الطبعة الأولى: سنة 1406ﮬ، الناشر: دار القلم.

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف، للدكتور: محمد الروكي، الطبعة الأولى سنة 1424 ﮬ، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية، وإحياء التراث.

القواعد الكلية والضوابط الفقهية، لمحمد عثمان شبير، طبعة دار الفرقان.

القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية للدكتور سليمان XE "فهرس الأماكن:سليمان"  بن XE "فهرس الأماكن:بن"  سليم الله الرحيلي، وهي رسالة نال بها الشيخ درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، ولم تطبع إلى الآن فيما أعلم. وتوجد في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية، قسم الرسائل العلمية.

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، الطبعة الأولى سنة 1413ﮬ، الناشر: دار الوطن للنشر.
القواعد والضوابط الفقهية القرافية، زمرة التمليكات المالية للدكتور عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته، الطبعة الأولى: سنة 1425، الناشر: دار البشائر الإسلامية.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير للدكتور عبد الرحمن بن صالح بن عبد اللطيف، الطبعة الأولى: سنة 1423، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، للدكتور محمد بن عبد الله الصواط، الناشر: مكتبة دار البيان الحديثية.

القواعد، لأبي بكر الحصني الشافعي المتوفى سنة ( 829 ﮬ )، تحقيق: الدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، والدكتور: جبريل بن محمد البصيلي، الناشر: مكتبة الرشد وشركة الرياض، الرياض.

القواعد، للمَقَّري المالكي المتوفى سنة (758)، حققه الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد في رسالة علمية ولم يكمله، الناشر: مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة 748 ﮬ، تحقيق: محمد عوامة، وأحمد نمر خطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن جدة.

الكافي لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة 620 ﮬ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر دار هجر، 

الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني، المتوفى سنة 365 ﮬ، تحقيق يحيى مختار غزاوي، الطبعة الثالثة، سنة 1409 ﮬ ، الناشر: دار الفكر بيروت.

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث برهان الدين الحلبي المتوفى سنة 841 ﮬ حققه وعلق عليه صبحى السامرائي الطبعة الاولي 1407 ﮬ الناشر:عالم الكتب مكتبة النهضة العربية.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي المعروف بحاجي خليفة، المتوفى سنة 1067ﮬ، طبعة دار الفكر سنة 1402.

الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، المتوفى سنة 1094ﮬ، طبعة مؤسسة الرسالة سنة 1412ﮬ.

اللباب في تهذيب الأنساب، أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري المتوفى سنة ( 630 ﮬ )، الناشر: دار الصادر، سنة 1400ﮬ، بيروت.

لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، المتوفى سنة   711 ﮬ  الطبعة الأولى، الناشر: دار الصادر، بيروت.

اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المتوفى سنة476ﮬ، تحقيق محيي الدين ديب مستو ويوسف على بديوي، الطبعة الأولى سنة 1416، الناشر: دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب.

المبدع شرح المقنع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح برهان الدين (المتوفى : 884هـ)، الناشر : دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة : 1423هـ /2003م، وطبعة دار عالم الكتب بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى 1418.

المبسوط (كتاب الأصل) لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 ﮬ، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، الناشر: دار عالم الكتب، الطبعة الأولى:1410.
 المبسوط لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دراسة وتحقيق:خليل محي الدين الميس، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعةالأولى،1421هـ 2000م، وطبعة دار المعرفة بيروت لبنان، وطبعة دار إحياء التراث.

المتوفى سنة 593هـ، الناشر المكتبة الإسلامية.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين بن علي بن أبي بكر الهيثمي، المتوفى سنة 807ﮬ، تحقيق عبد الله محمد درويش، الناشر: دار الفكر.

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي، المتوفى سنة 676ﮬ، الناشر: دار الفكر.
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله  للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى : 1420هـ)، أشرف على جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

المحصول في علم الأصول لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق : طه جابر فياض العلوان
المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المتوفى سنة  ( 606 ﮬ )، تحقيق: الدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الأولى سنة 1400 ﮬ، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.

المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المتوفى سنة458هـ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 2000م، بيروت.

المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المتوفى سنة 456ﮬ، تحقيق: محمد منير الدمشقي، عنيت بنشره إدارة الطباعة المنيرية، عام 1352ﮬ.

المختصر في أصول الفقه، لعلي بن محمد البعلي، تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقا، طبعة جامعة الملك عبد العزيز – مكة المكرمة.
مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لجلال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، المتوفى سنة 646ﮬ، تحقيق نذير حمادو، الطبعة الأولى سنة 1427، الناشر: شركة الجزائر اللبنانية ودار ابن حزم.
المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا، طبعة مطابع ألف باء دمشق، وطبعة دار القلم دمشق، الطبعة الأولى سنة 1418ﮬ.

المدونة الكبرى لأبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، رواية  سحنون بن سعيد التنوخي، عن عبد الرحمن بن قاسم،  المحقق : زكريا عميرات، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان. وطبعة دار صادر.
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 456 ﮬ، الناشر دار الكتب العلمية.


مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، تحقيق: زهير الشاوش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1401 ﮬ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للإمام إسحاق بن منصور المروزي

المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمد بن عبد الجواد حجازي النتشة، الطبعة الأولى 1422ﮬ، الناشر: مجلة الحكمة برطانيا.

المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى سنة 1411ﮬ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المتوفى سنة 505 ﮬ تحقيق: الدكتور حمزة بن زهير حافظ.الناشر: شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر.

 مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيق : حسين سليم أسد، الناشر : دار المأمون للتراث – دمشق، الطبعة الأولى ، 1404 – 1984.

مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241ﮬ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، الطبعة الأولى السنة 1416ﮬ، الناشر: مؤسسة الرسالة.

المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المتوفى سنة 770ﮬ، طبعة مكتبة لبنان، وطبعة مصطفى الحلبي بمصر.

مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفى سنة ( 211 ﮬ )، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية سنة 1403 ﮬ، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.

المصنف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، المتوفى سنة 235 ﮬ، تحقيق محمد عوامة، الطبعة الأولى سنة 1427 ﮬ، الناشر: شركة دار  القبلة، ومؤسسة علوم القرآن.
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المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الطبعة الثانية ، 1404 – 1983، الناشر : مكتبة العلوم والحكم - الموصل

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية  لعمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى - بيروت دار إحياء التراث العربي بيروت.

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المتوفى سنة ( 395 ﮬ )، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طبعة 1399 ﮬ، الناشر: دار الفكر.

معرفة الثقات، لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الحسن العجلي الكوفي، المتوفى سنة ( 261 ﮬ ) تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، الطبعة الأولى سنة 1405 ﮬ، الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة.

معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 ﮬ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار الوعي القاهرة، دار ابن قتيبة دمشق.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، المتوفى سنة 977ﮬ، اعتنى به محمد عيتاني، الطبعة الأولى سنة 1418، الناشر: دار المعرفة.

المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 620ﮬ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وجماعة، الناشر: دار عالم الكتب.

مقدمة تحقيق مصنف ابن أبي شيبة للشيخ حمد بن عبد الله الجمعة، والشيخ محمد بن إبراهيم اللحيدان، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى: 1425.
المقنع لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة 620 ﮬ، مدمج مع الشرح الكبير والانصاف، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار عالم الكتب، 1426 ﮬ.

منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان المتوفى سنة 1353ﮬ، تحقيق: زهير الشاويش، الطبعة السابعة سنة 1409ﮬ، الناشر: المكتب الإسلامي.

منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق، لمصطفى بن محمد كوزل الحنفي، مطبعة محرم أفندي.

مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني (المتوفى : 1367هـ)، الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة.

المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 494 ﮬ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.


المنثور في القواعد لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ، تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود، الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت،الطبعة الثانية ، 1405 ﮬ.
منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش، الناشر دار الفكر،سنة النشر 1409هـ - 1989م.


منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى سنة 1426 ﮬ ، الناشر: دار ابن الجوزي.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676ﮬ، الطبعة الأولى سنة 1347ﮬ الناشر: المطبعة المصرية بالأزهر.

الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى : 790هـ) تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر : دار ابن عفان، الطبعة : الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ) تحقيق: زكريا عميرات، الناشر: دار عالم الكتب، سنة النشر: 1423هـ - 2003م.


الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، طبعة دار السلاسل، ومطابع دار الصفوة، وطبعة الوزارة.

موسوعة القواعد الفقهية للدكتور أبي الحارث محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة.

الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 179ﮬ، برواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الرابعة سنة 1414ﮬ، وبرواية يحيى الليثي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث، وتحقيق الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي.

الميحط البرهاني لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، الناشر : دار إحياء التراث العربي.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان المتوفي سنة 748 ﮬ تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت – لبنان.

الناشر :  مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع على مطابع دار السراج ، الطبعة : 2 - 1980 م.

الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض، الطبعة الأولى ، 1400

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء لمحمد الروكي، طبعة مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 1414.

نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي، الطبعة الرابعة سنة 1405ﮬ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.

النكت على مقدمة ابن الصلاح للإمام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 794 هـ ، تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، الناشر : أضواء السلف – الرياض، الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، المتوفى سنة ( 1004 ﮬ )، طبعة سنة 1404 ﮬ، الناشر: دار الفكر للطباعة، بيروت.

نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، المتوفى سنة 725ﮬ، بتحقيق الدكتور صالح بن XE "فهرس الأماكن:بن"  سليمان XE "فهرس الأماكن:سليمان"  اليوسف، والدكتور سعد بن سالم، طبعة المكتبة التجارية بمكة المكرمة.

النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، المشهور بابن الأثير، المتوفى سنة 606ﮬ، تحقيق: محمد محمود الطناحي، و طاهر أحمد الزاوي، دار إحياء التراث العربي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 1250 هـ ، الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةللدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو، الطبعة الأولى سنة 1404، الناشر: مؤسسة الرسالة.

الوسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة505 هـ، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم , ومحمد محمد تامر، الناشر دار السلام بالقاهرة، سنة النشر 1417.
الوصول إلى الأصول لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي، تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، الناشر: مكتبة المعارف بالرياض. 
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(�)أخرجه البخاري في صحيحه (1/164) مع الفتح، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ح 71، ومسلم في صحيحه (7/127-128) مع شرح النووي، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة ح1037.


(�) علم القواعد الشرعية، ص 52-53.


(�) انظر علم القواعد الشرعية للدكتور الخادمي ص53- 54.


(�) سير أعلام النبلاء (9/5) الجرح والتعديل (6/49).


(�) منهم أبو إسحاق كعب بن نافع الحميري المعروف بكعب الأحبار. انظر: الأنساب (2/270) اللباب في تهذيب الأنساب (1/393).


(�) الجرح والتعديل (6/49) الثقات (8/412) سير أعلام النبلاء (9/563).


(�) وممن ذكر ذلك الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد بن حنبل" � بن حنبل انظر: الكامل لابن� XE "فهرس الأماكن:ابن عدي" � عدي (5/312) الثقات (8/412).


(�) هو أبو عمرو معمر� XE "فهرس الأماكن:معمر الأزدي" � بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت إلا أن في روايته عن ثابت وأعمش وهشام بن� XE "فهرس الأماكن:هشام بن عروة" � عروة شيئا، وكذا فيما حدث به في البصرة، من كبار السابعة، توفي سنة أربع وخمسين ومائة، وهو ابن ثمان وخمسين. انظر: تقريب التهذيب ص541.


(�) قال الإمام أحمد� XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" � بن حنبل� XE "فهرس الأماكن:أحمد بن حنبل" �: ( إذا اختلف أصحاب معمر� XE "فهرس الأماكن:معمر الأزدي" � فالحديث لعبد الرزاق )، سير أعلام النبلاء (9/563).


(�) سير أعلام النبلاء (9/565).


(�) تاريخ الإسلام للذهبي (15/261).


(�) وقد ذكر المزي� XE "فهرس الأماكن:المزي" � في تهذيب الكمال (18/52-56)  خمسة وستين من شيوخه، و ثلاثة وثمانين من طلابه.


(�) تهذيب التهذيب (4/167).


(�) الثقات (8/412) تهذيب التهذيب (4/167).


(�) الضعفاء للعقيلي (4/48-49).


(�) تاريخ الإسلام (15/262).


(�) سير أعلام النبلاء (9/572).


(�) سير أعلام النبلاء (9/563).


(�) تهذيب الكمال (18/56-57 ).


(�) تقريب التهذيب ص354.


(�) الثقات (8/412).


(�) الكامل (5/315).


(�) الضعفاء للعقيلي (4/47).


(�) سير أعلام النبلاء (9/572).


(�) الضعفاء للعقيلي (4/47) سير أعلام النبلاء (9/572).


(�) الآثار العقدية في مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � اليماني ص5.


(�) قال ابن حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" �: ((فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي� XE "فهرس الأماكن:علي بن أبي طالب" �ٍّ على عثمان� XE "فهرس الأماكن:عثمان بن عفان" � وأن علياًّ كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله  صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا ديِّنا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية. وأما   التشيع  في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض)) ، تهذيب التهذيب ( 1 /89).


(�)  هو أبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعى ، البصرى ، مولى بنى الحريش، المتوفى سنة 178ه، من الوسطى من أتباع التابعين، روى له البخاري في الأدب المفرد  ومسلم  وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثقة زاهد لكنه كان يتشيع. انظر: الكاشف (1/294)، تقريب التهذيب ص 140.


(�) تهذيب الكمال (18/59).


(�) الضعفاء للعقيلي (4/47) سير أعلام النبلاء (9/572).


(�) تهذيب الكمال (18/60).  


(�) المصدر السابق (18/60)


(�) نفس المصدر (18/60)


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (7/33) مع الفتح كتاب المناقب باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم  أثر: (3468). 


(�) تذكرة الحفاظ (1/364).


(�) سير أعلام النبلاء (8/902).


(�) ميزان الاعتدال (2/129 ).


(�) تاريخ دمشق (36/185-186).


(�) الضعفاء للعقيلي (4/48-49).


(�) تهذيب الكمال (18/56-57).


(�) سير أعلام النبلاء (9/572).


(�) تقريب التهذيب ص354.


(�) تهذيب الكمال 018/57).


(�) سير أعلام النبلاء (9/565).


(�) الثقات (8/412).


(�) تاريخ الإسلام (15/262).


(�) سير أعلام النبلاء (9/565-566).


(�) شرح علل الترمذي لابن� XE "فهرس الأماكن:ابن رجب" � رجب (2/538-540).


(�) المصدر السابق(2/770).


(�) تاريخ دمشق (36/170).


(�) ميزان الاعتدال (2/609).


(�) تاريخ التراث العربي (1/144).


(�) تاريخ الإسلام (15/266)، الفهرست ص377.


(�) كشف الظنون (1/576).


(�) الفهرست ص377، معجم المؤلفين (5/219).


(�) معجم المؤلفين (5/219).


(�) البداية والنهاية (10/290).


(�) الثقات (8/412).


(�) تهذيب الكمال (18/61).


(�) تقريب التهذيب 354. 


(�) طبقات فقهاء اليمن ص68.


(�) ( 2/609).


(�)كشف الظنون (1/576).


(�)  ميزان الاعتدال (2/609).


(�)   تاريخ دمشق (36/170).


(�)  القواعد الأصولية في الأدلة المختلف عليها من خلال آثار الصحابة في مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � ص14.


(�)   الرسالة المستطرفة ص40.


(�)  تاريخ الإسلام (15/263).


(�)  الآثار العقدية في مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � ص:ج ج ، د د.


(�) نبه الشيخ على ذلك في الصفحة الأولى من تحقيقه.


(1) دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة (2/574).


(�) وهذا ما ذكره أكثر المترجمين، وذهب الباجي والكتاني إلى أن أصله من واسط، قال الشيخ حمد بن عبد الله الجمعة� XE "فهرس الأماكن:حمد بن عبد الله الجمعة" � في مقدمة تحقيقه للمصنف (1/27): ((ولعلهم يريدون أن جده كان قاضيا لها)). انظر: تاريخ بعداد (10/66) الجرح والتعديل (2/828) الرسالة المستطرفة ص40.


(�) قبيلة عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، وتنتسب إليها جماعة كثيرة من العلماء. انظر: الإكمال لابن ماكولا (6/88) والأنساب للسمعاني(4/140).


(�) تاريخ بغداد (10/66) سير أعلام النبلاء (11/122).


(�) تاريخ بغداد (10/66)تهذيب الكمال للمزي(16/35) مقدمة تحقيق المصنف للشيخ حمد بن عبد الله الجمعة� XE "فهرس الأماكن:حمد بن عبد الله الجمعة" � (1/27).


(�) نص عليه الخطيب� XE "فهرس الأماكن:الخطيب البغدادي" � في تاريخ بغداد (10/66)


(�) هو محمد بن إبراهيم بن عثمان� XE "فهرس الأعلام:عثمان" � العبسي مولاهم، روى عن الأعمش وشعبة، وروى عنه يزيد بن هارون وابنه عثمان� XE "فهرس الأماكن:عثمان بن أبي شيبة" � بن أبي شيبة، قال يحيى بن معين� XE "فهرس الأماكن:يحيى بن معين" �: كان قاضيا ببعض بلاد فارس، ذكره ابن حبان� XE "فهرس الأماكن:ابن حبان" � في الثقات، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة، وهو ابن سبع وسبعين. الجرح والتعديل (7/185) الثقات(7/440) تهذيب التهذيب (5/446-447).


(�) هو أبو الحسن عثمان� XE "فهرس الأماكن:عثمان بن أبي شيبة" � بن محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � � XE "فهرس الأعلام:محمد بن إبراهيم بن عثمان� XE \"فهرس الأعلام:عثمان\" � العبسي" �بن إبراهيم بن عثمان� XE "فهرس الأعلام:عثمان" � العبسي، روى عن شريك وأبي الأحوص، وروى عنه الجماعة إلا الترمذي، والنسائي روى عنه بواسطة. ألف المسند والتفسير، قال العجلي: ثقة، توفي سنة تسع وثلاثين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (11/283-287)، معرفة الثقات (2/130) .


(�) هو القاسم� XE "فهرس الأماكن:القاسم بن أبي شيبة" � بن محمد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن إبراهيم العبسي مولاهم، روى عن ابن علية وعبد الله بن إدريس، وعنه أبو زرعة وأبو حاتم، ثم تركا حديثه، ضعفه يحيى بن معين� XE "فهرس الأماكن:يحيى بن معين" �، وتوفي سنة 235. انظر: ميزان الاعتدال (5/460) الكشف الحثيث (1/211).


(�) هو إبراهيم بن� XE "فهرس الأماكن:إبراهيم بن أبي شيبة" � عبد الله بن أبي شيبة العبسي الكوفي، روى عن جعفر بن عون وأبي نعيم، وكان من تلامذة الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � في الفقه، وحدث عنه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � ماجة وأبو عوانة، قال ابن حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" �: صدوق من الحادية عشرة، ووصفه الذهبي� XE "فهرس الأماكن:الذهبي" � بالحافظ الثبت، انظر: سير أعلام النبلاء (11/128) ، تقريب التهذيب ص91.


(�) سير أعلام النبلاء (11/122).


(4) هو أبو عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � شريك� XE "فهرس الأماكن:شريك" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أبي شريك� XE "فهرس الأماكن:شريك" � النخعي الكوفي القاضي، روى عن إسحق السبيعي والأعمش، وروى عنه وكيع وقتيبة بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سعيد وابنا أبي شيبة أبو بكر وعثمان، قال يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � معين� XE "فهرس الأماكن:يحيى بن معين" �: ((شريك� XE "فهرس الأماكن:شريك" � ثقة إلا أنه لا يتقن ويغلط))، وقال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" �: ((صدوق يخطئ كثيرا))، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، توفي سنة سبع وسبعين ومائة. انظر: التاريخ الكبير (4/237) تقريب التهذيب ص266.


(�) قاله الذهبي� XE "فهرس الأماكن:الذهبي" � في السير (1/122).


(�) تاريخ بغداد (10/7170).


(�) تاريخ بغداد (10/7170).


(�) ذكر الخطيب� XE "فهرس الأماكن:الخطيب" � البغدادي� XE "فهرس الأماكن:الخطيب البغدادي" � في تاريخه (10/67) أنه رحل إلى بغداد مرتين، بينهما نحو من أربعين سنة.


(3) ذكر ذلك ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في المصنف (6/531)، فقال: (( حدثنا شيخ لقيته بمنى)).


(�) قال الشيخ حمد في مقدمة تحقيقه للمصنف (1/36) (( وأما واسط فلم أجد من نص على رحلته إليها على أن له مشايخ منها، كهشيم بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بشير ويزيد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � هارون، ولكن لعلهما استقرا في الكوفة فأخذ عنهما فيها...وما قلته في واسط يكون في الري والشام وغيرهما من بلدان مشايخه)).


(�) انظر: مقدمة تحقيق المصنف للشيخ حمد (1/36).


(�) ذكر المزي� XE "فهرس الأماكن:المزي" � منهم مائة وعشرين شيخا، وزاد عليه الشيخ حمد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � الجمعة� XE "فهرس الأماكن:حمد بن عبد الله الجمعة" � مائة وستة عشر رجلا . انظر تهذيب الكمال (16/34-42) مقدمة تحقيق المصنف للشيخ حمد (39/55).


(�) هو أبو محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � سفيان� XE "فهرس الأماكن:سفيان" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عيينة� XE "فهرس الأماكن:سفيان بن عيينة" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" �  أبي عمران الهلالي مولاهم الكوفي، ولد سنة سبع ومائة ، وروى عن عبد الملك بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عمير، وإسحاق السبيعي، وجعفر الصادق، وروى عنه الأعمش وابن جريج والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حنبل، وخلق كثير، قال الشافعي� XE "فهرس الأماكن:الشافعي" �: ( لولا مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � وسفيان لذهب علم الحجاز، وقال العجلي: ثقة ثبت، أدرك سبعة وثمانين تابعيا، وتغير بأخره، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر التاريخ الكبير (4/94) تهذيب التهذيب (2/720-723).


(�) هو أبو عبد الرحمن� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" � عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � المبارك� XE "فهرس الأماكن:عبد الله بن المبارك" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم المروزي، أحد الأئمة، ولد سنة ثماني عشرة ومائة، روى عن سليمان� XE "فهرس الأماكن:سليمان" � التيمي وحميد الطويل وموسى بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عقبة ومالك، وعنه الثوري� XE "فهرس الأماكن: الثوري" � وابن عيينة وفضيل بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عياض ويحيى بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � معين، قال يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � معين� XE "فهرس الأماكن:يحيى بن معين" �: ((كان كيسا متثبتا ثقة، وكان عالما صحيح الحديث))، وقال العجلي: (( ثقة ثقة ثبت)). توفي سنة إحدى وثمانين ومائة، وله ثلاث وستون سنة. انظر تذكرة الحفاظ (1/274) تهذيب التهذيب (3/628-631).


(�) هو أبو سفيان� XE "فهرس الأماكن:سفيان" � وكيع بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � الجراح� XE "فهرس الأماكن:وكيع بن الجراح" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مليح الرواسي الكوفي، الإمام الحافظ الثبت محدث العراق أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة تسع وعشرين ومائة، وسمع من هشام بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عروة والأعمش والأوزاعي وسمع منه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � وابن المديني ويحيى بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � معين، قال يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � معين� XE "فهرس الأماكن:يحيى بن معين" �: ((وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه))، توفي سنة سبع وتسعين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ (1/306-309) معرفة الثقات (2/341).


(�) هو أبو سعيد يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سعيد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � فروخ القطان التميمي مولاهم، البصري، ثقة متقن حافظ، إمام قدوة، من كبار التاسعة، ولد سنة عشرين ومائة، وسمع من هشام بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عروة وعطاء� XE "فهرس الأماكن:وعطاء" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � السائب وحميد الطويل، وعنه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � وإسحاق ويحيى بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � معين. توفي سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ (1/298) تقريب التهذيب ص591.


(�) ذكره الخطيب� XE "فهرس الأماكن:الخطيب" � في تاريخه (10/67) والذهبي في السير (11/123).


(�) تهذيب التهذيب (3/637).


(�) المصدر السابق (3/637).


(�) ذكره الشيخ حمد في مقدمة تحقيقه (1/64) .


(�) المصدر السابق (1/64).


(�) نفس المصدر (1/64).


(�) تاريخ بغداد (10/69).


(�) المرجع السابق (10/69) سير أعلام النبلاء (11/125).


(�) تهذيب التهذيب (3/637).


(�) ميزان الإعتدال (10/182).


(�) تاريخ بغداد (10/70-71).


(�) سير أعلام النبلاء (11/123).


(�) تاريخ بغداد: (10/68).


(�) المرجع السابق (10/68).


(�)  المقاطيع� XE "الغريب:المقاطيع" �� XE ":المقاطيع" � جمع مفرده مقطوع، وهو في اصطلاح المحدثين  ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم. انظر: النكت على ابن الصلاح للزركشي (1/421).


(�) الثقات: (8/358).


(�) تاريخ بغداد: (10/68).


(�) ميزان الاعتدال: (4/182).


(�) انظر: مقدمة تحقيق المصنف، للشيخ محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � الجمعة (1/69-99)، وقد أفاد وأجاد. والرسالة المستطرفة، ص: 61، والسير: (11/122)، وتاريخ بغداد (10/66)، والفهرست ص: 378، ومعجم المؤلفين (6/107).


(�) تاريخ بغداد (10/68).


(�) تاريخ بغداد (10/66).


(�) انظر: معجم المؤلفين: (6/107).


(�) فقد سماه بذلك ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � النديم في الفهرست: 378.


(�) انظر مقدمة تحقيق المصنف، للشيخ حمد: (1/169).


(�)  البداية والنهاية (10/346).


(�) ومن أمثلة تلك الكتب "الأوسط" لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � المنذر، و"المغني" لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" �،، و"المحلى" لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" �.


(�) انظر: مقدمة تحقيق مصنف ابن أبي شيبة للشيخ حمد الجمعة (1/239-246).


(�) انظر: المرجع السابق  (1/271-272).


(�) استفدت هذا المطلب من مقدمة تحقيق المصنف للشيخ حمد، ومن كتاب منهج ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � للقفي، والشيخ حمد استفاد في أكثر ما جاء به من منهج ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � أبي شيبة للمشعبي. ولم أتمكن من الاطلاع على هذه الرسالة.


(�) لسان العرب: (13/522)، طبعة دار صادر، القاموس المحيط: (1/1614).


(�) معجم مقاييس اللغة: (4/442).


(�) التعريفات، للجرجاني ص175.


(�) انظر: المصباح المنير ص: 182، طبعة مكتبة لبنان، لسان العرب: (13/522).


(�) معجم مقاييس اللغة: (4/442).


(�) لسان العرب: (13/522).


(�) التعريفات: ص175، شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص: 26.


(�) شرح الأصول من علم الأصول، ص: 26.


(�) شرح الأصول من علم الأصول، ص: 24، وشرح مختصر الروضة، للطوفي: (1/133).


(�) شرح الأصول، ص: 24.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (19/207).


(�) شرح الأصول من علم الأصول، ص: 24.


(�) انظر: شرح الأصول من علم الأصول، ص: 28.


(�) انظر: أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها، للدكتور محمود إسماعيل محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � مشعل، ص: 39. 


(�) الإحكام للآمدي: (1/20).


(�) انظر: البدر الطالع: (1/83).


(�) المختصر في أصول الفقه، لعلي بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � البعلي، ص: 33.� XE "فهرس الأماكن:محمد" �


(�) أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها، ص: 41.


(�) القواعد الفقهية، للباحسين، ص: 14.


(�) تاج العروس: (2/473)، طبعة دار مكتبة الحياة، الصحاح: (2/525).


(�) الصحاح: (2/525)، لسان العرب: (3/357).


(�) معجم مقاييس اللغة: (5/108-109).


(�) لسان العرب: (3/357).


(�) القواعد الفقهية، للباحيسن، ص: 15.


(�) وهذا تعريف السبكي� XE "فهرس الأماكن:السبكي" � في الأشباه والنظائر: (1/11) .


(�) وهو تعريف الحموي في غمز عيون البصائر: (1/51).


(�) قال الندوي� XE "فهرس الأماكن:الندوي" � مرجحا لذلك: (( فإن القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية كما أشار إليه العلامة أبو سعيد الخادمي في خاتمة مجامع الحقائق 2305))القواعد الفقهية للندوي ص45.


(�) القواعد الفقهية للندوي ص44


(�) نظرية التقعيد الفقهي للدكتور الروكي� XE "فهرس الأعلام:الروكي" � ص42.


(�) لسان العرب(7/340). 


(�) مختار الصحاح(1/158).


(�) لسان العرب(7/340).


(�) القواعد الفقهية للباحسين ص58.


(�)ومنهم الفيومي في المصباح المنير(2/169) مطبعة مصطفى الحلبي بمصر, والكمال بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � الهمام في متن التحرير مع شرحه التقرير والتحبير(1/29). 


(�) وهو تعريف من تعريفات الباحسين� XE "فهرس الأماكن:الباحسين" � في كتابه القواعد الفقهية ص66. 


(�) وهو اختصار للتعريف السابق. القواعد الفقهية للباحسين ص66.


(�) وهذا أيضا من تعريفات الباحسين� XE "فهرس الأماكن:الباحسين" � في كتابه القواعد الفقهية ص67.


(�) وهذا هو تعريف الحموي الذي أخذه من كلام ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � نجيم� XE "فهرس الأماكن:ابن نجيم" � في التفريق بين القاعدة والضابط غمز عيون البصائر(1/31).


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص192 طبعة دار الكتب العلمية.


(�) وهذا التعريف صاغه الدكتور عادل بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد القادر قوته من كلام السبكي� XE "فهرس الأماكن:السبكي" � في تعريف القاعدة والضابط. انظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية(1/264).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" �(1/11).


(�) نظرية التقغيد الفقهي ص51.


(�) انظر: نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص42.


(�) القواعد للمقري (1/212).


(�) القواعد الفقهية للندوي ص42.


(�) نظرية التقعيد الفقهي ص42.


(�) انظر: القواعد الفقهية للندوي ص42.


(�) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � تيمية� XE "فهرس الأماكن:تيمية" � في فقه الأسرة(1/92) مكتبة دار البيان الحديثية.


(�) لذلك تجد كثيرا ممن ألف في القواعد يأتي بالضابط الفقهي ويطلق عليه قاعدة. وقواعد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � رجب أكثر ما فيها ضوابط فقهية ومع ذلك أطلق على الكل لفظ القاعدة.


(�) انظر: القواعد الفقهية للندوي ص 46 ،   والقواعد الفقهية للباحسين ص65، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان� XE "فهرس الأماكن:عثمان" � شبير ص 22.


(�) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � تيمية� XE "فهرس الأماكن:تيمية" � في فقه الأسرة(1/95) مكتبة دار البيان الحديثية.


(�) نهاية المحتاج للرملي(1/108).


(�) مغنى المحتاج(1/43).


(�) انظر مثلا: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي لمحمد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � الجابر الهاجري, والقواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام في الأيمان والنذور لمحمد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � التمبكتي الهاشمي, والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير للدكتور  عبد اللطيف.


(�) القواعد والضوابط الفقهية في فقه الأسرة للصواط(1/99).


(�) انظر: القواعد الفقهية للندوي ص 46 ،   والقواعد الفقهية للباحسين ص65، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان� XE "فهرس الأماكن:عثمان" � شبير ص 22 .


(�) القواعد الفقهية للندوي ص52.


(�) القوعد الفقهية المستخرج من إعلام الموقعين ص165. 


(�) ومن الأمثلة على وجود المستثيات لبعض الضوابط الفقهية ما أورده السيوطي� XE "فهرس الأماكن:السيوطي" � في الأشباه ص444 قال: (( لا تجتمع زكاتان في مال))  فهذا الضابط أورد له العلماء ثلاث مستثنيات أوردها الدكتور عبد اللطيف في كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (2/737)


(�) انظر في ذلك القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير الضابط السابع والثامن والعاشر والحادي عشر ، فقد اتفق أهل المذاهب في العمل بهذه الضوبط.


(�) هذا التقسيم هو تقسيم الندوي� XE "فهرس الأماكن:الندوي" � في كتابه القواعد الفقهية، ص: 79، والذين ألفوا في علم القواعد بعده لا يخرج تقسيماتهم لمراحل القواعد عن هذه المراحل الثلاثة.


(�) انظر: القواعد الفقهية، للندوي، ص: 79-99، والقواعد الفقهية، للباحسين، ص: 288-313، ومقدمة القواعد للمقري، للدكتور أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن حميد: (1/120-123)، ومقدمة كتاب القواعد للحصني، للدكتور عبد الرحمن� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن عبد الله الشعلان: (1/43-45)، والقواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف، للدكتور محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � الروكي� XE "فهرس الأماكن:الروكي" �،، ص: 193-209، وعلم القواعد الشرعية، للدكتور نور الدين مختار الخادمي، ص: 111-131.


(�) انظر: القواعد الفقهية، للندوي، ص: 96-120، والقواعد الفقهية، للباحسين، ص: 316-350، والقواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للروكي، ص: 211- 234.


(�) القواعد الفقهية، للندوي، ص: 121-124، والقواعد الفقهية، للباحسين، ص: 350-429.


(�)  الحج:78.


(�) القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف، للدكتور الروكي� XE "فهرس الأماكن:الروكي" �، ص: 194.


(�)  الفاطر:18.


(�)القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف، للدكتور الروكي� XE "فهرس الأعلام:الروكي" � ص: 194.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ح 2340، ص: 400، طبعة مكتبة المعارف، وأحمد في مسنده: (5/55)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (1/498).وقد أوردت المجلة القاعدة في المادة (19). انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص: 165، طبعة دار القلم، ط2 – عام: 1409هـ/ دمشق.


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ح 3508 ص532، طبعة مكتبة المعارف حكم على أحاديثه الشيخ محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � ناصر الدين الألباني، واعتنى به الشيخ مشهور. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/237) مع الفتح ،كتاب الوضوء، باب لا يتوضأمن الشك حتى يستيقن، ح 137، ومسلم في صحيحه (4/49) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، ح362. 


(�) شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � (4/49).


(�) القواعد الفقهية، للندوي، ص: 83-84.


(�) انظر: المصدر السابق، ص: 84-86.


(�) القواعد الفقهية، للندوي، ص: 99.


(�) انظر: القواعد الفقهية، للندوي، ص: 99.


(�) الأشباه والنظائر، للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" �،، ص: 35-36، طبعة دار الكتاب العربي، ط3/1417هـ.


(�) انظر: القواعد الفقهية للباحسين، ص: 312-313، وتحقيق محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � المعتصم بالله البغدادي للأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" �، ص: 36.


(�) القواعد الفقهية للباحسين، ص: 312-313.


(�) وهو مطبوع مع تأسيس النظر من مطبعة الإمام بالقاهرة.


(�)  القواعد الفقهية للباحسين ص 317-318.


(�)  أفاد الباحسين� XE "فهرس الأماكن:الباحسين" � في كتابه القواعد الفقهية ص318 بأن الكتاب محقق برسالة علمية من الشيخ علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � رمضان ، وحصل بها درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.


(�) وهو مطبوع مع أصول الكرخي بمطبعة الإمام بالقاهرة.


(�)  القواعد الفقهية للباحسين ص 319.


(�) القواعد الفقهية للندوي ص101. 


(�) ذكر الكتاب ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � قاضي شهبة في طبقات الشافعية (2/72)، وذكر الدكتور الروكي� XE "فهرس الأماكن:الروكي" � في كتابه القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف ص231 أن الكتاب لازال مخطوطا.


(�)  وهو مطبوع مرات.


(�)  القواعد الفقهية للندوي ص102، والقواعد الفقهية للباحسين ص324.


(�) القواعد الفقهية للباحسين ص 324.


(�)  حققه الشيخ أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن حميد في رسالة علمية ولم يكمله، ونشره مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.


(�) القواعد الفقهية للندوي ص 161.


(�) القواعد الفقهية للباحسين ص329.


(�)  طبع الكتاب من دار الكتب العلمية بتحقيق الشيخ عادل أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � عبد الموجود والشيخ علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � معوض عام 1411.


(�) القواعد الفقهية للباحسيين ص 331.


(�)  طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت بتحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � محمود.


(�)  القواعد الفقهية للباحسين ص334.


(�)  القواعد الفقهية للندي ص 195.


(�)  طبع مرات، وحققه الشيخ مشهور بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حسن آل سلمان تحقيقا جيدا نشرته دار بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عفان� XE "فهرس الأماكن:عفان" �.


(�)  قاله الندوي� XE "فهرس الأماكن:الندوي" � في قواعده ص 222.


(�)  والكتاب مطبوع.


(�)  القواعد الفقهية للندوي ص 202.


(�)  حققه الدكتور عبد الرحمن� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � الشعلان والدكتور جبريل بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � البصيلي في رسالتين علميتين نالا بهما درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن سعود، ونشرتهما مكتبة الرشد وشركة الرياض.


(�) القواعد الفقهية للندوي ص206.


(�) قاله الندوي� XE "فهرس الأماكن:الندوي" � في قواعده ص 208.


(�)  المصدر السابق ص208


(�)  القواعد الفقهية للندوي ص137.


(�) القواعد الفقهية للباحسين ص352-370.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (3/430) كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص، ح4437.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنَّفه (3/430)، كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص، ح 4439.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (3/430)، كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص، ح 4438.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (2/309)، كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة،ح3481 ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/434)كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص، ح4451.


(�)   أي فليتحر. انظر: مختار الصحاح (1/297).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (2/306)، كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة،ح 3470، وأخرجه أيضا عن الحسن بإسناد فيه مجهول.


(�) (1/123).


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص59 طبعة دار الكتب العلمية.


(�) القواعد للحصني (1/279) وذكر محقق الكتاب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان أن ابن القاص ذكرها في كتبه التلخيص ورقة(8/ب9/أ).


(�) إيضاح المسالك ص80.


(�) المصدر السابق، ص80.


(�) المصدر السابق، ص80.


(�) القواعد للمقري ص289


(�) الفروق (1/201).


(�) انظر المبسوط للسرخسي ، (1/ 219)، (1/246) ، (3/112)، (3/ 154)، طبعة دار المعرفة، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (1/419).


(�) المغني لابن قدامة (2/ 436).


(�) معجم مقاييس اللغة (6/149).


(�) لسان العرب (12/643).


(�) إرشاد الفحول للشوكاني (1/22).


(�) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص36، بدائع الفوائد (4/829).


(�) انظر شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � على صحيح مسلم (5/63-64)قال ذلك في حديث فيقاس عليه الأثر.


(�) الفروق (1/201).


(�) سورة يونس الآية: 36


(�) تفسير الطبري (15/89).


(�) سورة النجم، الآية: 28.


(�)  فتح القدير (5/112).


(�)  أي إغاظة له وإذلال، مأخوذ من الرغام وهو التراب، شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � (3/56).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (3/50)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ح571.


(�)  شرح النووي (3/55).


(�)  التحري� XE "فهرس اللغة:التحري" � هو القصد، ومنه قوله تعالى: « فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا». انظر شرح النووى� XE "فهرس الأماكن:النووى" � (3/58)، فتح الباري (1/653).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (1/504)، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ح 401، ومسلم في صحيحه (3/50)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، ح572.


(�) شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � (3/58).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه ص108، بتحقيق الشيخ مشهور،كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، ح398 ، وقال: هذا حديث حسن صحيح،  وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3/341).


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب السهو، (1/470) ح 1211 ، والدار قطني في سننه (1/370) كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه، ح14 ، وقال الحاكم: «هذا حديث مفسر صحيح الإسناد»، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (3/342): هو حسن الإسناد لولا عنعنة مكحول، لكنه لم يتفرد به.


(�)  شرح النووي (1/242).


(�)  القواعد الفقهية للندوي، ص318، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير(2/660).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص56.


(�)  وللحنفية والحينابلة في المسألة تفصيل ، انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (1/211)، تحفة الملوك للرازي (1/109)، 


(�)  بدائع الفوائد (3/790).


(�)  المصدر السابق (3/790).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص56.


(�)  المصدر السابق� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص67.


(�)  (2/258).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص67.


(�) القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية للدكتور سليمان� XE "فهرس الأماكن:سليمان" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سليم الله الرحيلي (2/636) 


(�)أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/199) كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها، ح 12772. قال البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في سننه (7/169): (وأما الذي روى عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:مسعود" � أنه قال ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال فإنما رواه جابر� XE "فهرس الأماكن:جابر" � الجعفي عن الشعبي� XE "فهرس الأماكن:الشعبي" � عن ابن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:مسعود" �  وجابر الجعفي ضعيف والشعبي عن ابن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:مسعود" � منقطع) وأما ماشتهر على الألسنة من رفعه فقد قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" � في الدراية في تخريج أحادبث الهداية (2/254): (وهو حديث يجري على الألسنة ولم أجده مرفوعا).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/102) كتاب النكاح، باب الرجل تكون تححته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها، ح 16503.


(�) المبسوط (11/1).


(�) الأشباه لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص 109 طبعة دار الكتب العلمية.


(�) المبسوط (11/1).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/117)، الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص105، الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص109 طبعة دار الكتب العلمية.


(�) المنثور (1/125).


(�) القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية للدكتور سليمان� XE "فهرس الأماكن:سليمان" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سليم الله الرحيلي (2/637). 


(�) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/259) فواتح الرحموت (2/253) المنثور للزركشي (1/126) مجموع فتاوى (20/262) التعارض والترجيح للحفناوي ص 362-363.


(�) البحر المحيط (6/170)


(�) إحكام الفصول للباجي(2/1018).


(�) شرح الكوكب (4/680). 


(�) شرح اللمع للشيرازي (2/662)


(�) إحكام الفصول (2/1018).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (4/368) مع الفتح، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ح 2051، ومسلم في صحيحه (11/28) مع شرح النووي،كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ح 1599 .


(�)جامع العلوم والحكم لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � رجب ص 140-141.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/184) مع الفتح كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، ح 88


(�) فتح الباري (4/293).


(�)  الوقيذ: اسم مفعول، من الوقذ، وهو شدة الضرب، يقال شاة وقيذ إذا ضربت حتى ماتت، انظر: لسان العرب (3/519).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير المشبهات ح 2054 (4/320) مع الفتح، ومسلم في صحيحه (13/73) مع شرح النووي كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنْ الْحَيَوَانِ، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ح1929.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/199) كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها، ح 12772. قال البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في سننه (7/169): (وأما الذي روى عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:مسعود" � أنه قال ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال فإنما رواه جابر� XE "فهرس الأماكن:جابر" � الجعفي عن الشعبي� XE "فهرس الأماكن:الشعبي" � عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:مسعود" � وجابر الجعفي ضعيف والشعبي عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:مسعود" �  منقطع) وأما ماشتهر على الألسنة من رفعه فقد قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" � في الدراية في تخريج أحادبث الهداية (2/254): (وهو حديث يجري على الألسنة ولم أجده مرفوعا).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/102) كتاب النكاح، باب الرجل تكون تححته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها، ح 16503.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه(9/102) كتاب النكاح، باب الرجل تكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها ح16500.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه(9/102) كتاب النكاح، باب الرجل تكون تحته الأمةالمملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها ح16505.


(�) التعارض والترجيح للحفناوي ص 323.


(�) القواعد الفقهية للندوي 116.


(�) الفروق (3/268).


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص109 طبعة دار الكتب العلمية.


(�) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف (2/210).


(�) الإحكام للآمدي (4/259).


(�) التعارض والترجيح للحفناوي ص365


(�) الإبهاج (3/156).


(�) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف (2/210).


(�) تقدم تخريجه ص70.


(�) انظر بدائع الفوائد (3/775).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه(9/102) كتاب النكاح، باب الرجل تكون تحته الأمةالمملوكة وابنتهافيريد أن يطأ أمها ح16505.


(�)  يريد بآية التحليل قوله تعالى ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ المعارج:30، وقيل قوله تعالى ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ النساء:24، ومعنى ذلك أنه عم ولم يخص أختين من غيرهما. وقوله حرمتهما آية يريد قوله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ النساء:23 يريد أنها عامة في تحريم الجمع بين الأختين ولم يخص ملك يمين ولا غيره. انظر:شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك (3/192) .


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه(9/103) كتاب النكاح، باب في الرجل يكون عنده الاختان مملوكتان فيطأهما ح16514.


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص110 طبعة دار الكتب العلمية.


(�) المصدر السابق ص110 .


(�) بدائع الفوائد (3/775).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/118) بدائع الفوائد (3/775).


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص109 طبعة دار الكتب العلمية.


(�) بدائع الفوائد (3/775).


(�) المصدر السابق (3/775).


(�)  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 111، طبعة دار الكتب العلمية.


(�) القواعد الفقهية للندوي ص 271


(�) منظومة أصول الفقه لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � عثيمين ص 59، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/288).


(�) سورة الأنعام الآية: 119.


(�) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير للدكتور عبد اللطيف (1/288) .		


(�) ذكر ذلك البورنو في الوجيز ص143، والندوي في قواعده ص270، وهو صنيع السعدي� XE "فهرس الأماكن:السعدي" � في كتابه الأصول الجامعة حيث أوردها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير� XE "فهرس الأقوال:المشقة تجلب التيسير" �. وخالفهم السبكي� XE "فهرس الأماكن:السبكي" � والسيوطي� XE "فهرس الأماكن:والسيوطي" � وابن نجيم فأدرجوها تحت قاعدة الضرر يزال. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/45)، والأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 84، والأشباه والنظار لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص 85 طبعة دار الكتب العلمية.


(�)أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (5/62) كتاب الطب باب فيمن ينعت له أن يشرب من دمه، ح 23713، وأخرجه أيضا في الأطعمة باب الرجل يضطر إلى الميتة ح24617 (5/148).


(�) الأم (4/168).


(�) الأم (4/142).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/45)، والأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 84.			


(�) انظر: الوجيز للبورنو ص 143، القواعد الفقهية للندوي ص270


(�) إعلام الموقعين (2/41).


(�) القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص19.


(�) إعلام الموقعين (3/29).


(�) زاد المعاد (5/704)


(�) لسان العرب (4/483-484).


(�) معجم مقاييس اللغة (3/360).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 84.


(�) القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير (1/244).


(�) انظر: القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (2/425).


(�) منظومة أصول الفقه وقواعده لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � عثيمين ص59-60


(�) القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية (2/425).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 84.� XE "فهرس الأماكن:لابن" �


(�) القواعد المشتركة بين أصول الفقه وقواعد الفقه (2/425).


(�) وممن ذكر هذا الاتفاق السعدي� XE "فهرس الأماكن:السعدي" � في كتابه المعَنوَن برسالة في القواعد الفقهية ص 51.


(�)  البقرة:173.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (3/58


(�) المصدر السابق (3/58-62


(�)  المائدة:3.


(�) الجامع لأحكام القرآن (6/64).


(�) تفسير القرآن العظيم (3/29).


(�)  الأنعام:119.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (9/514).


(�)  الأنعام: 145.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (9/636-637). 


(�) قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الأثير في النهاية في غريب الحديث (3/6): (الاصطباح� XE "فهرس اللغة:الاصطباح" � ها هنا أكل الصبوح، وهو الغداء).


(�) الغبوق� XE "فهرس اللغة:الغبوق" �: العشاء، وأصل الاصطباح� XE "فهرس اللغة:الاصطباح" � والغبوق في الشرب، ثم استعملا في الأكل. النهاية في غريب الحديث والأثر (3/6).


(�) قال أبو عبيد: (سألت عنها أبا عمرو� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � فلم يعرف يحتفئوا , وسألت أبا عبيدة فلم يعرفها; ثم بلغني بعد عنه أنه قال: هو من الحَفَأ, والحفأ مهموز مقصور, وهو أصل البَردى الأبيض الرطب منه, وهو يؤكل, فتأوّله أبو عبيدة في قوله:  تَحْتَفِئُوا� XE "فهرس اللغة:تَحْتَفِئُوا" �,   يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. قال الأصمعي: لا أعرف  "تحتفئوا"   ولكني أراها "تختفوا بها"  بالخاء . أي تقتلعونه من الأرض. و يقال: اختفيت الشيء , أخرجته, قال : ومنه سمي النباش المختفي لأنه يستخرج الأكفان, الغريب لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � السلام (1/59).


(�)  البقل� XE "البقل:البقل" � من النبات ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ. وفرق ما بين البقل ودق الشجر بغلظ العود وجلته، فإن الأمطار والرياح لا تكسر عيدانها، تراها قائمة أكل ما أكل وبقي ما بقي.


مقاييس اللغة لابن فارس (1/274) بتحقيق عبد السلام هارون.


(�) أخرجه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � في المسند (36/227) ح21898 والدارمي في سننه (4/120) كتاب الأضاحي، باب في أكل الميتة للمضطر ح1996، والحاكم في المستدرك (4/139) كتاب الأطعمة ح7156، والطبراني في المعجم الكبير (3/251) ح3315 والبيهقي في سننه الكبرى (9/356) باب مايحل من الميتة بالضرورة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/293): رواه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح إلا أن المزي� XE "فهرس الأماكن:المزي" � قال   لم يسمع حسان  بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عطية من أبي واقد). 


(�) الغريب لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � السلام (1/61)


(�) لسان العرب (2/504).


(�) قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الأثيرفي النهاية (5/99): يقال نفقت الدابة� XE "الغريب:نفقت الدابة" � إذا ماتت. 


(�) القديد� XE "فهرس اللغة:القديد" �: اللحم المملوح المجفف في الشمس. النهاية في غريب الحديث والأثر (3/1100).


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه (3/358) كتاب الأطعمة باب في المضطر إلى الميتة، ح3816، والبيهقي في السنن الكبرى (9/356) باب ما يحل من الميتة بالضرورة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/453-454).


(�)  الوجيز للبورنو ص144-145.� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" �


(�) ومن هذه المؤلفات: الاضطرار� XE "فهرس اللغة:الاضطرار" � إلى الأطعمة والأدوية المحرمة، للدكتور عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � الطريقي، ونظرية الضرورة الشرعية، للدكتور وهبة الزحيلي، والنظرية العامة للضرورة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � سعود المعيني.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 84.


(�) المصدر السابق� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص84.� XE "فهرس الأماكن:لابن" �


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص84، والمنثور للزركشي (2/317).


(�) انظر: المسائل الطبية المستجدة للدكتور محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الجواد (2/341).


(�) نقله الشيخ عبد اللطيف عن بعض العلماء في كتابه القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير (1/244)، وهو قريب أيضا من تعريف الدكتور وهبة في كتابه نظرية الضرورة ص66 .


(�) انظر: المسائل الطبية المستجدة (2/342).


(�) منظومة أصول الفقه وقواعده لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � عثيمين ص66


(�) المصدر السابق ص66.


(�) المصدر السابق ص66.


(�) انظر:المصدر السابق ص66.


(�) أوردها جل من ألف في القواعد ومنهم الزركشي� XE "فهرس الأماكن:الزركشي" � في المنثور (2/320).


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص85 طبعة دار الكتب العلمية.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (13/477)كتاب الأدب باب في الأخذ بالرخص، ح27008.


(�) أخرجه أبو يوسف� XE "فهرس الأعلام:أبو يوسف" � في الآثار (1/196) باب الغزو والجيش، أثر: 888.


(�) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (1/226) باب السهو في الصلاة، أثر:175.


(�) ومما يؤيد هذا ما جاء في فتح الباري (10/525) في شرح حديث يسروا ولا تعسروا أن الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � قال: المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل مما كان شاقا لئلا يفضي بصاحبه إلى الملل فيتركه أصلا، أو يعجب بعمله فيحبط فيما رخص فيه من الفرائض كصلاة الفرض قاعدا للعجز والفطر في الفرض لمن سافر فيشق عليه، قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" �: وزاد غيره في ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن من أحدهما بد كما في قصة الأعرابي حيث بال في المسجد).


(�)  البحر المحيط في أصول الفقه(6/175).


(�)  الأشباه والنظائر ص89 شرح القواعد الفقهية (1/201).


(�)  شرح القواعد الفقهية للزرقا ص203.


(�)  انظر تاج العروس (22/247) بتحقيق مصطفى حجازي، لسان العرب (8/350-351) طبعة دار صادر.


(�)  انظر تاج العروس (14/458) لسان العرب (5/295).


(�)  البحر المحيط في أصول الفقه(6/175).


(�)  الأشباه والنظائر ص89 شرح القواعد الفقهية (1/201).


(�)  التقرير والتحبير (3/29).


(�)  إرشاد الفحول (2/271).


(�)  الإبهاج في شرح المنهاج (3/228).


(�)  الإحكام في أصول الأحكام (2/323)


(�)  البقرة:185.


(�) تفسير الطبري (3/475). 


(�) فتح القدير (1/183).


(�)  الحج:78.


(�) المصدر السابق (3/471).


(�)  أحكام القرآن للجصاص (4/33).


(�)  النساء: 28.


(�)  المصدر السابق (3/127).


(�)  تفسير ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � كثير� XE "فهرس الأماكن:ابن كثير" � (2/267).


(�)  فتح القدير (1/453).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (10/524) مع الفتح، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ح 6126، ومسلم في صحيحه (15/83) مع شرح النووي كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام ح 2327.


(�)  فتح الباري (6/703).


(�)  الاستذكار (26/118).


(�)  قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" �: أي توافقا في الحكم. فتح الباري (13/163) طبعة دار المعرفة


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (10/644) مع الفتح، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ح6124، ومسلم في صحيحه (12/41) مع شرح النووي ،كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، ح 1733.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (12/40-41) مع شرح النووي كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، ح 1732.


(�) نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الأرموي (8/1137).� XE "فهرس الأماكن:بن" �


(�)  أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/98) أثر رقم 290، وأخرج له شاهدا أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: ((إن الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء، وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبيء)) (1/291) أثر رقم 850.


(�)  الإحكام للآمدي (2/323). طبعة دار الصميعي


(�)  الإحكام للآمدي (2/323) طبعة دار الصميعي 


(�)  الإحكام للآمدي (2/323) التقرير والتحبير (3/29) .


(�)  قال الشاطبي في الموافقات (1/520) ((إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع)).


(�)  المحصول (6/217).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (11/320) مع الفتح، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات ح 6487. ومسلم في صحيه (17/165) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح2822. قال بن حجر في الفتح (11/320): ((فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها...والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمر الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه.. )).انتهى.


(�)  الحج:78.


(�) التقرير والتحبير (3/29).	


(�)  انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 87، وغمز عيون البصائر (1/286)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص116.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (1/296)مع الفتح كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ح126.


(�)  فتح الباري (1/225).


(�)  إعلام الموقعين (3/4).


(�)  الكافي لابن قدامة (4/261)، بتحقيق التركي.


(�)  جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2/187) طبعة دار الفكر.


(�)  المبدع (3/13) بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي.


(�)  وممن روى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين الشعبي� XE "فهرس الأماكن:الشعبي" � والحكم والشافعي وأحمد وإسحاق، انظر: الأوسط (1/440) والمغني (1/360).


(�)  الكفارة� XE "الغريب:الكفارة" � لغة: من التكفير، وهو المحو، وفي الشريعة جزاء مقدر من الشرع لمحو الذنب. انظر: تاج العروس (14/62)، طبعة مطبعة حكومة الكويت، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (3/148).


(�)  الحرابة من الحرب التي هي نقيض السلم : يقال : حاربه محاربة ، وحرابا ، أو من الحرب بفتح الراء : وهو السلب .


والحرابة في الاصطلاح وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء: هي البروز لأخذ مال ، أو لقتل ، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة ، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. انظر: تاج العروس (2/249)، روضة الطالبين(10/154)، الموسوعة الفقهية الكويتية (17/153).


(�)  أهل الذمة: هم الكفار الذين أقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم.  انظر: الروض المربع (1/202) بتحقيق سعيد محمد اللحام، الموسوعة الفقهية الكويتية (7/104).


(�) مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" �، (5/64) كتاب النكاح، 56 باب ما قالو ماكان في القرآن ﴿أو، أو﴾ فصاحبه مخير فيه، وما كان ﴿فمن لم يجد﴾ فالأول فالأول أثر 12583.  


(�)  مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" �، (5/64) كتاب النكاح، 56 باب ما قالو ماكان في القرآن ﴿أو، أو﴾ فصاحبه مخير فيه، وما كان ﴿فمن لم يجد﴾ فالأول فالأول أثر 12585.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (5/64) كتاب النكاح، 56 باب ما قالو ماكان في القرآن ﴿أو، أو﴾ فصاحبه مخير فيه، وما كان ﴿فمن لم يجد﴾ فالأول فالأول أثر 12585. 


(�)  أخرجه مالك في الموطأ (1/419)، كتاب الحج، باب جامع ما جاء في الفدية، أثر1272.


(�) الموطأ (1/419)، كتاب الحج، باب جامع ما جاء في الفدية، أثر 1267 


(�)  أخرجه البيهقي في سننه (10/103) كتاب الأيمان، باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، أثر 20006.


(�) تفسير الطبري (10/35).


(�) المصدر السابق (10/35).


(�)  تفسير الطبري (10/35).


(�) نفس المصدر السابق (10/35).


(�)  نفس المصدر السابق (10/35).


(�)  المصدر السابق� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (3/75).


(�) المصدر السابق (3/75).


(�) نفس المصدر (3/76).


(�)  تفسير الطبري (10/34) وأخرجه الشافعي أيضا في الأم بسنده عن عطاء (2/188).


(�) تفسير الطبري (3/75).


(�) الأم (2/188).


(�) تفسير الطبري (10/35).


(�) المغني لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � (13/506).� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" �� XE "فهرس الأماكن:بن" �


(�)  المائدة:89.


(�)  البقرة:111.


(�) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � (3/377)، وشرح الكافية الشافية (2/1220-1225).


(�) المغني لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � (13/506).


(�)  الإحكام لابن حزم (3/272) طبعة دار الحديث بالقاهرة.


(�)  البقرة:196.


(�)  انظر: البحر الرائق (3/13) طبعة دار المعرفة.المدونة الكبرى (2/378) طبعة دار صادر، روضة الطالبين (2/401) بتحقيق الشيخ عادل أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � عبد الموجود والشيخ علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � معوض، طبعة دار عالم الكتب، المغني (5/145).


(�)  المائدة:89.


(�) المبسوط (8/132) ط دار إحياء التراث، التاج والإكليل (3/271) طبعة دار الفكر، روضة الطالبين (8/20)، المغني (13/506).


(�)  البحر الرائق (5/73).


(�)  المدونة (4/552).


(�)  الحاوي (13/352)، منار السبيل (2/394).


(�)  انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (10/258-259).


(�)  تفسير الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (10/262-263).


(�)  انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (10/263) بداية المجتهد (2/456).


(�)  هذه الصيغة وردت من حديثين ضعيفين، أحدهما أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � ماجة في سننه (1/649) كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال� XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" �، ح2015،  والبيهقي في السنن الكبرى (7/274) كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال ح 13964 عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحرم الحرام الحلال� XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" �))  وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/564) ح 385، والرواية الثانية أخرجها البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (7/275) كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال ح13967 عن عائشة� XE "فهرس الأماكن:عائشة" � رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما أينكح أمها، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم الحرام الحلال� XE "فهرس الآثار:لا يحرم الحرام الحلال" �، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال� XE "فهرس الحديث:إنما يحرم ما كان بنكاح حلال" �))، وفي لفظ للبيهقي أيضا برقم 13967 ((لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن تزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا))، قال البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" �: (7/275) ((تفرد به عثمان� XE "فهرس الأماكن:عثمان" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبد الرحمن� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" � الوقاصي هذا وهو ضعيف، قاله يحى بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � معين وغيره من أئمة الحديث، والصحيح عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � شهاب الزهري� XE "فهرس الأماكن:الزهري" � عن علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � رضي الله عنه مرسلا موقوفا، وعنه عن بعض العلماء))،  وحكم الألباني على الحديث في السلسلة الضعيفة (1/565) بأنه باطل.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/198) كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها أثر 12766.


(�)أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � كتاب النكاح (9/125) في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟ أثر 16608.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � كتاب النكاح (9/125) باب في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟ أثر 16608. 


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/199) كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها، أثر 12768. 


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه، كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها، أثر 12773.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه كتاب الطلاق، باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون، أثر 12682. 


(�)  الموطأ (2/533) بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.	


(�)الأم (5/153) 


(�)  الأم (5/156).


(�) المحلى (9/532). 


(�) الاستذكار (16/194). 


(�) المغني (9/526). 


(�)  العين للخليل الفراهيدي (3/223).


(�) ومنهم ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" �،، وعمران بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حصين، والزهري، وسعيد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � المسيب� XE "فهرس الأماكن:المسيب" �، وابن أشوع� XE "فهرس الأماكن:أشوع" �، وقتادة، وعطاء� XE "فهرس الأماكن:وعطاء" �، انظر: مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها (7/197-202)، ومصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � باب في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده (9/124-126). 


(�) قال سحنون في المدونة (2/196): "قلت: أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ابنتها، أتحرم عليه امرأته في قول مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" �؟ قال: قال لنا مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � يفارقها ولا يقيم عليها، وهذا خلاف ما قال لنا مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � في موطئه وأصحابه على ما في الموطإ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم"


(�)  انظر: الأم (5/156). العزيز شرح الوجيز (8/30).


(�)  المحلى لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � (9/532).


(�) ومنهم الشعبي� XE "فهرس الأماكن:الشعبي" � والحسن� XE "فهرس الأماكن:والحسن" � وعمران بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حصين،وعطاء� XE "فهرس الأماكن:وعطاء" �،، وطاووس، وابن المسيب� XE "فهرس الأماكن:المسيب" �، وعروة بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � الزبير� XE "فهرس الأماكن:الزبير" �، وأكثرهم روي له في المسألة قولان. انظر: مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها (7/197-202)، ومصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � باب في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده (9/124-126). 


(�) المبسوط للسرخسي (5/ 200). 


(�) المغني (9/526). 


(�)  المدونة (2/196).


(�)  النساء:22.


(�) انظر: الأم (5/25)، الحاوي (9/217)، والاستذكار (16/199) 


(�)  الفرقان:54.


(�) الحاوي للماوردي (9/215). 


(�)  تقدم تخريجه ص107.


(�)  تقدم تخريجه ص107.


(�)  أخرجه البيهقي في سننه، (7/275)، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، أثر 13967. 


(�)  قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الأثير في النهاية (3/326): ((العاهِر� XE "فهرس اللغة:العاهِر" � : الزَّاني وقد عَهَر يَعْهَر عَهْراً وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفُجور بها ثم غَلَب على الزّنا مُطْلقا)) .


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (8/154)، كتاب الفرائض، باب الولد للفراس، ح 6749، ومسلم في صحيحه (10/37) مع شرح النووي، كتاب النكاح، باب الولد للفراس،ح 1457.


(�)  شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � على صحيح مسلم (10/37).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في كتاب النكاح (9/124) في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟ أثر 16606.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/198) كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها أثر 12766.


(�)  الأم (6/400)، بتحقيق الدكتور رفعة فوزي.


(�)  النساء:22.


(�)  انظر: المبسوط (5/200) بدائع الصنائع (2/261)


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (9/99)كتاب النكاح، باب الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته؟ أثر 16490، قال البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (7/276) باب الزنا لا يحرم الحلال: «وأما الذى يروى فيه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- :« إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها ». فإنه إنما رواه الحجاج بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أرطاة عن أبى هانئ أو أم هانئ عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وهذا منقطع ومجهول وضعيف، الحجاج بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف». والحديث ضعفه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" � في الفتح (9/196)، وقال الألباني منكر ، السلسلة الضعيفة المجلد الثالث عشر القسم الأول ص 252 -253.


(�)  انظر: بدائع الصنائع (2/261).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (9/98) كتاب النكاح، باب الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته؟ أثر 16487.


(�)أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (9/98) كتاب النكاح، باب الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته؟ أثر 16489. 


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه، (7/194)، كتاب النكاح، باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، أثر: 12748.


(�) بدائع الصنائع (2/261).


(�) شرح فتح القدير (3/220) ط دار الفكر.


(�)  تهذيب اللغة (4/103).


(�)  الإحكام (3/21).


(�)  الأم (6/398-399)، بتحقيق الرفعة فوزي، والحاوي (9/217).


(�)  البقرة:230.


(�) انظر: الأم (6/399)،بتحقيق الرفعة فوزي، الحاوي (9/217). 


(�)  مغني المحتاج (3/237).


(�)  الثمر الداني ص 296 ط دار الفكر.


(�) شرح فتح القدير (3/209)


(�)  الفروع وتصحيح الفروع (8/238).


(�)  قال النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � في الروضة (5/448) بعد ذكره للأوجه الواردة في المسألة: ((الصحيح الحل مطلقا)) وانظر:مغني المحتاج (3/549). 


(�)  الذخيرة للقرافي (4/280).


(�)  الجواهر النيرة (2/68)، شرح فتح القدير (3/449).


(�)  منار السبيل (2/292).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/197) كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها، أثر 12761.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (9/98) كتاب النكاح، باب الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته؟ أثر 16488.


(�)  مسائل الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � برواية ابنه عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � ص327


(�)  مغني المحتاج (3/237).


(�)الثمر الداني ص 296 ط دار الفكر


(�)  المحلى (9/532).


(�)  النساء:22.


(�)  المحلى (9/532).


(�) المصدر السابق (9/532).


(�)  انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (7/454).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه، (10/70)، كتاب العقول، باب المجنون والصبي والسكران، أثر18394.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه، (10/70)، كتاب العقول، باب المجنون والصبي والسكران، أثر 18391.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (14/175)، كتاب الديات، باب جناية الصبيي العمد والخطأ، أثر: 28007، قال: حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الشعبي� XE "فهرس الأعلام:الشعبي" � ، والحكم ، وحماد ، عن إبراهيم ، قال : ((عمد الصبي وخطؤه سواء� XE "فهرس الآثار:عمد الصبي وخطؤه سواء" �)).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (14/175)، كتاب الديات، باب جناية الصبيي في العمد والخطأ، أثر: 28005،


(�)  أخرجه  عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/187) كتاب العقول، باب ذكر لا قطع على من لم يحتلم، أثر 18739، وابن أبي شيبة في مصنفه (14/382) كتاب الحدود، باب في الغلام يسرق أو يأتي الحد، أثر 28744.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/ 474)، كتاب العقول، باب القود ممن لم يبلغ الحلم، أثر: 18067.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/ 474)، كتاب العقول، باب القود ممن لم يبلغ الحلم، أثر: 18067.


(�)  قوله يحنق فعل مضارع من الحنق� XE "الغريب:الحنق" �� XE "الغريب:الحنق" �، وفي لسان العرب (10/69) ((الحنق شدّة الاغْتياظِ))، والمراد هنا أن المجنون إذا غاب عقله فلا شيء عليه مما يصدر منه مما يوجب الحد.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه، (10/69-70)، كتاب العقول، باب المجنون والصبي والسكران، أثر:18389، وأخرجه أيضا عن معمر� XE "فهرس الأعلام:معمر" � عن الزهري وقتادة قالا: ((إذا كان المجنون لا يعقل فقتل إنسانا فالدية لأن عمده خطأ وإن كان يعقل فالقود))، أثر رقم 18392.


(�)  المنثور للزركشي (2/301).


(�)  المبسوط للشيباني (4/493).


(�)  الأشباه والنظائر ص 36.


(�)  القواعد للحصني (2/410).


(�)  المغني (11/481).


(�)  تقدم تخريجه ص122.


(�)  قال الزركشي� XE "فهرس الأماكن:الزركشي" � في المنثور(2/301): الخلاف فى أن عمد الصبى عمد أو خطأ� XE "فهرس الأقوال:الخلاف فى أن عمد الصبى عمد أو خطأ" � والأصح أنه عمد هو فى المميز فإن لم يكن فعمده خطأ قطعا، وقال السيوطي� XE "فهرس الأماكن:السيوطي" � في الأشباه ص36: وخص الأئمة الخلاف بمن له نوع تمييز فغير المميز منهما عمده خطأ قطعا، وانظر: الإنصاف (26/95) مع الشرح الكبير والمقنع، بتحقيق الدكتور عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � محسن التركي.� XE "فهرس الأماكن:لابن" �


(�) ومنهم  عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � وعلي رضي الله عنهما وعمربن عبد العزيز� XE "فهرس الأماكن:عبد العزيز" � والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والحسن� XE "فهرس الأماكن:والحسن" � وسفيان وسليمانن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � موسى� XE "فهرس الأماكن:موسى" � والشعبي رحمهم الله جميعا، انظر: آثارهم في مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � (9/474) ، (10/69،70،  185)، ومصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (14/175، 382).


(�)  المبسوط للسرخسي (11/20).


(�)  الذخيرة (12/140) .


(�)  المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (26/95).


(�)  الحاوي (12/130)، الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص36، المنثور للزركشي (2/301).


(�)  الحاوي (12/130)، الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص36، المنثور للزركشي (2/301).


(�)  الإنصاف (26/95) بتحقيق الدكتور عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � عبد المحسن التركي وهو مدمج مع المقنع والشرح الكبير.


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 656 كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ح 4398 وابن ماجة في سننه ص 352 كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ح 2041، وصححه الألباني في الإرواء (2/4).


(�)  انظر: المغني (11/481)، الشرح الكبير (26/95) مدمج مع المقنع والإنصاف.


(�)  الحاوي (12/130).


(�)  الحاوي (12/130).


(�)  الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/210).


(�)  انظر الحاوي للماوردي (4/211)، المجموع للنووي (7/32)، القواعد للحصني (2/411).


(�)  انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (26/95)، الحاوي (8/47-48)، القواعد للحصني (2/411).


(�)  انظر: الفتاوى الهندية (1/387)، مواهب الجليل (5/95) الانصاف مع الشرح الكبير والمقنع (22/134)، روضة الطالبين (6/22)، بتحقيق الشيخ عادل.


(�)  انظر: القواعد للحصني (2/413)


(�)  الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص 310، طبعة دار الكتب العلمية، قواعد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رجب (2/402)، بتحقيق الشيخ مشهور، والمنثور (2/205)، شرح ميارة (2/34).


(�)  بدائع الصنائع (7/171).


(�)  القواعد للمقري (2/603).


(�)  الحاوي (7/170). 


(�)  المغني (6/611).


(�)  الاستذكار (22/271).


(�)  مجموع الفتاوى (29/327).


(�)  الذخيرة (12/259).


(�)  القواعد والأصول الجامعة ص40.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/155)، كتاب الطلاق، باب من قال : ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض، أثر 19386.


(�)  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص159 طبعة دار الكتب العلمية.


(�)  المدخل الفقهي للزرقا ص1061، طبعة دار القلم.


(�)  المصدر السبق ص 1061.


(�)  الأشباه للسبكي (3/183)، القواعد للحصني (3/241)، المنثور (3/183).


(�)  القواعد للحصني (3/241).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي ص 152.


(�)  إيضاح المسالك ص 315.


(�)  قواعد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رجب ص246، بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد، القاعدة الثانية بعد المائة.


(�)  المصدر السابق ص247.


(�)  الفائق في غريب الحديث والأثر (3/246)، والنهاية (4/147).


(�)  المدخل الفقهي للزرقا ص 1061، طبعة دار القلم.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (5/424) كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب من الشهادات، ح 4573، والبيهقي في السنن الكبرى (6/361) كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل ح 12241، وصححه الألباني في الإرواء (6/171).


انظر: الأشباه للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (3/183)، القواعد للحصني (3/241)، المنثور (3/183) إيضاح المسالك ص 315 ، قواعد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رجب ص247، بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص   159 طبعة دار الكتب العلمية. 


(�) الأشباه لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص 159، طبعة دار الكتب العلمية، المنثور (3/178).


(�) القواعد للحصني (3/242)، قواعد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رجب (2/401) تحقيق الشيخ مشهور.


(�)أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/155) كتاب الطلاق، باب من قال : ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض، أثر19385.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/155) كتاب الطلاق، باب من قال : ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض، أثر 19382.


(�)  قواعد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رجب (2/404)، بتحقيق الشيخ مشهور.


(�)  المنثور (3/183)، قواعد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رجب (2/402)، بتحقيق الشيخ مشهور.


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 152.


(�)  المصدر السابق ص152.


(�) الأشباه لا بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � نجيم ص159، طبعة دار الكتب العلمية، المنثور (3/184).


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص 159، طبعة دار الكتب العلمية، المنثور (3/184).


(�) المنثور (3/184).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 152.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (7/581)، كتاب الأيمان والنذور، باب في رجل نذر وهو مشرك ما قالوا فيه، أثر 12566، قال: حدثنا وكيع ، عن الهذلي ، أن امرأة نذرت أن تسرج في بيعة وهي نصرانية ، فأسلمت فأرادت أن توفي بنذرها ، قال الحسن وقتادة : تسرج في مساجد المسلمين ، وقال ابن سيرين� XE "فهرس الأعلام:ابن سيرين" � : ليس عليها شيء ، فعرضت أقاويلهم على الشعبي� XE "فهرس الأعلام:الشعبي" � ، فقال : أصاب الأصم وأخطأ صاحباك ، هدم الإسلام ما كان قبله� XE "فهرس الأقوال:هدم الإسلام ما كان قبله" �.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/364)، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف، أثر:15556، قال: قال أخبرنا الثوري قال: ((إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف ثم أسلما جازت شهادتهما لأن الإسلام يهدم ما كان قبله� XE "فهرس الحديث:الإسلام يهدم ما كان قبله" � وإذا جلد العبد في قذف ثم عتق لم تجز شهادته)).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (2/138) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �،، كتاب الإيمان، باب الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة. 


(�)  أي يقطع ويمحو، انظر: النهاية في غريب الأثر (1/234).


(�) أخرجه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � في مسنده (29/312) ح 17777، وصححه الألباني في الإرواء (5/121).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 255.


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص 388، طبعة دار الفكر.


(�) المنثور (1/161).


(�) الفروق (3/334).


(�) الحربي� XE "فهرس اللغة:الحربي" �: منسوب إلى الحرب ، وهو الكافر الذي دخل أرض الإسلام محاربا، وقيل: الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للإسلام، انظر: معجم لغة الفقهاء ص178، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/131).


(�) الفروق (3/334).


(�) الذمي� XE "فهرس اللغة:الذمي" �: منسوب إلى الذمة ، وهي العهد والأمان، والمرادبه عند الفقهاء الكافر المعاهد المقيم في دولة الإسلام إقامة دائمة. انظر: أنيس الفقهاء ص 182، معجم لغة الفقهاء ص214، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/131).


(�) المستأمن� XE "فهرس اللغة:المستأمن" �: هو الكافر الذي أعطي الأمان المؤقت على نفسه وماله وعرضه ودينه. انظر:الفقه الإسلامي وأدلته (8/39) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/131).


(�) الفروق (3/334).


(�) المصدر السابق (3/334).


(�) انظر الصارم المسلول لشيخ الإسلام (2/296)، البحر المحيط (1/416).


(�)  الأنفال:38


(�) تقدم تخريجه ص135. 


(�) أخرجه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � في مسنده (29/312) ح 17777، وصححه الألباني في الإرواء (5/121).


(�) المنثور (1/161)


(�) المنثور (1/161)


(�) الفروق للقرافي (3/313) البحر المحيط (1/410).


(�) الصارم المسلول (2/296). 


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 255، المنثور (1/161).


(�) المغني (10/5).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/364)، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف، أثر:15556.


(�) المنثور (1/161)، الأشباه للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص255.


(�) المنثور (1/161)، الأشباه للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص255.


(�) المنثور (1/162).


(�) المنثور (1/162)، الأشباه للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص255 ،الأشباه لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص388 طبعة دار الفكر.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/41) كتاب النكاح، باب من قال يؤخذ بالعلانية، أثر: 16348.


(�) أخرجه الدار قطني في السنن (5/369)، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب كتاب عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أثر 4471.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (5/251) مع الفتح، كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول، أثر 2641.


(�) الأم (8/97)، بتحقيق الرفعة فوزي.


(�) المصدر السابق (9/84).


(�) المبسوط (22/337) ، بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�) التمهيد (10/157).


(�) فتح الباري (12/273).


(�) إعلام الموقعين (1/129).


(�) التمهيد (10/157).


(�) فتح الباري (12/273).


(�)  هود:31.


(�)  التوبة:95.


(�) النساء:145. 


(�) الأم (9/60،61)، بتحقيق الرفعة فوزي.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (5/289)، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، ح 2680،  ومسلم في صحيحه (12/ 4) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �، كتاب الأقضية، باب وجوب الحكم بشاهد ويمين، ح 1713.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، (12/151) مع الفتح كتاب الديات، باب قول الله تعالى ومن أحياها...، ح 6872، ومسلم في صحيحه، (2/99) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لاإله إلا الله.


(�) شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � على صحيح مسلم (2/104)


(�) التمهيد (10/157).


(�) انظلر: الأم (9/61)، بتحقيق الرفعة فوزي. 


(�) انظر المغني (9/428).


(�) انظر: الفروق (4/159).


(�) انظر: شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � على صحيح مسلم (2/164).


(�) مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (9/75) أثر:16364.


(�) نفس المصدر (9/75) أثر: 16362.


(�) نفس المصدر (9/75) أثر: 16365.


(�) نفس المصدر (9/75) أثر:16358.


(�) نفس المصدر (9/75) أثر:16357.


(�) نفس المصدر (9/75) أثر:16359.


(�) نفس المصدر (9/609) أثر: 18535.


(�)  نفس المصدر (9/609) أثر 18536.


(�)  نفس المصدر (9/609) أثر:18532.


(�) نفس المصدر (9/609) أثر: 18534.


(�) نفس المصدر (9/609) أثر: 18536.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/246) كتاب البيوع والأقضية، باب ما العدل� XE "فهرس اللغة:العدل" � في المسلمين، أثر: 22163، والبيهقي في السنن الكبرى، (10/212)، كتاب آداب القاضي، باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به، أثر: 20393، ولفظه: ((كان يقال: العدل� XE "فهرس اللغة:العدل" � في المسلمين من لم يظهر منه ريبة)).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/246) كتاب البيوع والأقضية، باب ما العدل� XE "فهرس اللغة:العدل" � في المسلمين، أثر:22164.


(�) أخرجه الدار قطني في السنن (5/369)، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب كتاب عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � رضي الله عنه إلى أبي موسى� XE "فهرس الأماكن:موسى" � الأشعري رضي الله عنه، أثر 4471، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (8/293)، وقد أورده ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � 21042-  بسنده عن حجاج ، عن عمرو� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � شعيب� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:بن\"  شعيب" � ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية� XE "فهرس الحديث:المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية" �. وسنده ضعيف لأن فيه حجاج بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أرطاة، قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الجوزي في الضعفاء والمتروكين (1/191): ((قال أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � يزيد في الأحاديث ويروي عن من لم يلقه، لا يحتج به. 


وقال يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � ضعيف وقال مرة لا يحتج بحديثه وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو حاتم الرازي يدلس عن الضعفاء فإذا قال حدثنا فلان فلا يرتاب)) ، وقال البخاري في الضعفاء الصغير ص36: (( قال ابن� XE "فهرس الأماكن:بن" � المبارك وكان الحجاج مدلسا يحدثنا بالحديث عن عمرو� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن شعيب� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:بن\"  شعيب" � مما يحدثه محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � العوزمي والعوزمي متروك الحديث لا نقربه)).  


(�) الشرح الكيبر  (28/495) طبعة التركي.


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/449).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" �، ص384.


(�) المنثور (2/374).


(�) مجموع الفتاوى (15/357).


(�) الشرح الممتع (15/336).


(�) لسان العرب (11/430) ، وانظر: تاج العروس (29/452).


(�) نقل هذا التعريف الكاساني في البدائع (6/268) عن بعض الحنفية، وهو التعريف الموافق للمأثور عن إبراهيم النخعي� XE "فهرس الأماكن:إبراهيم النخعي" �.


(�) بدائع الصنائع (6/268)


(�) التاج والإكليل (6/150).


(�) المصدر السابق (6/150).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص384.


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/451).


(�) المبدع (10/170).


(�) انظر: بدائع الصنائع (6/270).


(�) انظر: الشرح الممتع (15/336).


(�) انظر: بدائع الصنائع (6/269) الحاوي للماوردي (17/58)، مغني المحتاج (4/569)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف طبعة التركي (29/327).


(�) مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (11/236).


(�) المصدر السابق (11/236).


(�) المصدر السابق (11/236).


(�) بدائع الصنائع (6/270).


(�) الإنصاف (29/337) طبعة التركي.


(�) البهجة في شرح التحفة (1/148).


(�) روضة الطالبين (8/199) بتحقيق الشيخ عادل.


(�) الإنصاف (29/337) طبعة التركي.


(�) بدائع الصنائع (6/270).


(�)  البقرة:143.


(�) بدائع الصنائع (6/270).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/641) كتاب البيوع والأقضية، باب من قال لايجوز شهادته إذا تاب، أثر:21042، وسنده ضعيف لأن فيه حجاج بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أرطاة، انظر:الضعفاء الصغير للبخاري ص36 .� XE "فهرس الأماكن:بن" �� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:بن\"  شعيب" �


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه، ص 357، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ح 2340، والترمذي في سننه، ص 173، بتحقيق الشيخ مشهور،كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، ح691، وابن ماجة في سننه،  ص 290، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، ح 1652.وضعفه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (4/15).


(�) سبق تخريجه ص 144.  


(�) المغني (14/43).


(�)  الأحزاب: 72.


(�) انظر: مجموع الفتاوى (15/357).


(�)  الطلاق:2.


(�) الجامع لأحكام القرآن (3/315)


(�)  البقرة:282.


(�) المصدر السابق (4/449).


(�) أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الصغرى، (9/49)، كتاب آداب القاضي، باب ما على القاضي في الخصوم والشهود أثر:4182.


(�) انظر: الشرح الممتع (15/336).


(�) البهجة في شرح التحفة (1/148)، روضة الطالبين (8/199) بتحقيق الشيخ عادل، الإنصاف (29/337) طبعة التركي.


(�) بدائع الفوائد (3/790).


(�) انظر: بدائع الصنائع (6/270)، المغني (14/43).


(�) الشرح الكبير (16/294-295) تحقيق التركي.


(�) فتاوى اللجنة الدائمة (18/183).


(�) بدائع الصنائع  (6/270).


(�) بدائع الصنائع (6/271) بتصرف.


(�) الأم (8/275)، بتحقيق الرفعة فوزي.


(�) بدائع الصنائع (5/19).


(�) الهداية شرح البداية (4/28).


(�) البحر الرائق (4/124).


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 263، طبعة دار الفكر.


(�) الموسوعة الفقهية (8/485)


(�) وقد ذكر الشيخ البورنو في موسوعته (3/131) عند بيانه لمعنى القاعدة أن القاعدة تختص بحقوق العباد، ولا تشمل حقوق الله، لكن الذي يظهر عندي والله أعلم أنها لا تختص بحقوق العباد، وسأورد عند ذكر فروع القاعدة بعض المسائل التي تتعلق بحقوق الله، وهي داخلة تحت القاعدة.


(�) انظر: بدائع الصنائع (5/19)، البهجة في شرح التحفة (1/618)، الأم (8/275)، بتحقيق الرفعة فوزي، المغني (11/366) 


 (�) أخرجه الشافعي� XE "فهرس الأماكن:الشافعي" � في مسنده ص267، كتاب أحكام القرآن، أثر:1274، والبيهقي في السنن الصغرى (6/537) كتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة، أثر:2914، وعبد الرزاق في مصنفه (7/94) باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها، أثر:12347، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (7/228).


(�) ورد الحديث في مواهب الجليل للحطاب (8/218)، والبهجة في شرح التحفة (2/19)،  والبيان والتحصيل (10/471، 11/189)، وكلهم يوردونه بلا إسناد ولا عزو.


(�) وقد أوردوه في الموسوعة الفقهية الكويتية وقالوا: حديث : ((لا يبطل حق امرئ مسلم� XE "فهرس الأعلام:مسلم" � وإن قدم))  أورده صاحب " مواهب الجليل " ( 6 / 230 نشر مكتبة النجاح ) دون أن يعزوه إلى أي مصدر من مصادر الحديث ، ولم نهتد إلى من أخرجه .


(�) انظر: مسائل الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � وإسحاق بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � راهويه برواية إسحاق بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � منصور� XE "فهرس الأماكن:منصور" � المروزي (7/3672).


(�) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (3/133) القسم الثالث، القاعدة الرابعة والأربعون.


(�) البحر الرائق (4/124).


(�) الوسيط (6/232)، و القوانين الفقهية لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � جزي ص193، المغني (11/366، 367).


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7/94)، باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها، أثر: 12350 عن أبي حنيفة� XE "فهرس الأماكن:أبي حنيفة" � عن حماد� XE "فهرس الأعلام:حماد" � عن إبراهيم� XE "فهرس الأماكن:حماد عن إبراهيم" � قال: ما ادانت فهو عليه. قال أبو حنيفة: ونحن لا نقول ذلك، يقول: ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان. 


(�) أخرجه عنه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/94-95)، باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها، أثر:12351.


(�) مواهب الجليل للحطاب (6/612) 


(�) حاشية الدسوقي (4/237)


(�) مواهب الجليل (8/218).


(�) الوسيط (6/232)، المغني (11/367) 


(�) المغني (11/367).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/214)، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في السقط� XE "فهرس اللغة:السقط" � تنقضي به العدة ؟ أثر 19620.


(�) والسؤال موجه إلى أبي حنيفة� XE "فهرس الأماكن:أبي حنيفة" �.


(�) المبسوط لمحمد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حسن الشيباني (1/310).


(�) الانصاف (17/132).


(�) دليل الطالب ص 158.


(�) الجواهر النيرة (2/190).


(�) لسان العرب (7/317)، تاج العروس (19/356-357).


(�) سواء تمت خلقته أولم تتم.


(�) انظر: بدائع الصنائع (4/124)، العزيز شرح الوجيز (419-420)، الحاوي للماوردي (3/30)، المغني (3/458).


(�) انظر: الثمر الداني ص 292.


(�) قال السيوطي� XE "فهرس الأماكن:السيوطي" � في الحاوي في الفتاوى (1/83): ((قد قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الرفعة في الكفاية نقلاً عن الشيخ أبي حامد : السقط� XE "فهرس اللغة:السقط" � من ولد قبل تمام مدة الحمل، وقيل: هو من ولد ميتاً ، فترجيحه القول الأول يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط، فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط� XE "فهرس اللغة:السقط" � والله أعلم)).


(�) انظر: الأوسط لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � المنذر (5/403)، المغني (3/458).


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه، ص 266، طبعة مكتبة المعارف، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على الطفل، ح 1508، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (6/148).


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/271).


(�) لسان العرب (11/701).


(�) قال زين الدين ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � نجيم� XE "فهرس الأماكن:ابن نجيم" � في البحر الرائق (2/202): ((وفي الشرع: أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع صوت أو حركة عضو ولو أن يطرف بعينه)).


(�) وفي المدونة (1/255): ((قال مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" �: لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا)) ، وفي الثمر الداني ص 291 ((ولا يصلى على من لا يستهل صارخا ولا يغسل ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع يسيرا)).


(�) العزيز شرح الوجيز (2/419-420) المبدع شرح المقنع (6/198) .


(�)المبسوط (6/105)، طبعة دار المعرفة، العزيز شرح الوجيز (2/419-420) الانصاف (2/481)


(�) انظر: المبسوط (6/105)، طبعة دار المعرفة، العزيز شرح الوجيز (2/419-420) الانصاف (2/481).


(�) المبسوط للشيباني (1/310) المبسوط للسرخسي (3/213) طبعة دار المعرفة.


(�) المبسوط للسرخسي (6/105)، طبعة دار المعرفة.


(�) الانصاف (6/108-109)، العزيز شرح الوجيز(2/419)،


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (3/531)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الطفل والسقط وميراثه، أثر: 6601، وابن أبي شيبة في مصنفه، (7/298)، كتاب الجنائز، با ما قالوا في السقط� XE "فهرس اللغة:السقط" � من قال يصلى عليه، أثر: 11709


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (7/297)، كتاب الجنائز، با ما قالوا في السقط� XE "فهرس اللغة:السقط" � من قال يصلى عليه، أثر: 11707. 


(�)أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/214)، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في السقط� XE "فهرس اللغة:السقط" � تنقضي به العدة ؟ أثر 19619.


(�) المصدر السابق (10/115)، أثر 19623.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (2/70)، كتاب الطهارة، باب القيح يتوضأ منه أم لا؟، أثر: 1256.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه، (1/373) كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب، أثر: 1452.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/144)، كتاب الطهارة، باب من شك في أعضائه، أثر:543، وأخرج أثر مجاهد� XE "فهرس الأعلام:مجاهد" � في باب الوضوء من الدم أثر: 552. 


(�) مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (2/70) كتاب الطهارة، باب القيح يتوضأ منه أم لا؟، أثر: 1256.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه، (1/372) كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه، أثر: 1452.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/374)، كتاب الطهارة، باب الدم يصيب الثوب، أثر: 1464.


(�) أورده ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � القيم� XE "فهرس الأماكن:ابن القيم" � في إغاثة اللهفان (1/289).


(�) الفتاوى الهندية (1/11-12).


(�) المدونة (1/126).


(�) المغني (1/249).


(�) المصدر السابق (2/483).


(�) منهم إبراهيم النخعي� XE "فهرس الأماكن:إبراهيم النخعي" �، والزهري، والحكم، وحماد، ومجاهد، وعطاء� XE "فهرس الأماكن:وعطاء" �، والحسن� XE "فهرس الأماكن:والحسن" � في قول وغيرهم، وانظر آثارهم في مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � (1/143) 544، 552، (1/372) 1452، (1/373) 1464،(1/374) 1464، ومصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (1/70) 1256، 1257، 1260.


(�) انظر: الفتاوى الهندية (1/11-12)، الجوهرة النيرة (1/44).


(�) المدونة (1/18)، مواهب الجليل (1/226). 


(�) المجموع (2/558)، الوسيط (1/151).


(�) المغني (1/249).


(�) انظر آثاره في مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � (1/144) 1258، ومصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (1/70) أثر:1258.


(�) مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (1/71) 1259.


(�) الأوسط لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � المنذر (1/181).


(�) المصدر السابق (1/181).


(�) الفتاوى الكبرى (5/313).


(�) انظر: المحيط البرهاني (1/38).


(�) مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" �،، (2/71) 1259.


(�) الأوسط (1/181).


(�) الفتاوى الكبرى (5/313) 


(�) قال الشوكاني� XE "فهرس الأماكن:الشوكاني" � في النيل (1/53):  ((واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �)).


(�) نقل الإجماع القرطبي� XE "فهرس الأماكن:القرطبي" � في تفسيره (2/221-222).


(�) المجموع (2/557) .


(�) أورده ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � القيم� XE "فهرس الأماكن:ابن القيم" � في إغاثة اللهفان (1/289). 


(�) بدائع الصنائع (1/25).


(�) المغني (1/249).


(�) انظر: بداية المجتهد (1/34).


(�) حاشية الدسوقي (1/115).


(�) الحاوي للماوردي (1/200).	


(�) حاشية الدسوقي (1/115).


(�) الحاوي للماوردي (1/176).


(�) السيل الجرار (1/44).


(�) تمام المنة ص 50-53.


(�) الشرح الممتع (1/441).


(�) المحلى (1/258-259).


(�) قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" � في الفتح (1/281): ((والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � وهو البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم� XE "فهرس الآثار:ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم" � وقد صح أن عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � صلى وجرحه ينبع دما)). 


(�)  الأنعام:145.


(�) والرجس� XE "الغريب:الرجس" � هو النجس ، وقد ذكر ذلك الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � في تفسيره  (12/194).


(�) شرح زاد المستقنع للشيخ محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � المختار الشنقيطي (1/230).


(�) تفسير القرطبي� XE "فهرس الأماكن:القرطبي" � (7/123).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، (1/332) مع الفتح، كتاب الطهارة، باب غسل الدم، ح 228، ومسلم في صحيحه (4/17) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ح 333.


(�) الجامع لأحكام الصلاة (1/78)، وقد نقل ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر� XE "فهرس الأماكن:ابن عبد البر" � في التمهيد (22/88) عن بعض أهل العلم أنهم حملو الدم في الحديث على دم الإستحاضة.


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 35، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم ح 198، وقال الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" �: ((قلت: إسناده حسن، وكذ ا قال النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �،، وصححه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � خريمة وابن حبان(1093) والحاكم، ووافقه الذهبي� XE "فهرس الأماكن:الذهبي" �)).


(�) تمام المنة ص 51.


(�) أخرجه البخاري تعليقا (1/280) مع الفتح، وقال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" � وصله ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � بإسناد صحيح.


(�) الشرح الممتع (1/441).


(�) المصدر السابق (1/441).


(�) المصدر السابق (1/441).


(�) المصدر السابق (1/442).


(�) والقول بطهارتها هو المعتمد عند المالكية والشافعية، وبه قال الحنابلة.  ينظر في المسألة حاشية الدسوقي (1/53)، مواهب الجليل للحطاب (1/141)، مغني المحتاج (1/129), منار السبيل (1/52).


(�) التمهيد (22/107).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (10/19) مع الفتح، كتاب الأضاحي، باب باب من ذبح ضحية غيره، ح 5559، ومسلم في صحيحه (8/146) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �، كتاب الحج، باب باب بيان وجوه الاحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع، ح1211.


(�) الشرح الممتع (1/442).


(�) الفتاوى الهندية (1/12-13)، المغني (1/249) فتح الباري (1/281)، الشرح الممتع (1/441)، السيل الجرار (1/30-31).


(�) المغني (1/249)، الشرح الممتع (1/441).


(�) انظر: حاشية الدسوقي (1/65)، الحاوي (4/144)،الشرح الممتع (7/258).


(�) بدائع الصنائع (2/129).


(�) أخرجه الدار قطني في سننه (1/276) كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، 553، والبيهقي في السنن الكبرى (1/187) كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين، أثر 567، وقال: لا يثبت.


(�) ضعفه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الجوزي في العلل المتناهية (1/365)، وابن حجر في التلخيص (1/332)، والألباني في السلسلة الضعيفة (2/376)


(�) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/376).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (1/404)،أثر:542.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/32) كتاب الطهارة، باب من يطأ نتنا يابسا أو رطبا أثر رقم 100.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/168) كتاب الطهارة، باب من قال لا يتوضأ مما مست النار، أثر: 653.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/170)، كتاب الطهارة، باب من قال لا يتوضأ مما مست النار، أثر: 658.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/171)، كتاب الطهارة، باب من قال لا يتوضأ مما مست النار، أثر: 663.


(�) الآثار لمحمد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � (1/26).


(�)  الموطأ برواية محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � ص 39.


(�) السنن الكبرى للبيهقي (1/218).


(�)  المبسوط (1/66)، طبعة دار المعرفة.


(�)  الاختيار لتعليل المختار (1/15)، بدائع الصنائع (1/24).


(�)  المغني (1/247)، الإنصاف (2/13).


(�) الحاوي للماوردي (1/176، 201)، المجموع للنووي (2/4).


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/115)، مواهب الجليل (1/421)، الثمر الداني ص 26. 


(�) وهذا باتفاق بين أهل المذاهب، قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � المنذر في الإجماع ص29-30: وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء))،


(�) المغني (1/255).


(�) المصدر السابق (1/255).


(�) أخرجه مسلم� XE "فهرس الأعلام:مسلم" � في صحيحه، (4/48) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، ح 360.


(�) وقد ذهب بعض السلف إلى إيجاب الوضوء في مس الإبطين والرفغين، قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � المنذر في الأوسط (1/233): ((روينا عن عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � بن� XE "فهرس الأماكن:عمر بن" � الخطاب� XE "فهرس الأماكن:الخطاب" �،، وابن عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � أنهما قالا: فيمن مس إبطه عليه الوضوء . ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، وعن عكرمة� XE "فهرس الأماكن:عكرمة" � أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ . وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثييه أو رفغيه توضأ))، ثم قال بعد ما ذكر الآثار الواردة في عدم الوضوء من مس الإبط (1/235) ((وهذا قول الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � البصري والحارث العكلي، وبه قال مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أنس، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي))، ثم قال: حكم مس الإبط والأرفاغ وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: أن عليه الوضوء)).


(�) المغني (1/246).


(�) المصدر السابق (1/29).


(�) بدائع الصنائع (1/26)، البحر الرائق (1/31).


(�) التلقين (1/22).


(�) المصدر السابق (1/22)، الذخيرة (1/221).


(�) بلغة السالك (1/101).


(�) الحاوي للماوردي (1/183-190).


(�) المصدر السابق (1/197).


(�) الإنصاف بتحقيق التركي (2/26،39،42).


(�) نقل الماوردي� XE "فهرس الأعلام:الماوردي" � في الحاوي (1/376) عن المنذري أنه قال: وأجمعوا إن مس خنزيرا أو مس ميتة أنه لا غسل ولا وضوء عليه إلا غسل ما أصابه، وانظرفي المسألة: بدائع الصنائع (1/33)،


(�) المبسوط (1/66)، طبعة دار المعرفة.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/31)، كتاب الطهارة، باب من يطأ نتنا يابسا أورطبا، أثر:95.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/28)، كتاب الطهارة، باب من يطأ نتنا يابسا أورطبا، أثر:86.


(�) المغني (1/255).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه، (1/168)، كتاب الطهارة، باب من قال لا يتوضأ مما مست النار، أثر:653.


(�) انظر بدائع الصنائع (1/26)، بلغة السالك (1/101).


(�)  اللبد� XE "الغريب:اللبد" � هو ما تحت السرج، انظر تاج العروس(9/128).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (2/192) كتاب الطهارة، باب ما يجزئ الرجل في تيممه، أثر: 1717.


(�) أحكام القرآن للجصاص (4/30).


(�) المبسوط (1/109)، طبعة دار المعرفة.


(�) الاستذكار (3/158).


(�) الذخيرة (1/347).


(�) لسان العرب (3/251).


(�) معاني القرآن للزجاج (2/56).


(�) أحكام القرآن للشافعي (1/59)، الأم (2/105) بتحقيق الرفعة فوزي.


(�) لسان العرب (3/251).


(�) المصدر السابق (3/251).


(�) تاج العروس (9/128).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (2/192) كتاب الطهارة، باب ما يجزئ الرجل في تيممه، أثر: 1716.


(�) قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر� XE "فهرس الأماكن:ابن عبد البر" � في الاستذكار (3/158): أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض.


(�) الحاوي للماوردي (1/233).


(�) المغني (1/324).


(�) المبسوط للسرخسي (1/109)، طبعة دار المعرفة.


(�) حاشية الدسوقي (1/155-156).


(�) بدائع الصنائع (1/53).


(�) سورة المائدة:6.


(�) الحاوي (1/237)، المغني (1/325).


(�) أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (1/328)، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن الصعيد� XE "فهرس اللغة:الصعيد" � الطيب هو التراب، أثر: 1027.


(�) فتح الباري لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � رجب (2/205).


(�) أخرجه مسلم� XE "فهرس الأعلام:مسلم" � في صحيحه (5/4) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ح 522.


(�) فتح الباري (1/438).


(�) مجوع الفتاوى (22/365).


(�) سورة الكهف:8.


(�) الاستذكار (3/158)، تفسير القرطبي� XE "فهرس الأماكن:القرطبي" � (10/349).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/434-435) مع الفتح، كتاب التيمم، باب قول الله فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا، ح 335، ومسلم في صحيحه (5/3) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ح 521.


(�) مجموع الفتاوى (21/365-366).


(�) المنتقى شرح موطأ مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � (1/436). 


(�) سورة الإسراء:82.


(�) شرح صحيح البخاري لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � بطال (1/462).


(�) الشرح الممتع (1/391)


(�) انظر: بدائع الصنائع (1/53)، مواهب الجليل (1/513)، الحاوي للماوردي (1/237) المغني (1/326)


(�) بدائع الصنائع (1/53).


(�) مواهب الجليل (1/513)


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (2/192) كتاب الطهارة، باب ما يجزئ الرجل في تيممه، أثر: 1716.


(�) مواهب الجليل (1/519-520).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (2/192) كتاب الطهارة، باب ما يجزئ الرجل في تيممه، أثر:1718.


(�) بدائع الصنائع (1/53).


(�) المبسوط للشيباني (1/117)، بدائع الصنائع (1/54).


(�) الأم (2/105) بتحقيق الرفعة فوزي.


(�) المغني (1/326).


(�) التاج والإكليل (1/354)، الذخيرة (1/350).


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (7/566)، كتاب الأيمان والنذور، باب في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينهما أم لا؟ أثر:12502.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/514) كتاب الأيمان والنذور، باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير، أثر: 16105.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (7/566)، كتاب الأيمان والنذور، باب في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينهما أم لا؟ أثر:12506.  


(�)  الموطأ (1/409-410) بتحقيق بشار عواد معروف.


(�)  النساء: 92.


(�)  البقرة: 184.


(�)  المدونة (1/212-213).


(�)  البقرة: 184.


(�)  معرفة السنن والآثار (14/185).


(�)  المبسوط للسرخسي (3/75)، طبعة دار المعرفة.


(�)  بدائع الصنائع (2/77).


(�)  المجادلة:5.


(�)  النساء:92.


(�)  البقرة:185.


(�)  بدائع الصنائع (2/76).


(�)  بدائع الصنائع (2/76).


(�)  الإنصاف (27/527).


(�)  الحاوي (15/329).


(�)  المدونة (1/212-213).


(�)  الحاوي (15/329).


(�)  المحلى (8/75-67)


(�)  أخرجه عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:ابن مسعود" � ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (7/566) كتاب الأيمان والنذور، باب في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينهما أم لا؟ أثر: 12503بسنده عن عامر قال : في قراءة عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � : ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾، وأخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/513) كتاب الأيمان والنذور، باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير، أثر16104بسنده عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أبي نجيح قال: ((جاء رجل إلى طاووس فسأله عن صيام ثلاث أيام في كفارة اليمين، قال: صم كيف شئت. فقال له مجاهد� XE "فهرس الأماكن:مجاهد" �: يا أبا عبد الرحمن� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" �: فإنها في قراءة ابن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:مسعود" � متتابعات. قال فأخبر الرجل))  وأخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (10/103) كتاب الأيمان، باب التتابع في صيام الكفارة، أثر20010 بسنده عن عطاء� XE "فهرس الأماكن:عطاء" � أو طاوس� XE "فهرس الأعلام:طاوس" � قال : ((إن شاء فرق. فقال له مجاهد� XE "فهرس الأماكن:مجاهد" �: فى قراءة عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � متتابعة. قال: فهى متتابعة)). 


وقراءة أُبَي أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (7/566) كتاب الأيمان والنذور، باب في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينهما أم لا؟ أثر:12503 بسنده عن أبي العالية  قال : كان أُبَي يقرؤها : ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ وأخرج مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � في موطإه (1/409) كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، أثر:844 عن حميد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � قيس المكي أنه أخبره قال: ((كنت مع مجاهد� XE "فهرس الأماكن:مجاهد" � وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم، يقطعها إن شاء. قال مجاهد� XE "فهرس الأماكن:مجاهد" �: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � كعب ثلاثة أيام متتابعات)).


قال الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (8/303): ((و بالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة : ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:ابن مسعود" � و ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � و أُبَي)) .


(�)  المائدة:89.


(�)  المغني (13/529).


(�)  انظر: الحاوي (15/329)، المغني (13/529). 


(�)  الحاوي (15/329).


(�)  الحاوي (15/329).


(�)  مناهل العرفان في علوم القرآن (1/432).


(�)  المبسوط للسرخسي (3/75)، طبعة دار المعرفة، الاستذكار (10/180)، الأم (7/66)، المغني ( 4/409).


(�)  المحلى (6/261).


(�)  أما أثر ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � فقد أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه، (4/241)، كتاب الصيام، باب قضاء رمضان، أثر: 7656، بسنده عن سالم عن ابن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � قال في قضاء رمضان صمه كما أفطرته. وقال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر في الإستذكار (1/180): وأما ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � فلا أعلم عنه خلافا انه قال صمه متتابعا كما أفطرته.


وأما علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � رضي الله عنه فقد ورد عنه القول بوجوب التتابع والقول بعدم وجوبه، ورواية القول بالتتابع أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه، (4/241)، كتاب الصيام، باب قضاء رمضان، أثر:7660. ورواية عدم التتابع أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (4/432) كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، أثر: 8246. 


(�)  البقرة:184.


(�)  انظر: المغني (4/409).


(�)  أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (4/432) كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، ح 8243، وقال البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" �: ((إسناده حسن إلا أنه مرسل وقد وصله غير أبى بكر عن يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سليم ولا يثبت متصلا. وقد روى من وجه آخر ضعيف عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � مرفوعا، وروى فى مقابلته عن أبى هريرة فى النهى عن القطع مرفوعا، وكيف يكون ذلك صحيحا ومذهب أبى هريرة جواز التفريق ومذهب ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � المتابعة؟ وقد روى من وجه آخر عن عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � و� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن العاص� XE "فهرس الأماكن:العاص" � مرفوعا فى جواز التفريق، ولا يصح شىء من ذلك)) .


(�)  المغني (4/409).


(�)  أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (4/432) كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، ح 8244، وفي سنده عبد الرحمن� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � إبراهيم، قال البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" �:  عبد الرحمن� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � إبراهيم ضعيف، وقال: وكيف يكون ذلك صحيحا ومذهب أبى هريرة جواز التفريق؟


(�)  الحاوي للماوردي (3/454).


(�)  انظر: المصدر السابق (3/454).


(�)  أخرجه عنه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" �، في مصنفه، (4/241)، كتاب الصيام، باب قضاء رمضان، أثر:7657. 


(�)  السنن الكبرى (4/431).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (2/76)، المدونة (1/212-213)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص445، الانصاف (8/388).


(�)  البقرة:196.


(�)  المائدة:95.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/514) كتاب الأيمان والنذور، باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير، أثر: 16105، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/564)، كتاب الأيمان والنذور، باب في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينهما أم لا؟ أثر:12502.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (7/564)، كتاب الأيمان والنذور، باب في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينهما أم لا؟ أثر: 12506.


(�)  أخرجه أبو يعلى في مسنده (8/75-76)، ح 4602 قال: حدثنا أحمد بن منيع : حدثنا مروان بن معاوية� XE "فهرس الأماكن:معاوية" � عن رزين البكري قال : حدثنا مولاة لنا يقال لها : سلمى من بكر بن وائل أنها سمعت عائشة� XE "فهرس الأعلام:عائشة" � تقول...إلخ ، قال الدار قطني في السنن الكبرى (1/187): ((وري عن النبي صلى الله عليه ولا يثبت)) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/390): ((وفيه من لم أعرفه))  . وضعفه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في السلسلة الضعيفة (2/378) ح 961، فقال: ((قلت : وهذا سند ضعيف ، من أجل سلمى هذه ، فإنها لا تعرف كما في " التقريب " ، ورزين البكري إن كان هو الجهني فثقة ، وإلا فمجهول . وقد أشار إلى ذلك الهيثمي في " المجمع " قال : " رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه". والصواب في الحديث أنه موقوف على ابن عباس� XE "فهرس الأعلام:ابن عباس" � كما سبق بيانه قبل حديث)).  


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/170) كتاب الطهارة، باب من قال لا يتوضأ مما مست النار أثر: 658.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (6/216) كتاب الصيام ، باب من رخص للصائم أن يحتجم، أثر: 9411، والبيهقي في السنن الكبرى (1/187) كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين، أثر: 567، وفي السنن الصغرى (3/330)، كتاب الصيام، جماع أبواب الصيام أثر:1361، وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (4/173) مع الفتح، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم. 


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (6/184) كتاب الصيام، باب ماجاء في الصائم يتقيأ، أثر: 9293، والبخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم (4/173) مع الفتح، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (4/173) مع الفتح، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم  


(�)  فتح الباري (4/174).


(�)  الاستذكار (10/127).


(�)  بدائع الصنائع (2/92).


(�)  العزيز شرح الوجيز (6/352).


(�)  المغني (4/352-353).


(�) بدائع الصنائع (2/93)، الذخيرة (2/504)، العزيز شرح الوجيز (6/352)، المغني (4/352-353). 


(�)  انظر: المحلى (6/214).


(�) بدائع الصنائع (2/93)،  الذخيرة (2/507)، العزيز شرح الوجيز (6/352)، المغني (4/352-353).


(�)  المحلى (6/203).


(�)  الذخيرة للقرافي (2/507).


(�)  مجموع الفتاوى (25/234).


(�)  انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/523).


(�)  البقرة:187.


(�)  الشرح الممتع (6/367)،


(�)  تقدم تخريجه ص199.


(�)  مجموع الفتاوى (25/247).


(�)  المحلى (6/214).


(�)  مجموع الفتاوى (25/247).


(�)  نقل الإجماع ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � المنذر في الأوسط (2/203)، وابن حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في مراتب الإجماع (1/40)، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (25/220)، والشوكاني� XE "فهرس الأماكن:والشوكاني" � في السيل الجرار (2/124).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (2/107)، الاستذكار (10/125)، مواهب الجليل للحطاب (3/333)، الحاوي (3/461).


(�)  انظر: المغني (4/350)،


(�)  انظر: الشرح الممتع (6/383).


(�)  مجموع الفتاوى (25/226).  


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا (4/174) مع الفتح، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، ح 1939.


(�)  أخرجه الإمام أحمد� XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" � في مسنده (28/346) ح 17119، وابن حبان في صحيحه (8/302)، كتاب الصوم، باب  ذكر خبر قد يوهم غير المبتحر في صناعة الحديث أن خبر أبي قلابة الذي ذكرناه معلول، ح 3533، والبيهقي في الكبرى (4/442)، كتاب الصيام، باب الحديث الذي روي في الإفطار للصائم، ح8282، وفي الصغرى (3/325)، كتاب الصيام، باب الحجامة للصوم، ح 1357، وقال الترمذي في علله الكبير بترتيب أبي طالب ص 122: ((وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان، فقلت له: كيف بما فيه من الاضطراب، فقال: كلاهما عندي صحيح)) وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (4/65).


(�)  الاستذكار (10/125).


(�)  مجموع الفتاوى (25/254).


(�)  بدائع الصنائع (2/92)، الذخيرة (2/504)، الحاوي (3/419)، المغني (4/368).


(�)  أخرج عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/170) كتاب الطهارة باب من قال لا يتوضأ مما مست النار أثر: 658بسنده عنه أنه قال: ((إنما الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج)) ، ونسب إليه القول بعدم الفطر بالقيء مطلقا ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � في المغني (4/368)، وابن حجر في الفتح (4/174).


(�)  الرواية التي يفهم منها القول بعدم الفطر هي ما أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه، (6/216) كتاب الصيام ، باب من رخص للصائم أن يحتجم، أثر: 9411، أنه قال: ((الفطر مما دخل ، وليس مما يخرج� XE "فهرس الآثار:الفطر مما دخل ، وليس مما يخرج" �)) ، ونسب إليه القول بعدم الفطر ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � قدامة في المغني (4/368)، وابن حجر في الفتح (4/174)،  وعنه رواية أخرى تدل على أنه يقول بإفطار الصائم إذا تعمد إخراج القيء، وهذه الرواية أخرجها ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � أبي شيبة في مصنفه (6/182)، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يتقيأ، ح 9287، قال: ((إذا تقيأ الصائم فقد أفطر)). 


(�)  روايته أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/182)، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يتقيأ، ح 9293، قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج� XE "فهرس الأقوال:الإفطار مما دخل وليس مما خرج" �.


(�)  فتح الباري لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � حجر (4/174)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/345).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/180) كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يتقيأ، ح9280، وابن ماجة في سننه (1/536)، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقىء، ح 1676، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (3/51) ح 923. 


(�)  أخرجه الترمذي في سننه ص 178، بتحقيق الشيخ مشهور، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، ح 719، وقال: (( حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم و عبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكروا فيه ( عن أبي سعيد )، و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث، قال سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؟ فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به، قال وسمعت محمدا يذكر عن علي� XE "فهرس الأعلام:علي" � بن عبد الله المديني قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف)) ، وضعفه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في ضعيف سنن الترمذي ص78، ح 719. 


(�)  انظر فتح الباري (4/174).


(�)  أنظر: سنن البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � الكبرى (4/372).


(�)  تقدم تخريجه في الحاشية رقم 1 من هذه الصفحة.  


(�)  بدائع الصنائع (2/91)، الفواكه الدواني (1/487)، العزيز شرح الوجيز (6/352)، المغني (4/361).


(�)  المحلى (6/213)، سبل السلام (2/158)، تمام المنة ص418. 


(�)  والذي نص عليه الشوكاني� XE "فهرس الأماكن:الشوكاني" � في سيل الجرار (2/119) هو إبطال الصوم به، قال رحمه الله ((أقول : إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه وان لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلي ما يجوز له النظر اليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الامناء فلا يبطل صومه)). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (4/103)، كتاب الصيام، باب فضل الصوم، ح1894.


(�)  انظر: الشرح الممتع (6/374).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/327)، كتاب الحيض، باب ترجيل الحائض، ح 1260، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في تمام المنة ص 419.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/259)، كتاب الصيام، باب ما قالوا في الصائم يفطر حين يمني، أثر: 9573.


(�)  مراتب الإجماع (1/39).


(�)  البقرة: 187.


(�)  بدائع الصنائع (2/93)، الذخيرة (2/504)، العزيز شرح الوجيز (6/352)، المغني (4/352-353).


(�)  المحلى (6/214). 


(�)  مجموع الفتاوى (25/247).  


(�)  مجلة المجمع ، العدد العاشر (2/20513) قرار رقم 93/(1/10)


(�)  قال الكاساني في البدائع (2/93): ((ولو طعن برمح فوصل إلى جوفه أو إلى دماغه فإن أخرجه مع النصل لم يفسد وإن بقي النصل فيه يفسد، وكذا قالوا فيمن ابتلع لحما مربوطا على خيط ثم انتزعه من ساعته أنه لا يفسد وإن تركه فسد، وكذا روي عن محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � في الصائم إذا أدخل خشبة في المقعدة  أنه لا يفسد صومه إلا إذا غاب طرف  الخشبة، وهذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم)) .


(�)  مجلة المجمع العدد العاشر (2/20514) قرار رقم 93 (1/10).


(�)  مجموع فتاوى ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � باز (15/272-273).


(�)  الشرح الممتع (6/383).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/448) كتاب الزكاة باب في اللؤلؤ والزمرد أثر: 10168.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/525)، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول، أثر:10560، والبيهقي في السنن الكبرى (4/147) كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، أثر:7855، وفي الصغرى (3/199)، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، أثر: 1257، وصحح إسناده الألباني في تمام المنة ص 364.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (4/97)، كتاب الزكاة، باب الزكاة من العروض، أثر: 7103، وصحح ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � إسناده في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/261). 


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (4/84)، كتاب الزكاة، باب التبر والحلي، ح 7061، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/448) كتاب الزكاة باب في اللؤلؤ والزمرد أثر: 10170، وقال الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في تمام المنة ص 365: سنده صحيح جدا.


(�)  الحجة على أهل المدينة للشيباني (1/476-477).


(�)  الهداية شرح البداية (1/104).


(�)  مختصر الخرقي مع شرحه المغني (4/249).


(�)  مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3/181-182).


(�)  الحاوي (3/282).


(�) مجموع الفتاوى (28/90).


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � فارس (4/276). المغني لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � (4/249).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (2/20)، مواهب الجليل (3/181-182)، الحاوي (3/282)، روضة الطالبين (2/266) طبعة المكتب الإسلامي، المغني (4/249).


(�)  الإجماع ص 57


(�)  المحلى (5/234-240).


(�)  تمام المنة ص363.


(�)  التوبة: 103.


(�)  انظر: الحاوي للماوردي (3/283).


(�)  البقرة:267.


(�)  تفسير الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (5/556) أثر 6121.


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 268، كتاب الزكاة،  باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة، ح 1562، والبيهقي في السنن الكبرى (4/146)، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، ح 7847، وضعفه ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في الدراية (1/260)، والألباني في ضعيف سنن أبي داود (2/105).


(�)  البز� XE "فهرس اللغة:البز" � بالباء الموحدة والزاي، قيل : الثِّيابُ ، وقيل : مَتاعُ البَيْتِ من الثِّيابِ خاصَّةً ، انظر: المحكم والمحيط الأعظم (9/14_15) عون المعبود (4/425).


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (2/488)، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، ح 1932، والبيهقي في السنن الكبرى (4/147)، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، ح7852، وقال ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في الدراية (1/260) إسناده حسن, وضعفه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في السلسلة الضعيفة (3/323).


(�)  الحاوي (3/283).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (4/96)، كتاب الزكاة، باب الزكاة من العروض، 7099، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/525)، كتاب الزكاة، ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل ، يحول عليه الحول، أثر: 10557، وضعفه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (3/311).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/525)، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل  يحول عليه الحول، أثر:10560، والبيهقي في السنن الكبرى (4/147) كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، أثر:7855، وفي الصغرى (3/199)، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، أثر: 1257، وصحح الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � إسناده في تمام المنة ص 364.


(�) الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول، وينتشر في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون، ولا يظهر منهم اعتراف، ولا إنكار. إرشاد الفحول للشوكاني (1/223)


(�)  أضواء البيان (2/538).


(�)  الاستصحاب� XE "فهرس اللغة:الاستصحاب" � معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، مأخوذ من المصاحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره، فيقال: الحكم الفلاني قد كان فيما مضى، وكلما كان فيما مضى، ولم يظن عدمه، فهو مظنون البقاء. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (2/174).  


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (5/236) 


(�)  انظر:  الروضة الندية (1/194)، تمام المنة، ص 363-364.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (2/488)، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، ح 1932، والحاكم في المسدرك (1/388)، كتاب الزكاة، باب زكاة البهائم والحب،  والبيهقي في السنن الكبرى (4/147)، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، ح7852، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" �، وقال ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في الدراية (1/260) إسناده حسن, وضعفه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في السلسلة الضعيفة (325).


(�)  انظر: سبل السلام (2/136)، و الحاوي (3/283).


(�)  المجموع (6/46).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (1/8) مع الفتح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح 1، ومسلم في صحيحه (13/53) مع شرح النووي ، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ح1907.


(�)  انظر: الشرح الممتع (6/139).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/447)، كتاب الزكاة، باب في اللؤلؤ والزمرد، أثر: 10162. 


(�) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (2/865). 


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (3/23) بتحقيق أحمد محمد شاكر، كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، ح628، وابن ماجة في سننه (1/579) كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق، ح 1812، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح سنن أبي داود (5/310).


(�)  سنن الترمذي (3/23).


(�)  قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة ص247، ومجلة المجمع بجدة العدد الثاني (1/115).


(�)  وقد قرر بهذا مجمع الفقه الإسلامي بجدة في مجلته العدد الرابع (1/705).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/439) كتاب الزكاة، باب في كل شيء أخرجت الأرض زكاة� XE "فهرس الأقوال:في كل شيء أخرجت الأرض زكاة" �، أثر: 10129.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/439)، كتاب الزكاة، باب في كل شيء أخرجت الأرض زكاة� XE "فهرس الأقوال:في كل شيء أخرجت الأرض زكاة" �، أثر: 10124.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/439)، كتاب الزكاة، باب في كل شيء أخرجت الأرض زكاة� XE "فهرس الأقوال:في كل شيء أخرجت الأرض زكاة" �، أثر: 10123.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (4/114)، كتاب الزكاة، باب باب ما فيه الزكاة، أثر: 7173، و ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/438)، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أثر:12121.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (6/438)، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أثر:10120.


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم� XE "فهرس الأعلام:مسلم" � (7/54).


(�)  السيح� XE "فهرس اللغة:السيح" �: هو الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض، انظر: النهاية في غريب الأثر(2/432).


(�)  الاختيار لتعليل المختار (1/113).


(�)  مختصر الخرقي مع شرحه المغني (4/155).


(�)  أخرج ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (5/223) بسنده عن نافع عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � في صدقة الثمار والزرع قال: ((ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير)) .


(�)  مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (6/438)، أثر:10120.


(�)  المصدر السابق (6/438)، أثر:10122.


(�)  المغني (4/156).


(�)  أخرج ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (5/223) بسنده عن شريح� XE "فهرس الأعلام:شريح" � قال: ((تؤخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر)) .


(�)  أخرج ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (5/223) بسنده عن الشعبي� XE "فهرس الأماكن:الشعبي" � أنه قال: ((الصدقة في البر والشعير والتمر)) 


(�)  المحلى (5/223).


(�)  مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (6/439)، أثر: 10128.


(�)  المصدر السابق (6/439)، أثر:10123.


(�)  المصدر السابق (6/439)، أثر: 10125.


(�)  المصدر السابق (6/439)، أثر: 10126.


(�)  المصدر السابق (6/439)، أثر: 10125.


(�)  بدائع الصنائع (2/58).


(�)  المحلى (5/212).


(�) المدونة (1/294). 


(�)  الحاوي (3/210).


(�)  المغني (4/155).


(�)  الجوهرة النيرة (1/153).


(�)  أخرجه الذارقطني في سننه (2/482)، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، ح 1921، والحاكم في المستدرك (1/401)، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير، وقال الحاكم إسناده صحيح، ووافقه الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" �، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (3/278).


(�)  تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 373.


(�)  البقرة:267.


(�)  قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الأثير في النهاية (3/182): ((هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة)). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (3/347) مع الفتح، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وماء المجاري، ح1483.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (2/37).


(�)  بدائع الصنائع (2/58).


(�)  أخرجه مسلم� XE "فهرس الأعلام:مسلم" � في صحيحه (7/52) مع شرح النووي، كتاب الزكاة، ح979، وأما معنى الوسق� XE "فهرس اللغة:الوسق" �:قال النووي في شرحه على صحيح مسلم� XE "فهرس الأعلام:مسلم" � (10/188): ((هي جمع وسق بفتح الواو ويقال بكسرها والفتح أفصح ويقال في الجمع أيضا أوساق ووسوق، قال الهروى: كل شئ حملته فقد وسقته، وقال غيره: الوسق� XE "فهرس اللغة:الوسق" �: ضم الشيء بعضه إلى بعض. وأما قدر الوسق� XE "فهرس اللغة:الوسق" � فهو ستون صاعا)) .


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/128)، كتاب الزكاة، باب باب لا شىء فى الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، ح 7720، وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة (3/12): رجاله ثقات.


(�)  أخرجه الدارقطني في سننه (2/479)، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، ح 1912، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في صحيح الجامع (2/953).


(�)  انظر: الذخيرة (3/74)، البيان (3/229).


(�)  أخرجه مسلم� XE "فهرس الأعلام:مسلم" � في صحيحه (7/50) مع شرح النووي، كتاب الزكاة، ح979.


(�)  أخرجه مسلم� XE "فهرس الأعلام:مسلم" � في صحيحه (7/52) مع شرح النووي، كتاب الزكاة، ح979.


(�)  انظر: الشرح الكبير مع الانصاف (6/495-498)، الشرح الممتع (6/70)، 


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (2/482)، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، ح 1921، والحاكم في  المستدرك (1/401)، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير، وقال الحاكم إسناده صحيح، ووافقه الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" �، وصححه الألباني� XE "فهرس الأعلام:الألباني" � في الإرواء (3/278).


(�)  مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (6/439)، أثر: 10128.


(�)  المصدر السابق (6/439)، أثر:10123.


(�)  المصدر السابق (6/439)، أثر: 10125.


(�)  المصدر السابق (6/439)، أثر: 10126.


(�)  المصدر السابق (6/439)، أثر: 10125.


(�)  المحلى (5/212).


(�)  بدائع الصنائع (2/58).


(�)  مواهب الجليل للحطاب (3/120)، الحاوي للماوردي (3/241). 


(�)  الشرح الكبير مع الإنصاف (6/499).


(�)  المغني (4/155).


(�)  بدائع الصنائع (2/58)، المحلى (5/212).


(�)  مواهب الجليل للحطاب (3/120)، الحاوي (3/210).


(�)  المغني (4/155).


(�) االمدونة (1/379)، رسالة ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي زيد� XE "فهرس الأماكن:زيد" � القيرواني مع شرحه الثمر الداني ص،226، الذخيرة للقرافي (3/73).


(�)  الحاوي (3/235).


(�)  تقدم تخريجه ص222.


(�)  المحلى (5/212).


(�)  بدائع الصنائع (2/58).


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (8/167)، كتاب الزكاة، باب في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون ؟، أثر: 13456.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (8/167)، كتاب الزكاة، باب في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون ؟، أثر: 13458.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (8/167)، كتاب الزكاة، باب في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون ؟، أثر: 13455.


(�)  أخرجه الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � في تفسيره (3/80)، أثر:3389.


(�)  أخرجه الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � في تفسيره (3/80)، أثر:3388.


(�)  الموطأ (1/520) بتحقيق بشار عواد.


(�)  المبسوط للسرخسي (4/75) طبعة دار المعرفة.


(�)  الذخيرة (3/371).


(�)  مختصر الخرقي� XE "فهرس الأماكن:الخرقي" � مع المغني (5/449-450).


(�)  الفروع ومعه تصحيح الفروع (5/545).


(�)  تفسير الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (3/81-82).


(�)  بدائع الصنائع (2/179)، الذخيرة (3/371)، المجموع للنووي (7/500)، المغني (5/453).


(�)  المائدة:95.


(�)  الحج:33.


(�)  المغني (5/450).


(�)  السقيا� XE "الغريب:السقيا" � بضم السين قرية بين مكة والمدينة، وبينها وبين الأبواء سبعة وعشرون ميلا. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار (1/327).


(�)  أثر علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � أخرجه مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � في الموطأ، كتاب الحج، باب جامع الهدي، أثر:1150 عن يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جعفر أنه أخبره :أنه كان مع عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جعفر فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأمر علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سعيد وكان حسين خرج مع عثمان� XE "فهرس الأماكن:عثمان" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عفان� XE "فهرس الأماكن:عفان" � في سفره ذلك إلى مكة.


(�)  انظر: المغني (5/450).


(�)  بدائع الصنائع (2/179)، الذخيرة (3/334)، المجموع (7/500)، المغني (5/454).


(�)  المغني (5/454).


(�)  مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (8/167)، أثر:13456


(�)  مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (8/167)، أثر:13458.


(�)  المبسوط للسرخسي (4/75) طبعة دار المعرفة.


(�)  انظر: المدونة (1/412)، مواهب الجليل (4/241، 265).


(�)  الذخيرة (3/334).


(�)  مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (6/167)، أثر: 13455.


(�)  المجموع (7/500).


(�)  المغني (5/453-454).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (2/179).


(�)  المبسوط (4/75)، طبعة دار المعرفة.


(�)  بدائع الصنائع (2/179).


(�)  المغني (5/451).


(�)  المبسوط (4/75)، طبعة دار المعرفة، المجموع (7/500).


(�)  المدونة (1/412)، المغني (5/450) .


(�)  الفتاوى الهندية (1/262) مواهب الجليل (4/526-527)، الحاوي (4/372)، المغني (5/452).


(�)  المغني (5/452).


(�)  بدائع الصنائع (2/179)، الذخيرة (3/371)، المجموع للنووي (7/500)، المغني (5/453).


(�)  المصادر السابقة بنفس الصفحات.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (2/107)، كتاب الطهارة، باب من رخص في الوضوء بماء البحر، ح1393.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (4/504)، كتاب الطهارة (4/503)، باب الحيتان، أثر: 8655.


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 20، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ح83، والترمذي (1/100) كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ح69، والنسائي في سننه (1/192)، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر،ح331، وابن ماجة في سننه (1/136) كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ح386، وصححه البخاري كما حكاه عنه الترمذي� XE "فهرس الأعلام:الترمذي" � في علله ص41، والترمذي في سننه (1/100) ، والألباني في الإرواء (1/42)، ونقل الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام (1/115) أنه قد صححه أكثر من ستة وثلاثين إماما .


(�) المدونة الكبرى (1/452).


(�) زاد المستقنع ص 227.


(�) الشرح الممتع (15/35).


(�) بدائع الصنائع (5/35).


(�) الإجماع لابن المنذر ص 67.


(�) المائدة:96.


(�) المدونة (1/452)، الذخيرة (3/97)، الحاوي (15/59-60)، المجموع (9/31-32)، المغني (13/299).


(�) بدائع الصنائع (5/35)


(�) الحاوي (15/60).


(�) المائدة:96.


(�) انظر الآثار الواردة في ذلك في تفسير الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (11/60-61).


(�) انظر: المجموع (9/32).


(�) تقدم تخريجه ص233.


(�) الحاوي (15/62).


(�) أخرجه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � في مسنده (10/16)، ح 7523، وابن ماجه في سننه (2/1073)، كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، ح 3218، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3/111).


(�) بدائع الصنائع (5/36).


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/255)، كتاب الصيد والذبائح، باب من كره أكل الطافي، ح19461وضعفه، وقال الترمذي� XE "فهرس الأعلام:الترمذي" � في العلل بترتيب أبي طالب القاضي ص242: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ ويروى عن جابر خلاف هذا.


(�) الحاوي (15/61).


(�) الحاوي (15/62).


(�) مفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم، إثباتا ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (2/38)، البحر المحيط (3/96)


(�) الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (1/291).


(�) سنن الدار قطني (5/485)، أثر: 4716.


(�) أخرج ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/413) كتاب الصيد باب من رخص في الطافي من السمك، أثر: 20115 بسنده عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � رضي الله عنهما قال: (( أشهد على أبي بكر ، أنه قال : السمكة الطافية على الماء حلال)) .


(�) الحاوي (15/62).


(�) الفتاوى الهندية (1/247)، بدائع الصنائع (2/196).


(�) البيان والتحصيل (3/300)، المغني (13/344).


(�) الحاوي (15/63).


(�) البيان والتحصيل (3/300)، روضة الطالبين (2/542) بتحقيق الشيخ عادل، ، المغني (13/345).


(�) روضة الطالبين (2/542)، المغني (13/344). 


(�) البيان والتحصيل (3/299).


(�) روضة الطالبين (2/542).


(�) المغني (13/344).


(�) المغني (13/344).


(�) انظر: الحاوي (15/151).


(�) الفتاوى الهندية (1/247)، بدائع الصنائع (2/196)، المدونة الكبرى (1/452) الشرح الممتع (7/145).


(�) المائدة:96.


(�) انظر: المجموع (7/296)، العزيز (7/490).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (2/109)، كتاب الطهارة، باب من يكره ماء البحر ويقول لا يجزئ، أثر: 1403 بسنده عن عقبة بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � صهبان ، قال : سمعت ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � يقول :(( التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر)) .


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (2/109)، كتاب الطهارة، باب من يكره ماء البحر ويقول لا يجزئ، أثر:1403 بسنده عن عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عمروقال : ((ماء البحر لا يجزئ من وضوء ، ولا جنابة ، إن تحت البحر نارا ، ثم ماء ، ثم نارا� XE "فهرس الآثار:ماء البحر لا يجزئ من وضوء ، ولا جنابة ، إن تحت البحر نارا ، ثم ماء ، ثم نارا" �)) .


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (2/109)، كتاب الطهارة، باب من يكره ماء البحر ويقول لا يجزئ، أثر: 1405 بسنده عن يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أبي كثير ، عن رجل من الأنصار ، عن أبي هريرة ، قال : ((ماءان لا يجزءان من غسل الجنابة ؛ ماء البحر وماء الحمام� XE "فهرس الآثار:ماءان لا يجزءان من غسل الجنابة ؛ ماء البحر وماء الحمام" �)) وسنده ضعيف لوجود مجهول فيه.


(�) انظر: المدونة (1/452)، الذخيرة (3/97)، الحاوي(15/62)، المجموع (9/31-32)، المغني (13/299)


(�) انظر: المصادر السابقة بنفس الصفحات.


(�) الفتاوى الهندية (1/247)، بدائع الصنائع (2/196)، المدونة الكبرى (1/452) الشرح الممتع (7/145).


(�) المجموع (7/296)، العزيز (7/490). 


(�) المدونة (1/452)، الذخيرة (3/97)، المجموع (9/31-32)، المغني (13/299).


(�) بدائع الصنائع (5/35)


(�) المدونة (1/452)، الذخيرة (3/97).


(�) روضة الطالبين (2/542)، بتحقيق الشيخ عادل، المغني (13/344). 


(�) المدونة (1/452)، الذخيرة (3/97)، الحاوي (15/59-60)، المجموع (9/31-32)، المغني (13/299).


(�) بدائع الصنائع (5/35).


(�) البيان والتحصيل (3/299).


(�) روضة الطالبين (2/542)، بتحقيق الشيخ عادل، المغني (13/344). 


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 83، والموسوعة القواعد للبورنو (7/261).


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 951، كتاب الأدب، باب في قتل الضفدع، ح5269، وصححه الألباني.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (1/212)، كتاب الطهارة، باب في بول البعير والشاة يصيب الثوب، أثر:1238.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (1/378)، كتاب الطهارة، باب أبوال الدواب وروثها، أثر: 1481.


(�) أخرجه الدار قطني في سننه (1/231-232) ، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما يأكل لحمه، ح 460, 461، والبيهقي في سننه (2/413) كتاب الصلاة باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حى، ح 4316و4317، وقال: ((ولا يصح فى هذا عن النبى -صلى الله عليه وسلم- شيء))، وضعفه الدار قطني.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (1/180)


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 71، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب تحت أثر رقم:376. 


(�) الموطأ برواية محمد بن الحسن ص74.


(�) المغني (2/492).


(�) الفتاوى الكبرى (5/313).


(�) مجموع الفتاوى (21/556).


(�) المحلى (1/169).


(�) المصدر السابق (1/168).


(�) حاشية الدسوقي (1/51).


(�) المغني (2/493).


(�) المحلى (1/169).


(�) بدائع (1/62).


(�) الحاوي (2/249).


(�) المحلى (1/168).


(�) قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" � رحمه الله في الفتح (1/337): ((عُكْل بضم المهملة واسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب وعُرَيْنة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا حي من قضاعة وحي من بجيلة والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى� XE "فهرس الأماكن:موسى" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عقبة في المغازي وكذا رواه الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � من وجه آخر عن أنس)). 


(�) ورد في بعض الروايات اجتووا المدينة، ومعناهما واحد -كما أفاد ذلك ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � العربي- وهو كره المقام في البلد وإن كان في نعمة، وقيده الخطابي بما إذا كان متضررا بالإقامة. انظر: فتح الباري (1/337).


(�) قال السيوطي� XE "فهرس الأماكن:السيوطي" � في الديباج (3/52): ((والذود من الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه وإنما يقال في الواحد بعير)).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/335) مع الفتح كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، ح233، ومسلم في صحيحه (11/152) مع شرح النووي، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، ح1671.


(�) مجموع الفتاوى (21/558-559).


(�) مجموع الفتاوى (21/562).


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 36، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، ح184، وصححه الألباني في الإرواء (1/194).


(�) مجموع الفتاوى (21/572).


(�) المصدر السابق (21/572-573).


(�) المصدر السابق (21/542).


(�) المصدر السابق (21/555).


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 72، كتاب الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست، ح382، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/233)، أثر:408. 


(�) المحلى (1/170). 


(�) النحل:66.


(�) الحاوي (2/250).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/322)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في غسل البول، ح218، ومسلم في صحيحه (3/200)، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، ح 292.


(�) بدائع الصنائع (1/61)، الحاوي (2/250-251).


(�) الحاوي (2/251).


(�) بدائع الصنائع (1/61) المجموع (2/549)، 


(�) النحل:66.


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 19، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ح 75، والترمذي في سننه (1/153)، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، ح 92، وابن ماجه في سننه (1/131)، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ح367، وقال الترمذي� XE "فهرس الأعلام:الترمذي" �: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/134).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (21/599).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/317) مع الفتح، كتاب الطهارة، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، ح216، ومسلم في صحيحه (3/200) مع شرح النووي، كتاب الطهارة، باب باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، ح 292، واللفظ له، ولفظ البخاري: ((كان أحدهما لا يستتر من بوله)) 


(�) مجموع الفتاوى (21/557).


(�) المصدر السابق (21/555).


(�) المصدر السابق (21/554).


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 72، كتاب الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست، ح382، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/233)، أثر:408. 


(�) انظر: شرح سنن أبي داود للعيني (2/216)، ومجموع الفتاوى (21/479-480).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (21/585).


(�) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (1/51)، المغني (2/493)، فتاوى اللجنة الدائمة (5/378).


(�) بدائع الصنائع (1/61)، الحاوي (2/249). 


(�) الفروع (3/242) 


(�) الحاوي (2/251). 


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/649)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يدعى على أبيه الدين، أثر: 23589.


(�) مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � (8/169).


(�) المنتقى شرح الموطأ (7/236).


(�) الذخيرة (11/66).


(�) الأم (7/35) طبعة دار المعرفة.


(�) السنن الكبرى للبيهقي (10/180).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي (1/439).


(�) المصدر السابق (1/439).


(�) المنثور في القواعد للزركشي (2/76).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص505.


(�) الإقناع للشربيني (2/630).


(�) المغني (14/228).


(�) لسان العرب (2/6).


(�) البحر الرائق (6/65)، الذخيرة (11/66)، الحاوي (17/118)، المغني (14/228).


(�) نقله عنه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � في المغني (14/228)، والماوردي في الحاوي (17/118).


(�) المغني (14/228).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/649)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يدعى على أبيه الدين، أثر: 23589.


(�) الحاوي (17/118)، المغني (14/228).


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سنه ص 649-650، كتاب الأقضية، باب كيف اليمين، ح3620، والحديث صحيح بطرقه كما بين ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة (7/180).


(�) كندة قبيلة من اليمن، انظر عون المعبود (9/70)، بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.


(�) وهو موضع من أقصى اليمن، انظر المصدر السابق (9/70).


(�) أجذم: أي مقطوع اليد أو البركة أو الحركة أو الحجة، المصدر السابق (9/71).


(�) أخرجه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � في مسنده (36/168) ح 21849 أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 584، كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، ح 3244، والبيهقي في السنن الكبرى (10/180)، كتاب الشهادات، باب باب يحلف المدعى عليه فى حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفى العلم، ح 21237، وصححه الألباني في الإرواء (8/263) بدون زيادة ((ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه)) قال (8/458): أخرج هذه الزيادة أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � من طريق أخرى عن الأشعث فيها كردوس و هو مجهول الحال .


(�) المغني (14/229).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنه (8/494)، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين بما يصدقك صاحبك، ح 16030، والحديث ضعيف لكونه مرسلا، انظر: إرواء الغليل (8/456-457).


(�) انظر: المغنى (14/228).


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سنه ص 649-650، كتاب الأقضية، باب كيف اليمين، ح3620، والحديث صحيح بطرقه كما بين ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة (7/180).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/649-650)، كتاب البيوع والأقضية، باب الرجل يدعى على أبيه الدين، أثر:23590.


(�) انظر: البحر الرائق (8/147).


(�) الإقناع للشربيني (2/630).


(�) أسنى المطالب (3/300).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/462).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/462).


(�) أسنى المطالب (3/300).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/462).


(�) الأثر أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه عن جابر� XE "فهرس الأماكن:جابر" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � زيد� XE "فهرس الأماكن:زيد" � رضي الله عنه (7/521) كتاب الأيمان والنذور، أثر: 12291، 


(�) أخرجه عنه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (7/521) كتاب الأيمان والنذور، أثر:12292.


(�) أخرجه عنه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/442)، كتاب الأيمان والنذور، باب لا نذر في معصية الله، أثر: 15845، واين أبي شيبة في مصنفه (7/521) كتاب الأيمان والنذور، باب النذر ما كفارته وما قالوا فيه، أثر: 12294.


(�) أخرجه عنه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/442)، كتاب الأيمان والنذور، باب لا نذر في معصية الله، أثر: 15843.


(�) أخرجه عنه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/442)، كتاب الأيمان والنذور، باب لا نذر في معصية الله، أثر: 15839.


(�) أخرجه أحمد في مسنده (28/575) مسند عقبة بن عامر� XE "فهرس الأعلام:عقبة بن عامر" � ، ح 17340، والطبراني في المعجم الكبير (17/313) ح866، قال الألباني في السلسلة الصحيحة (6/858): قلت : و رجاله ثقات غير ابن لهيعة ، و هو سيىء الحفظ ، و لكني وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "فهرس الأعلام:ابن تيمية" � ( رحمه الله ) جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا به على أن كل نذر يمين)) . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (11/103)، كتاب النذر، باب في كفارة النذر، ح 1645.


(�) المغني (13/628).


(�) مجموع الفتاوى (35/258).


(�) النهاية في غريب الأثر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � الأثير (5/39)، تاج العروس (14/198).


(�) التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص695، وهناك تعريفات أخرى للنذر أنظرها في شرح حدود بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عرفة� XE "فهرس الأماكن:بن عرفة" � ص 218، الموسوعة الفقهية (40/136)، والشرح الممتع (15/207).


(�) انظر: لسان العرب (13/458)، تاج العروس (36/455-456).


(�) المطلع على أبواب المقنع ص 387، وانظر: في تعريفاتها: الذخيرة (3/5)، مغني المحتاج (4/430).


(�) ونذر الطاعة ثلاثة أنواع: النوع الأول التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله إن شفاني الله فلله علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع كالصوم والصلاة والصدقة والحج.


النوع الثاني: التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � صوم شهر.


النوع الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض. والأنواع الثلاثة كلها يجب الوفاء بها وليس لها حكم اليمين عند الحنابلة، انظر: المغني (13/ 


(�) شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � على صحيح مسلم (11/103).


(�) ويخصونه بالنذر المبهم الذي ليس للناذر فيه نية، انظر: بدائع الصنائع (5/91).


(�) التاج والإكليل (3/271)، الفواكه الدواني (2/924).


(�) روضة الطالبين (3/294) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) أخرجه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � في مسنده (28/575) مسند عقبة بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عامر ، ح 17340، والطبراني في المعجم الكبير (17/313) ح866، قال الألباني في السلسلة الصحيحة (6/858): ((قلت : و رجاله ثقات غير ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � لهيعة ، و هو سيىء الحفظ ، و لكني وجدت شيخ الإسلام ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � تيمية� XE "فهرس الأماكن:تيمية" � ( رحمه الله ) جزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا به على أن كل نذر يمين)) . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (11/103)، كتاب النذر، باب في كفارة النذر، ح 1645.


(�) مجموع الفتاوى (35/258).


(�) هذه الرواية أخرجها الترمذي� XE "فهرس الأعلام:الترمذي" � في سننه (4/106)، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، ح1528، وضعفها الألباني في الأرواء (8/209).


(�) انظر: بدائع الصنائع (5/92).


(�) انظر: المجموع للنووي (8/458-459)، وشرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � على صحيح مسلم (11/103).


(�) انظر: نصب الراية في أحاديث الهداية (3/296)، إرواء الغليل (8/209). 


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 599، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرا لا يطيقه ح 3324.


(�) قال أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � بعد ما أورد الحديث في سننه ص 599: ((روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سعيد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أبى الهند أوقفوه على ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" �))، وقال الألباني في الإرواء (8/211) : ((قلت : الموقوف أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبى شيبة فى " المصنف " عن وكيع به . و هذا أصح , فإن طلحة بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � الأنصارى مع ثقته و إخراج الشيخين له , فإن فيه ضعفا , و فى " التقريب " : " صدوق يهم " . فمثله لا يحتج به مع مخالفة وكيع إياه و غيره كما قال أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � .فالصواب فى الحديث وقفه على ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" �)) . 


(�) الشرح الكبير (28/171).


(�) أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (10/70) كتاب الأيمان، باب من جعل فيه كفارة يمين، ح20566، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/863)، ح 479.


(�) الكافي في فقه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حنبل (6/69).


(�) انظر: الشرح الكبير (7/618).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/462)، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرن نفسه، أثر: 15913، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/519)، كتاب الأيمان والنذور، باب من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك، أثر: 12277.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (7/576)، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يزم أنفه ما كفارته، أثر: 12544.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (7/519)، كتاب الأيمان والنذور، باب من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك، ح 12278.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الجارود في المنتقى ص234، باب ما جاء في النذور، ح 935، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/863). 


(�) أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (10/70)، كتاب الأيمان، باب من جعل فيه كفارة يمين، ح 20566، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/1150).


(�) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/614-615).


(�) المغني (13/622).


(�) المغني (13/622).


(�) روضة الطالبين (3/294) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) المغني (13/623).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (11/584) كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، ح 6696، 


(�) انظر: الفواكه الدواني (1/58)، مواهب الجليل (4/492)، مغني المحتاج (4/478).


(�) شرح فتح القدير (2/383)، المغني (13/624).


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 598، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم، ح 3320، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2/1250) وفي الإرواء (6/173).


(�) انظر: ومغني المحتاج (4/478).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (11/586)، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ح 6704.


(�) انظر: الحاوي للماوردي (15/466).	


(�) أخرجه أبو داوذ في سننه ص 590، كتاب الأيمان والنذور،ح 3283، والترمذي في سننه (4/103)، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا نذر في معصية، ح 1524، وصححه الألباني في الإرواء (8/214).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الجارود في المنتقى ص234، باب ما جاء في النذور، ح 935، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/863). 


(�) الذخيرة (4/86)، روضة الطالبين (3/303) طبعة المكتب الإسلامي، الفروع ومعه تصحيح الفروع (11/77)، 


(�) روضة الطالبين (3/334) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) التاج والإكليل (3/344).


(�) المجموع للنووي (5/95). 


(�) أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/89)، كتاب النكاح، باب في نكاح إماء أهل الكتاب، ح16435.


(�) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام ص 209.


(�) انظر: لسان العرب (14/44).


(�) انظر: الذخيرة (4/322)، حاشية العدوي (1/738)، إعانة الطالبين (2/344)، الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � (3/187).� XE "فهرس الأماكن:الزركشي" �


(�) الأنعام:156.


(�) انظر: الفتاوى الهندية (1/281).


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 154، والمنخول للغزالي (1/215)، والمستصفى له أيضا (3/295)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/331)، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام للبعلي ص 209-210، الإحكام لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � (3/87-88).


(�) البحر المحيط (3/181).


(�) الحاوي للماوردي (16/56-57)، البحر المحيط (3/181).


(�) المصدر السابق (3/181).


(�) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 154، والمنخول للغزالي (1/215، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام ص 209-210.


(�) الإحكام للآمدي (2/331).


(�) المصدر السابق (2/331-332).


(�) الإحكام لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � (3/87).


(�) الإحكام للآمدي (2/332).


(�) انظر: الإحكام للآمدي (2/332).


(�) المائدة:5.


(�) انظر: الحجة على أهل المدينة للشيباني (2/360).


(�) المدونة (2/219)، الأم (5/6)، المغني (9/554).


(�) النساء:25.


(�) المائدة:5.


(�) المدونة (2/219)، الأم (5/6)، التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني� XE "فهرس الأماكن:الجويني" � (2/184-185)، المغني (9/554).


(�) كشف الأسرار (2/379) .


(�) انظر: المبسوط (19/219) بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/195)، كتاب النكاح، باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك يمين، أثر: 12750، وابن أبي شيبة في مصنفه (9/104)، كتاب النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، أثر: 16511، واللفظ لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � أبي شيبة.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/193-194)، كتاب النكاح، باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك يمين، أثر:12743، وابن أبي شيبة في مصنفه (9/105)، كتاب النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، أثر: 16518.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/105)، كتاب النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، أثر: 16518.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر� XE "فهرس الأماكن:ابن عبد البر" � في الاستذكار (16/250)، كتاب النكاح ، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك يمين.


(�) الأم (5/150).


(�) المصدر السابق (5/3).


(�) روضة الطالبين (7/119) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) الفروق (3/223).


(�) مجموع الفتاوى (32/69).


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 394، طبعة دار الفكر.


(�) قال شيخ الإسلام ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � تيمية� XE "فهرس الأماكن:تيمية" � رحمه الله في مجموع الفتاوى (32/69): ((وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع))


(�) انظر: الإجماع لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � المنذر ص 106.


(�) قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر� XE "فهرس الأماكن:ابن عبد البر" � رحمه الله في الاستذكار (16/248-249): ((وملك اليمين عندهم تبع النكاح إلا ما روي عن عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � وبن عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � في ذلك، وليس عليه أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم... ولا يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق وما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم لاتباع الظاهر، وبقي القياس، وقد ترك من تعمد ذلك ظاهرا مجتمعا عليه.


وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح)). وانظر: الإجماع لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � المنذر ص106.


(�) أخرج عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/192) كتاب النكاح، باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك يمين، أثر: 12736 عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جريج عن عمرو� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � دينار� XE "فهرس الأماكن:دينار" � أن عكرمة� XE "فهرس الأماكن:عكرمة" � مولى بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � أخبره أن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � كان لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين والمرأة وابنتها، وإن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � كان يقول: لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما تحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن، وإن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � كان يقول: إلا ما ملكت ايمانكم ثم يقول هي مرسلة، وصحح ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � الأثر.


(�) أخرج ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (9/522) بسنده عن عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � جريج� XE "فهرس الأماكن:ابن جريج" � قال أخبرني عمرو� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � دينار� XE "فهرس الأماكن:دينار" � أن عكرمة� XE "فهرس الأماكن:عكرمة" � مولى ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � كان لا يرى بأسا� XE "ث/ أن عكرمة مولى ابن عباس كان لا يرى بأسا" � أن يجمع بين أختين والمرأة وابنتها يعني بملك اليمين.


(�) المحلى (9/522).


(�) أخرج ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/103-104) كتاب النكاح، باب في الرجل تكون عنده الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها، أثر: 16505 بسنده عن أبي نضرة� XE "فهرس الأماكن:أبي نضرة" � قال : جاء رجل إلى عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � قال : إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجبتاني أفأطؤهما ؟ قال : ((آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا� XE "فهرس الآثار:آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا" �)).


(�) أخرج عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/192) كتاب النكاح، باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك يمين، أثر: 12732 بسنده عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جريج عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � شهاب قال أخبرني قبيصة بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان� XE "فهرس الأماكن:عثمان" � في امرأة وأختها مما ملكت اليمين فقال عثمان� XE "فهرس الأماكن:عثمان" �:: ((أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك)).


(�) أخرج ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/103) كتاب النكاح، باب في الرجل تكون عنده الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها، أثر:16500بسنده عن قيس بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أبي حازم قال : قلت لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين , فقال : ((حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله)).


(�) النساء:23.


(�) المؤمنون:6.


(�) انظر: المحلى (9/524)، مجموع الفتاوى (32/70)، زاد المعاد (5/126).


(�) زاد المعاد (5/126/127).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (32/71).


(�) انظر: بدائع الصنائع (2/264)، المدونة (2/199)، الاستذكار (16/248-249)، الفروق (3/223)، الأم (5/150)، مسائل أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � برواية ابنه عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � ص335، المحلى (9/523).


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: المدونة (2/203)، الاستذكار (16/247).


(�) انظر: بدائع الصنائع (2/264).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/606)، كتاب الحدود، باب ما تدرأ فيه الحدود، أثر: 29628.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 197.


(�) المصدر السابق ص197.


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص 360، طبعة دار الفكر.


(�) الذخيرة (12/152).


(�) منظومة القواعد الفقهية للسعدي مع شرحه مجموعة الفرائد البهية لصالح بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � الأسمري ص 14.


(�) النهاية في غريب الأثر (3/273).


(�) انظر: البحر الرائق (5/16)، الذخيرة (12/152)،الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 197، مجموع الفتاوى (29/327).


(�) البقرة:286.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (2/146) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � كتاب الإيمان، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس، ح 126.


(�) النساء:92.


(�) انظر: مجموع الفتاوى (29/62)


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/357)، كتاب الطلاق، باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم، أثر: 13462.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/408)، كتاب الطلاق، باب البكر والثيب تستكرهان، أثر: 13658.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/358)، كتاب الطلاق، باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم، أثر: 13469.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/375)، كتاب النكاح، باب ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها، أثر: 17582.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/375)، كتاب النكاح، باب ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها، اثر: 17588.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/375)، كتاب النكاح، باب ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها، أثر: 17584.


(�) التمهيد (13/297).


(�) الأم (5/11).


(�) المصدر السابق (5/77).


(�) الحاوي (6/65).


(�) القاعدة النورانية ص 199.


(�) أخرج الإمام عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/216)، كتاب الطلاق، باب الرجل يحل أمته للرجل، أثر: 12851، عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جريج قال أخبرني إبراهيم بن� XE "فهرس الأماكن:إبراهيم بن" � أبي بكر عن عبد الرحمن� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن زادويه عن طاووس أنه قال: ((هي أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول)).


وفي أثر 12852 روى عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جريج قال أخبرني عمرو� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن دينار� XE "فهرس الأماكن:دينار" � أنه سمع طاووسا يقول: قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" �:: ((إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها)) قال ابن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" �: ((فليجعل به بين وركيها)).


وقال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (11/258): (( أما قول ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � عباس فهو عنه وعن طاوس في غاية الصحة))، وقال أيضا: ((وبه يقول سفيان� XE "فهرس الأماكن:سفيان" � الثوري� XE "فهرس الأماكن:سفيان الثوري" �)).


(�) انظر: التمهيد (13/297)، الأم (5/11)، القاعدة النورانية ص 199، المحلى (11/257-258).


(�) المؤمنون:5-7.


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (23/617).


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص719، كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري، ح 4017، والترمذي في سننه (5/97) كتاب الأدب ، باب ما جاء في حفظ العورة، ح2769، وابن ماجه في سننه (1/618)، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع، ح 1920،� XE "فهرس الأعلام:الترمذي" � والألباني في إرواء الغليل (6/212).


(�) الأم (5/77).


(�) أضواء البيان (6/208-209).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/215)، كتاب الطلاق، باب الرجل يحل أمته للرجل، أثر: 12847.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/263)، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، ح10768.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر� XE "فهرس الأماكن:ابن عبد البر" � في التمهيد (18/281-282)، الحديث السادس والعشرون لأبي الزناد.


(�) الهداية شرح البداية (1/292).


(�) الفروق (3/223).


(�) روضة الطالبين (7/118) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) جامع العلوم والحكم ص 411.


(�) قواعد ابن رجب ص 352، بتحقيق طه عبد الرؤوف.


(�) التمهيد (18/282).


(�) فتح الباري (9/161).


(�) النساء:23.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (9/158) مع الفتح كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ح 5109، ومسلم في صحيحه (9/190) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �،، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، ح1408.


(�) أخرجه الترمذي� XE "فهرس الأعلام:الترمذي" � في سننه (3/433)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ح1126، وقال الألباني في الإرواء (6/290) إسناده صحيح على شرط مسلم.


(�) سنن الترمذي� XE "فهرس الأعلام:الترمذي" � (3/433).


(�) النساء:23.


(�) انظر: بدائع الصنائع (2/262).


(�) انظر: المجموع (16/226)، الفروق (3/231)، الفقه الإسلامي وأدلته (9/154).


(�) انظر: شرح الزركشي� XE "فهرس الأماكن:الزركشي" � على مختصر الخرقي� XE "فهرس الأماكن:الخرقي" � (2/373)، الفقه الإسلامي وأدلته (9/154).


(�) انظر: الاستذكار (16/175)، شرح الزركشي� XE "فهرس الأماكن:الزركشي" � على مختصر الخرقي� XE "فهرس الأماكن:الخرقي" � (2/373)


(�) انظر: المجموع (16/226)،أسنى المطالب (3/152) قواعد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رجب ص352، تحقيق طه عبد الرؤوف، الروضة الندية شرح الدرر البهية (2/24)، الفقه الإسلامي وأدلته (9/154).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/415-416)، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، أثر: 11448.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/529)، كتاب الطلاق، باب الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا، أثر: 18125.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � ماجه في سننه (1/660)، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، ح 2048، وصححه الألباني في الإرواء (7/152).


(�) الأم (7/138).


(�) الحاوي (9/50).


(�) تكملة المجموع (17/ 61)


(�) وقد نقل الاتفاق ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رشد في بداية المجتهد (2/84).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � ماجه في سننه (1/660)، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح، ح 2048، وصححه الألباني في الإرواء (7/152).


(�) المدونة (2/71).


(�) الحاوي (9/50).


(�) الشرح الممتع (13/128).


(�) شرح مشكل الآثار (2/134-135).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (2/29-30).


(�) التقرير والتحبير (1/173)، البحر المحيط (3/121)، الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (2/29-30).


(�) انظر بداية المجتهد (2/84).


(�) انظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/196)، مسائل الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � ص 330، السيل الجرار للشوكاني (1/401).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � ماجة في سننه (1/672)، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، ح 2081، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (7/108).


(�) انظر: الحاوي للماوردي (10/109)، الروض المربع ص 359.


(�) منهم ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � وسعيد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � المسيب� XE "فهرس الأماكن:المسيب" � وسعيد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جبير ، ومجاهد، وعطاء� XE "فهرس الأماكن:وعطاء" �،، ونافع بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جبير، وانظر آثارهم في مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (9/530-531).


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (2/29-30)، الشرح الممتع (13/128).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/531)، كتاب الطلاق، باب في رجل قال : يوم أتزوج فلانة ، فهي طالق ثلاثا، أثر:18132.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/531)، كتاب الطلاق، باب في رجل قال : يوم أتزوج فلانة ، فهي طالق ثلاثا، أثر: 18131.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/629) كتاب الطلاق، باب من قال فرقة تطليقة، أثر: 18652.


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/629) كتاب الطلاق، باب من قال فرقة تطليقة، أثر: 18655-18657.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/204)، كتاب النكاح، باب النكاح على غير وجه النكاح، أثر: 10513، وابن أبي شيبة في مصنفه (9/629)، كتاب الطلاق، باب من قال كل فرقة تطليقة� XE "فهرس الأقوال:كل فرقة تطليقة" �، أثر:18654.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/486)، كتاب الطلاق، باب الفداء، أثر:11769.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/173)، كتاب الطلاق، باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، أثر: 12652.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/203)، كتاب النكاح، باب النكاح على غير وجه النكاح، أثر:10512.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/480) كتاب الطلق، باب الفداء، أثر: 11748.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/480) كتاب الطلق، باب الفداء، أثر: 11747، وابن أبي شيبة في مصنفه (9/629) كتاب الطلاق، باب ما قالوا في المبارأة تكون طلاق، أثر:18650.


(�) غمز عيون البصائر (2/104)


(�) المدونة (2/120-121).


(�) الذخيرة (4/447).


(�) المصدر السابق (4/446).


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/374).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 289.


(�) مسائل الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � وإسحاق بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � راهويه برواية الكوسج (4/1815-1816).


(�) الموسوعة الفقهية (32/113).


(�) المصدر السابق (32/113).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/486)، كتاب الطلاق، باب الفداء، أثر:11769.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/203)، كتاب النكاح، باب النكاح على غير وجه النكاح، أثر:10512.


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/397)، الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص289.


(�) مسائل الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � وإسحاق بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � راهويه برواية الكوسج (4/1815-1816)، الكافي في فقه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حنبل (3/50).


(�) بدائع الصنائع (3/147)، غمز عيون البصائر (2/103).


(�) مواهب الجليل (5/269).


(�) روضة الطالبين (7/375) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) المصدر السابق (7/375).


(�) المبدع شرح المقنع (7/209).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/480)، كتاب الطلاق، باب الفداء، أثر: 11747.


(�)  غمز عيون البصائر (2/103)


(�) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/614)، الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص289، شرح الزركشي� XE "فهرس الأماكن:الزركشي" � على مختصر الخرقي� XE "فهرس الأماكن:الخرقي" �((2/522)


(�) انظر: الأم (4/272)، الكافي في فقه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حنبل (3/50).


(�) البيان والتحصيل (4/452).


(�) بدائع الصنائع (2/336).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/44)، كتاب البيوع، باب البيع على الصفة وهي غائبة، أثر: 14237.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/46)، كتاب البيوع، باب البيع على الصفة وهي غائبة، أثر:14242.


(�) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/257).


(�) عقد الجواهر الثمينة (2/468)


(�) القوانين الفقهية لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � جزي ص 175


(�) الأم (3/3).


(�) روضة الطالبين (3/458) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) المغني (6/238).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � فارس (2/232)، لسان العرب (4/264).


(�) الموسوعة الفقهية الكويتية (20/41).


(�) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/257)، عقد الجواهر الثمينة (2/468)، روضة الطالبين (3/458) طبعة المكتب الإسلامي، المغني (6/238)، المحلى (8/341-342). 


(�) قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الأثير في النهاية (3/48):(( المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصري اللبن في ضرعها : أي يجمع ويحبس)).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (4/361) مع الفتح،كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، ح 2148، ومسلم في صحيحه (10/160) مع شرح النووي، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ح 1515.


(�) انظر: المحلى (8/342).


(�) انظر: الفتاوى الهندية (3/57)، مواهب الجليل (6/119)، المغني (6/33)، المحلى (8/341-342).


(�) روضة الطالبين (3/368) طبعة المكتب الإسلامي، المجموع (9/301).


(�) المغني (6/33).


(�) التلقين (2/142)، الحاوي (5/22)، المغني (6/34). 


(�) انظر: المغني (6/34).


(�) بدائع الصنائع (5/292)، الحاوي (5/22).


(�) أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (5/268)، كتاب البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة، ح 10728، وقال: لا يصح. وقال النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � في المجموع (9/301): حديث ضعيف باتفاق المحدثين.


(�) الاستصناع لغة: مصدر استصنع، وهو طلب الصنع، يقال استصنع الكرسي إذا طلب عمله.


 وفي اصطلاح الفقهاء: ((عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا))، والفرق بينه وبين الإجارة أن العمل والعين في الاستصناع من الصانع بخلاف الإجارة فالعمل فيها من الأجير والعين من المستأجر، والفرق بين الاستصناع والسلم عند الحنفية هو جواز تأجيل الثمن في عقد الاستصناع بخلاف السلم، بينما المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية يعتبرون الاستصناع نوعا من أنواع السلم، فيشترطون فيه جميع شروط السلم، التي منها تسليم رأس المال في مجلس العقد. 


انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/99)، مواهب الجليل (6/517-518)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/693)، الأم (3/116)، الروض المربع ص 233.


(�) انظر: حاشية الدسوقي (3/217)، الأم (3/95)، الروض المربع ص 234.


(�) بدائع الصنائع (5/3).


(�) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/276)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/731)، 


(�) الحاوي (5/338)، روضة الطالبين (3/368) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) الفواكه الدواني (3/1157).


(�) المدونة (3/258)، الاستذكار (20/210)،الفواكه الدواني (3/1156)،


(�) الأم (7/220).


(�) البحر الرائق (6/31)، المبسوط (13/132)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�) الفروع (6/143-144).


(�) مواهب الجليل (6/114).


(�) روضة الطالبين (3/371) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) الفروع (6/143).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/76)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يقرض الرجل القرض، أثر: 21414.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/17)، كتاب البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار؟، أثر: 14122.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/17)، كتاب البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار� XE "فهرس الأماكن:دينار" � هل يأخذ غير الدينار؟، أثر: 14123.


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/16)، كتاب البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار� XE "فهرس الأماكن:دينار" � هل يأخذ غير الدينار؟، أثر: 14116، 14118.


(�) الأشباه والنظائر للسبكي� XE "فهرس الأماكن:للسبكي" � (1/257).


(�) أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/284).


(�) انظر لسان العرب (13/164).


(�) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (21/142


(�) الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص 421، طبعة دار الفكر.


(�) لسان العرب (7/216).


(�) الذخيرة (5/286).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/17)، كتاب البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار؟، أثر: 14122.


(�) مجموع الفتاوى (20/512) 


(�) أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (5/290)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، ح 10842، والحديث قد ضعّفه جمع غَفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى� XE "فهرس الأماكن:موسى" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 71 ): (( قال أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن حنبل� XE "فهرس الأماكن:أحمد بن حنبل" �: لا تحلّ عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضاً: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين)) .


(�) قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � رحمه الله في المحلى (8/503): (( من كان له عند آخر دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير أو ملح أو تمر أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا، أي شيء كان لا تحاش شيئا، إما من بيع وإما من قرض أو من سلم أو من أي وجه كان ذلك له عنده، حالا كان أو غير حال، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير مالَه عنده أصلا، فإن أخذ دنانير عن دراهم، أو دراهم عن دنانير، أو شعيرا عن بر، أو دراهم عن عرض، أو نوعا عن نوع، لا تحاش شيئا، فهو فيما يقع فيه الربا ربا محض، وفيما لا يقع فيه الربا حرام بحت وأكل مال بالباطل، وكل ذلك مفسوخ مردود أبدا)) .


(�) المبسوط للسرخسي (12/262) بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�) روضة الطالبين (3/512) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) واستثنوا ما إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل، انظر: الإقناع للحجاوي (2/144).


(�) انظر: المدونة (3/83)، التاج والإكليل (4/542).


(�) مجموع الفتاوى (29/511).


(�) إعلام الموقعين (2/9).


(�) المدونة (3/83)، التاج والإكليل (4/542).


(�) انظر : مجموع الفتاوى (29/511).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (4/379) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، ح 2177، ومسلم في صحيحه (11/11) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �،، كتاب البيوع، باب الربا، ح 1584.


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 605، كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، ح 3354، والترمذي في سننه (3/544) كتاب البيوع، باب الصرف، ح 1242، والحاكم في المستدرك (2/43)، كتاب البيوع، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الترمذي� XE "فهرس الأعلام:الترمذي" � (3/544): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حرب عن سعيد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جبير عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � ،وروى داود بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � جبير عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � موقوفا)). وقال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر� XE "فهرس الأماكن:ابن عبد البر" � في التمهيد (6/292): ((والأصل في هذا الباب حديث ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � وهو ثابت صحيح)).


وضعفه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (8/504)، والألباني في الإرواء (5/174) لتفرد سماك برفعه وكان يلقن فيتلقن، وقد خالفه فيه دواد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أبي هند فوقفه على ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � وهو أوثق منه.


وقد رد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الملقن هذه العلة فقال في تحفة المحتاج (2/233): ولك أن تقول سماك من رجال مسلم استقلالا والبخاري تعليقا ووثق أيضا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف والأصح تقديم الرفع. 


(�) أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � ص 624، كتاب البيوع، باب السلف يحول، ح 3468، وابن ماجه في سننه، (2/766)، كتاب البيوع، باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره� XE "فهرس الحديث:من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" �، ح 2283، وقال ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في التلخيص: وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب، وضعفه الألباني في الإرواء (5/215).


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة


(�) مجموع الفتاوى (29/510).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/16)، كتاب البيوع، باب السلعة في دينار� XE "فهرس الأماكن:دينار" � هل يأخذ غير الدينار، أثر: 14120، وصححه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (9/4).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (29/511)، نيل الأوطار (5/220).


(�) المبسوط (15/254)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس، البحر الرائق (5/280).


(�) روضة الطالبين (3/513) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) المغني (6/198)، الإقناع (2/144).


(�) المحلى (8/503).


(�) البهجة في شرح التحفة (2/36).


(�) روضة الطالبين (3/513) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) مجموع الفتاوى (29/506).


(�) البهجة في شرح التحفة (2/36)، مواهب الجليل (6/234).


(�) روضة الطالبين (3/513) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) الشرح الممتع (8/445).


(�) انظر: المبسوط (15/254)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس، بدائع الصنائع (5/182)، الفقه الإسلامي وأدلته (5/91).


(�) الشرح الممتع (8/445).


(�) بدائع الصنائع (5/182)، التاج والإكليل (4/543)، روضة الطالبين (3/512) طبعة المكتب الإسلامي ،المغني (6/107).


(�) المحلى (8/503)، روضة الطالبين (3/513) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) بدائع الصنائع (5/182)، التاج والإكليل (4/543)، روضة الطالبين (3/512)، طبعة المكتب الإسلامي.


(�) المحلى (8/503).


(�) مجموع الفتاوى (29/511).


(�) إعلام الموقعين (2/9).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/16)، كتاب البيوع، باب السلعة في دينار� XE "فهرس الأماكن:دينار" � هل يأخذ غير الدينار، أثر: 14120، وصححه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (9/4).


(�) أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/32)، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره إذا أسلم في السلف أن يصرفه في غيره، أثر: 21243.


(�) المبسوط للسرخسي (12/262)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�) روضة الطالبين (3/512) طبعة المكتب الإسلامي.


(�) الإقناع (2/144).


(�) المدونة (3/83)، التاج والإكليل (4/542).


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/14)، كتاب البيوع، باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره، أثر: 14106.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/249)، كتاب البيوع والأقضية، باب الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، أثر: 22176.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/225)، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، أثر: 10602.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/194)، كتاب البيوع، باب الخلاص في البيع، أثر: 14847.


(�)  نقله عنه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (8/416).


(�)  الموطأ برواية محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � ص254.


(�)  الحجة على أهل المدينة (3/210).


(�)  البحر الرائق (6/92).


(�)  تبين الحقائق (4/131).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 377.


(�)  مجموع الفتاوى (29/348).


(�)  المحلى (8/413).


(�)  انظر: فتح الباري (5/188).


(�)  والمقصود به عندهم ما يجب حتى ولو لم يشترط، كشرط تسليم المبيع، انظر: بدائع الصنائع (5/171) الفتاوى الهندية (3/133).


(�)  والمراد به ما يؤكد موجب العقد كشرط الرهن. انظر: بدائع الصنائع (5/171) الفتاوى الهندية (3/133).


(�)  كما إذا اشترى نعلا على أن يحدوه البائع أو جرابا على أن يخرزه له خفا. انظر: بدائع الصنائع (5/172).


(�)  كأن يشترط في العبد أن يكون كاتبا ونحوه من الصفت المرغوبة، أما أن يكون مغنيا فلا يجوز لأن الغناء محظور، 


(�)  انظر: الحجة على أهل المدينة (3/210).


(�)  البهجة في شرح التحفة (1/436)، القوانين الفقهية لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � جزي ص 145.


(�)  كالإقباض والانتفاع والرد بالعيب ونحوها.


(�) وقد يتعلق بالثمن كشرط الرهن والكفيل وقد يتعلق بالمثمن كشرط أن يكون  العبد خياطا أو كاتبا وقد يتعلق بهما كشرط الخيار. انظر: روضة الطالبين (3/403-404) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  كأن يقول لمن يشتري العبد أشترط عليك أن تعتقه إذا اشتريته فيصح على الصحيح من المذهب، انظر: المجموع (9/364).


(�)  كشرط تسليم المبيع.


(�)  كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو بعضه أو رهن معين. أو اشتراط صفة في البيع ككون العبد كاتبا أو خصيا. انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � (2/79).


(�)  كاشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من دارها. انظر:المغني (9/483)، الإقناع (2/79، 3/190).


(�)  المحلى (8/412).


(�)  المصدر السابق (9/516).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (5/170)، بداية المجتهد (2/160)، روضة الطالبين (3/404)، طبعة المكتب الإسلامي المغني (6/323-324)، المحلى (8/412، 9/516).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (5/353)مع الفتح، كتاب الشروط، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، ح 2735، ومسلم في صحيحه (10/244)، كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، ح 1504.


(�)  أصول السرخسي� XE "فهرس الأماكن:السرخسي" � (1/151)، بدائع الصنائع (5/170)، شرح فتح القدير (3/249).


(�)  كشرط ما يؤدي إلى جهل وغرر في العقد أو في الثمن أو في المثمن، أو إلى ربا فضل أو نساء كشرط مشاورة شخص بعيد أو الخيار إلى مدة مجهولة أو تأجيل الثمن إلى أجل مجهول. انظر: منح الجليل (5/58).


(�)  انظر: بداية المجتهد (2/160)، منح الجليل (5/58).


(�)  انظر: القوانين الفقهية لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � جزي ص 145.


(�)  روضة الطالبين (3/404) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  مغني المحتاج (3/226).


(�)  انظر: المغني (6/323-324).


(�)  انظر: المغني (9/488)، مجموع الفتاوى (32/158) الإقناع (3/191-192).


(�)  المحلى (8/412، 9/516).


(�)  بداية المجتهد (2/160).


(�)  وهو قوله: كل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق.


(�)  أخرجه الطبراني� XE "فهرس الأماكن:الطبراني" � في الأوسط (4/335)، قال الألباني في السلسلة الضعيفة (1/704) (( السند  مداره على ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � زاذان ، وهو شديد الضعف ، لقول الدارقطني فيه : متروك)).


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (18/63): ((فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة)).


(�)  المبسوط (13/24)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�)  بدائع الصنائع (5/176).


(�)  الحاوي (5/313).


(�)  الحجة على أهل المدينة (3/213-214).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (5/353)مع الفتح، كتاب الشروط، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، ح 2735، ومسلم في صحيحه (10/244)، كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، ح 1504.


(�)  انظر: التمهيد لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � عبد البر (15/326).


(�)  المحلى (8/413).


(�)  انظر: المحلى (8/417).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (32/160-161).


(�)  البحر الرائق (6/27).


(�)  الذخيرة (4/405)، مواهب الجليل (5/81).


(�)  أسنى المطالب (3/156)، مغني المحتاج (3/183).


(�)  انظر: المغني (9/486-487).


(�) التمهيد (15/328)، المجموع (9/364)، المغني (2/81).


(�)  المبسوط (13/27)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس، المجموع (9/364).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/586)، كتاب البيوع والأقضية، باب في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين، أثر: 20800.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/631)، كتاب البيوع، باب المريض يبرئ من الدين، أثر: 23529


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/589)، كتاب البيوع والأقضية، باب في العبد بالعبدين، أثر: 20811.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/21)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان، أثر: 14139.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/37)، كتاب البيوع، باب الحديد بالنحاس، أثر:14207.


(�)  روضة الطالبين (3/377) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  المحرر في الفقه (1/318).


(�) مختصر الخرقي� XE "فهرس الأماكن:الخرقي" � مع شرحه المغني (6/53).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (11/14) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �،، كتاب البيوع، باب الربا، ح 1587.


(�)  وقد حكى فيه غير واحد الاجماع، منهم ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � في المغني (6/52)، والماوردي في الحاوي (5/81).


(�)  انظر: المغني (6/52)، إرواء الغليل (5/186).


(�)  انظر: المحلى (8/468).


(�)  المغني (6/54).


(�)  انظر: مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (10/586، 589) مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � (8/21، 37)، شرح فتح القدير (7/5)، المغني (6/53).


(�)  انظر: الفواكه الدواني (3/1089-1090)،  التاج والإكليل (4/345)، روضة الطالبين (3/377) طبعة المكتب الإسلامي ، المغني (6/56).


(�)  الفواكه الدواني (3/1089-1090)، مجموع الفتاوى (29/471).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (4/481) مع الفتح، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان، ح2302.


(�)  أضواء البيان (1/295).


(�)  مجموع الفتاوى (29/471).


(�)  المصدر السابق (29/471).


(�) تقدم ذكر آثارهم في ذلك عند الكلام في صياغات الضابط في الصفحة السابقة. 


(�)  شرح فتح القدير (7/5).


(�)  المغني (6/53).


(�)  انظر: الفواكه الدواني (3/1089-1090)، و التاج والإكليل (4/345).


(�)  روضة الطالبين (3/377) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  المغني (6/56).


(�)  المصدر السابق (6/56).


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (3/18)، كتاب البيوع، ح 58، قال: ثنا أبو محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � صاعد ومحمد بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � وآخرون قالوا نا عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن أحمد بن حنبل� XE "فهرس الأماكن:أحمد بن حنبل" � نا أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن محمد بن أيوب نا أبو بكر بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عياش عن الربيع بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � صبيح عن الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � عن عبادة وأنس بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � عن النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث، ثم قال: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سيرين� XE "فهرس الأماكن:سيرين" � عن عبادة وأنس عن النبي صلى الله عليه و سلم بلفظ غير هذا اللفظ. 


وقال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" � في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/147): إسناده ضعيف.


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك (2/43) كتاب البيوع، ح 2282، والبيهقي في السنن الكبرى (5/386)، كتاب البيوع، باب من قال بجريان الربا فى كل ما يكال ويوزن، ح 10825،   وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، وضعفه الذهبي� XE "فهرس الأماكن:الذهبي" � بوجود حيان ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبيد الله في سنده فقال في التلخيص (2/243): ((حيان فيه ضعف وليس بالحجة)) . وضعفه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � في المحلى (8/482) لعدم سماع أبي مجلز من ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � ولا من أبي سعيد الخدري. وقال الشنقيطي في الأضواء (1/283) معترضا على ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حزم� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:ابن\"  حزم" � حزم في دعواه عدم السماع: فأما قوله: فإنه منقطع غير مقبول، لأن أبا مجلز أدرك ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" �  وسمع منه، وأدرك أبا سعيد، ومتى ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت. وقال البخاري في التاريخ الكبير (8/258-259): (( لاحق بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حميد أبو مجلز السدوسى البصري مات قبل الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � بقليل ومات الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � سنة عشر ومائة سمع ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � وابن عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" � وأنس بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" �)).





(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (4/481) مع الفتح، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان، ح2302.


(�)  انظر: بداية المجتهد (2/131).


(�)  انظر: المصدر السابق (2/131).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (11/20)، كتاب البيوع،  باب الربا، ح1592.


(�)  الحاوي (5/86) بتصرف يسير.


(�)  المغني (6/57).


(�)  المصدر السابق (6/57).


(�)  مجموع الفتاوى (29/471)


(�)  تقدم تخريجه صفحة377.


(�)  سنن الدار قطني (3/18).


(�)  الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/147). 


(�)  تقدم تخريجه صفحة 378.


(�)  السنن الكبرى (5/286).


(�)  الكامل في الضعفاء (2/426).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (4/481) مع الفتح، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان، ح2302.


(�)  انظر: التمهيد (20/57).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (11/20)، كتاب البيوع،  باب الربا، ح1592.


(�)  انظر: الحاوي (5/85).


(�)  انظر: شرح فتح القدير (7/5)، الحاوي (5/102)، المغني (6/55-56).


(�)  انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/648- 649).


(�)  انظر: البحر الرائق (6/138)، الحاوي (5/102)، المغني (6/55-56).


(�)  الحاوي (5/102).


(�)  الكافي في فقه أهل المدينة (2/648- 649).


(�)  الحاوي (5/102)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/648- 649)، المغني (6/56).


(�)  انظر: البحر الرائق (6/138)، المغني (6/55).


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (13/353)، كتاب الأدب، باب في لعب الصبيان بالجوز، أثر: 26695.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/426)، كتاب البيوع والأقضية، باب البيض الذي يقامر به، أثر: 22779.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (13/353)، كتاب الأدب، باب في لعب الصبيان بالجوز، أثر: 26696.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/467)، باب القمار، أثر: 19728.


(�)  أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (10/217)، كتاب الشهادات، باب  من كره كل ما لعب الناس به من الحزة وهى قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها، أثر:21501.


(�)  أورده القرطبي� XE "فهرس الأماكن:القرطبي" � عنه في الجامع لأحكام القرآن (3/52-53).


(�)  تحفة الحبيب على شرح الخطيب� XE "فهرس الأماكن:الخطيب" � للبيجرمي (5/30).


(�)  المغني (14/154).


(�)  نيل الأوطار (8/175).


(�)  تفسير السعدي� XE "فهرس الأماكن:السعدي" � ص98.


(�)  المائدة:90.


(�)  انظر: فتح الباري (6/73) ، بدائع الصنائع (5/127)، الذخيرة (13/283)، المغني (14/154). 


(�)  المائدة:90.


(�)  تفسير الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (4/324).


(�) المصدر السابق (10/573). 


(�)  المرجع نفسه (4/322).


(�)  مجموع الفتاوى (19/283).


(�)  المغني (14/154).


(�)  نيل الأوطار (8/175).


(�)  المائدة:90.


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة (15/246-247).


(�)  انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (4/65)، الفروسية  ص167.	


(�)  فتح الباري (6/73)، الحر الرائق (8/554)، الذخيرة (3/465)، مغني المحتاح (4/312)، منار السبيل (1/427).


(�) بدائع الصنائع (6/206)، البحر الرائق (8/554).


(�)  الحاوي (15/183).


(�)  عمدة الفقه ص62.منار السبيل (1/427).


(�)  الكافي في فقه أهل المدينة (1/490)،الذخيرة (3/465).


(�)  قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الأثير في النهاية (2/338): السبق بفتح الباء : ما يجعل من المال رهنا على المسابقة . وبالسكون : مصدر سبقت أسبق سبقا.


(�)  النصل هو السهم، ومعناه المسابقة في الرمي بالسهام، انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (2/965).


(�)  أي ذي خف , والمقصود به المسابقة بالإبل، انظر: المصدر السابق (2/965)، والنهاية في غريب الأثر (2/338).


(�)  أي ذي حافر يعني المسابقة بالفرس، انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/965).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (4/205)، كتاب الجهاد، باب السباق والرهن، ح 1700، وابن ماجه في سننه (2/960)، كتاب الجهاد، باب السبق والرهان، ح 2878، وصححه الألباني في الإرواء (5/333).


(�)  المستدرك على مجموع الفتاوى (4/65).


(�)  المصدر السابق (4/66).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/519)، كتاب البيوع والأقضية، باب الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن، أثر: 23102.


(�)  البحر الرائق (7/264).


(�)  المغني (7/179).


(�)  يعني في المضاربة.


(�)  بداية المجتهد (2/238).


(�)  حدود ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عرفة مع شرحه (2/272).


(�)  البحر الرائق (7/263).


(�)  تبيين الحقائق للزيلعي (4/131).


(�)  انظر: فتح الباري (5/188)، بدائع الصنائع (5/171)، البهجة في شرح التحفة (1/436)، روضة الطالبين (3/403-404) طبعة المكتب الإسلامي ، الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � (2/79).


(�)  قال السيوطي� XE "فهرس الأماكن:السيوطي" � في أشباهه ص377:  (( قاعدة:  الشروط الفاسدة تفسد العقود إلا البيع بشرط البراءة من العيوب والقرض بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر على الأصح فيهما� XE "فهرس الأقوال:الشروط الفاسدة تفسد العقود إلا البيع بشرط البراءة من العيوب والقرض بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر على الأصح فيهما" �)).


(�)  البحر الرائق (7/264)، المغني (7/179).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (5/353)مع الفتح، كتاب الشروط، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، ح 2735، ومسلم في صحيحه (10/244)، كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، ح 1504.


(�)  نقل الاتفاق ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر� XE "فهرس الأماكن:ابن عبد البر" � في الاستذكار (21/124).


(�)  بدائع الصنائع (6/87)، المغني (7/179-180).


(�)  المهذب (1/388)، الشرح الكبير للدردير (3/520).


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/519)، كتاب البيوع والأقضية، باب الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن، أثر: 23101.


(�)  الجوهرة النيرة (3/134)، بدائع الصنائع (6/85).


(�)  المدونة (3/648).


(�)  الحاوي (7/311)


(�)  الجوهرة النيرة (3/134)، بدائع الصنائع (6/85).


(�)  الكافي في فقه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حنبل (2/151).


(�)  بدائع الصنائع (6/86)، المدونة (3/646)،الحاوي (7/313)، المغني (7/179).


(�)  بدائع الصنائع (6/86).


(�)  المدونة (3/447).


(�)  الحاوي (7/314)


(�)  المبسوط للسرخسي (22/75)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�)  المصدر السابق (22/71).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/258)، كتاب البيع،  باب المفاوضين 000 (خرم من الكتاب) أحدهما أو يرث مالا هل يكون بينهما، أثر: 15139، وابن أبي شيبة في مصنفه (11/346)، كتاب البيوع والأقضية، باب بيع الشريك جائز في شركته، أثر: 22523.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/346)، كتاب البيوع والأقضية، باب بيع الشريك جائز في شركته، أثر: 22522.


(�)  الحاوي (6/82).


(�)  الحاوي (6/487).


(�)  مجموع الفتاوى (30/99).


(�)  انظر: المحكم المحيط الأعظمم (6/683)، لسان العرب (10/448)، الموسوعة الفقهية الكويتية (26/20).


(�)  المغني (7/109).


(�)  الحاوي (6/472).


(�)  المغني (7/121). 


(�)  المصدر السابق (7/121).


(�)  المصدر نفسه (7/121).


(�)  المصدر نفسه (7/111).


(�)  انظر: الفتاوى الهندية (2/307)، المغني (7/137).


(�)  بدائع الصنائع (6/65).


(�)  الإجماع لابن المنذر ص 137.


(�)  مراتب الإجماع ص 91.


(�)  الفقه الإسلامي وأدلته (5/534-535).


(�)  الحاوي (6/483) المغني (7/129).


(�)  بدائع الصنائع (6/68)، الذخيرة (8/68)، المغني (7/129).


(�)  بدائع الصنائع (6/68)، البحر الرائق (7/167) الحاوي (6/487).


(�)  قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رشد في البداية (22/213): المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم.


(�)  بدائع الصنائع (6/71).


(�)  بدائع الصنائع (6/71)، الذخيرة (8/64)، المغني (7/130).


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/485)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال، أثر:20327.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/485-486)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال، عن أبي جعفر� XE "فهرس الأماكن:أبي جعفر" � أثر: 20328، وعن الحسن� XE "فهرس الأماكن:الحسن" � وابن سيرين� XE "فهرس الأماكن:سيرين" � أثر: 2030، وعن إبراهيم أثر: 20331، وعن الحكم وحماد وقتادة أثر: 20334.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/487)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال، أثر: 20336.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/247)، كاتب البيوع ، باب نفقة المضارب ووضيعته، عن جابر� XE "فهرس الأماكن:جابر" � أثر: 15089، وعن قتادة� XE "فهرس الأماكن:قتادة" � أثر: 15081.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � (8/247)، كتاب البيوع، باب نفقة المضارب ووضيعته، عن علي� XE "فهرس الأماكن:علي" � أثر: 15087، وعن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � سيرين� XE "فهرس الأماكن:سيرين" � وأبي قلابة أثر: 15085.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/181)، كتاب البيوع، باب في المضارب والعارية والوديعة، أثر:21872.


(�)  وممن أورده السرخسي� XE "فهرس الأماكن:السرخسي" � في المبسوط (11/322)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس، والخرقي في مختصره ص 74.


(�)  مسائل الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � برواية ابنه عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � (1/300).


(�)  النهاية في غريب الأثر (5/198)، تاج العروس (22/339).


(�)  المغني (7/138).


(�)  المبسوط للسرخسي (11/322) بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�)  المغني (7/138).


(�)  المدونة (3/610)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/783)، منح الجليل (6/269).


(�)  المهذب (1/345)، أسنى المطالب (2/258).


(�)  والشافعية لا يرون صحة شيء من أنواع شركات العقود إلا شركتي المضاربة والعنان، وقد تقدم أن الإجماع منعقد على الربح في المضاربة على ما اشترطا. 


(�)  المغني (7/138).


(�)  انظر: بداية المجتهد (2/253)، الفقه الإسلامي وأدلته (5/546).


(�)  انظر بداية المجتهد 02/253).


(�)  الحاوي (6/476).


(�)  المصدر السابق (6/476).


(�)  المصدر السابق (6/477).


(�)  نقل ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � الإجماع في المغني (7/138).


(�)  انظر المصدر السابق (7/138).


(�)  المغني (7/145).


(�)  انظر: المبسوط للسرخسي (11/287، 323) بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�)  الإجماع لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � المنذر ص 140.


(�)  المغني (7/138).


(�)  بدائع الصنائع (6/62)،البحر الرائق (5/188)، المغني (7/138).


(�)  المدونة (3/610)، الحاوي (6/476)، المجموع (14/69).


(�)  المغني (7/138).


(�)  المغني (7/139).


(�)  انظر: الجوهرة النيرة 0(3/124)، المغني (7/139).


(�)  الذخيرة (2/162)، الحاوي (6/477).


(�)  المغني (7/145)، المبسوط للسرخسي (11/287، 323) بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/248)، كتاب البيوع والأقضية، باب الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، أثر: 22169. و أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � رحمه الله في سننه الكبرى (5/336)، كتاب البيوع، باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة، أثر: 11150 ، بسنده عن محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � عمرو� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن الحارث� XE "فهرس الأماكن:الحارث" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن أبى ضرار : أن عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � بن� XE "فهرس الأماكن:عمر بن" � بن الخطاب� XE "فهرس الأماكن:الخطاب" � رضى الله عنه أعطى امراة عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن مسعود� XE "فهرس الأماكن:مسعود" � جارية من الخمس فباعتها من عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مسعود� XE "فهرس الأماكن:مسعود" � بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � بن� XE "فهرس الأماكن:عمر بن" � الخطاب� XE "فهرس الأماكن:الخطاب" � بن الخطاب فقال له : يا أبا عبد الرحمن� XE "فهرس الأماكن:عبد الرحمن" � اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها؟ فقال : نعم. فقال : لا تشترها وفيها مثنوية.


(�)  ورد في الكتاب هكذا، ويبدوا أن فيه سقط.


(�)  أخرجه الطبراني� XE "فهرس الأماكن:الطبراني" � في معجمه الكبير (9/244)، باب العين ، أثر: 9200.


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 379، وأورده الزركشي� XE "فهرس الأماكن:الزركشي" � أيضا في المنثور  (3/231) بنفس الصيغة.


(�)  الأشباه والنظائر لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � نجيم ص 211 طبعة دار الفكر.


(�)  بدائع الصنائع (5/175).


(�)  المغني (6/174).


(�)  قواعد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رجب ص 41، تحقيق طه عبد الرؤوف.


(�)  مجموع الفتاوى (29/168).


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 614، كتاب البيوع، باب في المخابرة، ح: 3405، والترمذي في سننه (3/585)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا، ح: 1290، وصححه النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � في المنهاج (11/30).


(�)  المصدر السابق (29/170-171).


(�)  القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص70.


(�)  انظر: لسان العرب (14/115)،  تاج العروس (37/304-305).


(�)  نقل ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � تيمية� XE "فهرس الأماكن:تيمية" � الإجماع في مجموع الفتاوى (29/171).


(�)  انظر: البحر الرائق (5/327)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/681)، الحاوي (5/201)، المغني (6/166) القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 70.


(�)  المزابنة� XE "اللغة:المزابنة" �: هي بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر وأصله من الزبن وهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه . وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة. النهاية في غريب الأثر (2/294).


(�)  قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � الأثير في النهاية في غريب الأثر: (1/416): ((المحاقلة� XE "اللغة:المحاقلة" � مختلف فيها . قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة . هكذا جاء مفسرا في الحديث وهو الذي يسميه الزراعون : المحارثة . وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما . وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبر . وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه . وإنما نهي عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد . وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر)).


(�)  قال النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � في المنهاج (10/195): قوله: ( نهى عن الثنيا ) هي استثناء والمراد الاستثناء في البيع.


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 614، كتاب البيوع، باب في المخابرة، ح: 3405، والترمذي في سننه (3/585)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا، ح: 1290، وصححه النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � في المنهاج (11/30).


(�)  المنهاج للنووي (10/195).


(�)  الجوهرة النيرة (2/262)، البحر الرائق (7/295-296)، الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 379،  والمنثور  للزركشي (3/231).


(�)  الكافي في فقه أهل المدينة (2/683).


(�)  المغني  (6/166).


(�)  المدونة (3/267).


(�)  أخرجه الطبراني� XE "فهرس الأماكن:الطبراني" � في الأوسط (4/335)، قال الألباني في السلسلة الضعيفة (1/704) (( السند  مداره على ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � زاذان ، وهو شديد الضعف ، لقول الدارقطني فيه : متروك)).


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (18/63): ((فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة)).


(�)  قال النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � في المنهاج (10/195): قوله: ( نهى عن الثنيا ) هي استثناء والمراد الاستثناء في البيع.


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 614، كتاب البيوع، باب في المخابرة، ح: 3405، والترمذي في سننه (3/585)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا، ح: 1290، وصححه النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � في المنهاج (11/30).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (5/176)، الحاوي (5/313).


(�)  انظر: المبسوط للسرخسي (13/27)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس، بدائع الصنائع (5/176)، الحاوي (5/313)،المجموع (9/367).


(�)  قال النووي في المنهاج (11/31): ( بعنيه بوقيه ) هكذا هو في النسخ بوقيه وهي لغة صحيحة سبقت مرارا ويقال أوقية وهي أشهر


(�)   المماكسة� XE "الغريب:المماكسة" �� XE "اللغة:المماكسة" � هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس، قاله النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � في المنهاج (11/31).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (5/314) مع الفتح، كتاب البيوع/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ح 2718،  ومسلم في صحيحه (11/31) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �،، كتاب البيوع، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، ح 715.


(�)  المغني (6/168).


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 706، كتاب العتق، باب في العتق على شرط، ح: 3932، وحسنه الألباني في الإرواء (6/175).


(�)  انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 70.


(�)  انظر: إعلام الموقعين (2/347).


(�)  مجموع الفتاوى (29/132).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (3/634)، كتاب الأحكام، باب باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلح بين الناس، ح1352، وقال الألباني في الإرواء (5/145): وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشهاد.


(�)  مجموع الفتاوى (29/138).


(�)  الجوهرة النيرة (2/262)، البحر الرائق (7/295-296)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/683)، الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 379،  والمنثور  للزركشي (3/231) ، قواعد ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � رجب ص 41، تحقيق طه عبد الرؤوف.


(�)  البحر الرائق (7/295)، الأشباه والنظائر للسيوطي� XE "فهرس الأماكن:للسيوطي" � ص 379، الذخيرة (6/226)، القوانين الفقهية (1/241)، الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حنبل� XE "فهرس الأماكن:أحمد بن حنبل" � (3/31).


(�)  تبين الحقائق (5/103)، الجوهرة النيرة (6/231)، مواهب الجليل (8/546-547)، المهذب (1/452)، الإقناع (3/67).


(�)  البحر الرائق (4/283)،أسنى المطالب (4/474)، مسائل الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � وإسحاق بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � راهوية (8/4493)،كشاف القناع (4/523).


(�)  الكافي في فقه أهل المدينة (2/970)، البيان والتحصيل (14/315).


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 706، كتاب العتق، باب في العتق على شرط، ح: 3932، وحسنه الألباني في الإرواء (6/175).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/145)، كتاب البيوع، باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه، أثر: 14657.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/145)، كتاب البيوع، باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه، أثر: 14659.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/648)، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره كل قرض جر منفعة، أثر: 21078.


(�)  أخرجه الهيثمي في بغية الباحث في زوائد مسند الحارث� XE "فهرس الأماكن:الحارث" � (1/500)، كتاب البيوع، باب في القرض يجر المنفعة، ح: 437،قال الحارث� XE "فهرس الأماكن:الحارث" �: حدثنا حفص بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حمزة ، أنبأنا سوار بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � مصعب عن عمارة الهمداني ، قال : سمعت عليا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا.


(�)  قال عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � بن� XE "فهرس الأماكن:عمر بن" � بدر في المغني عن الحفظ والكتاب ص403: لم يصح فيه شيء عن النبي ( صلى الله عليه وسلم )، وضعفه الألباني في الإرواء (5/235).


(�)  أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (5/350)، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، أثر: 11252.


(�)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/96).


(�)  الكافي في فقه أهل المدينة (2/728).


(�)  أسنى المطالب (2/142).


(�)  المغني (6/436).


(�)  قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � القيم� XE "فهرس الأماكن:ابن القيم" � رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود (9/297): ((والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة)) .


(�)  الإجماع لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � المنذر ص 136.


(�)  المغني (6/436).


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في  سننه ص629/ كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح 3504، والترمذي في سننه (3/526-527)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ح 1234، وقال هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في الإرواء (9/146-147).


(�)  سنن الترمذي (3/526).


(�)  الإجماع لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � المنذر ص 136.


(�)  المغني (6/436).


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/648)، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره كل قرض جر منفعة، أثر: 21077.


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في  سننه ص629/ كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح 3504، والترمذي في سننه (3/526-527)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ح 1234، وقال هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في الإرواء (9/146-147).


(�)  المحيط البرهاني (7/284)، العزيز شرح الوجيز (9/383)،المغني (6/437).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/145)، كتاب البيوع، باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه، أثر:14658، وابن أبي شيبة في مصنفه (10/648)، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره كل قرض جر منفعة، أثر:21080.


(�)  الإجماع لابن� XE "فهرس الأماكن:لابن" � المنذر ص 136، المغني (6/437)، حاشية ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � القيم� XE "فهرس الأماكن:ابن القيم" � على سنن أبي داود (9/297).


(�)  أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (5/349)، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، أثر: 11245.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/566)، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال الكفيل غارم� XE "فهرس الأقوال:الكفيل غارم" �، أثر:23293.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/566)، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال الكفيل غارم� XE "فهرس الأقوال:الكفيل غارم" �، أثر: 23295، وأبو داود في سننه ص 639، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، ح3565، والترمذي في سننه (3/565)، كتاب البيوع، باب أن العارية مؤداة، ح 1265، وصححه الألباني في الإرواء (5/245).


(�)  شرح السنة للبغوي (8/226).


(�)  تحفة الأحوذي (4/401).


(�)  انظر: المحكم والمحيط الأعظم (7/38)، لسان العرب (11/588).


(�)  انظر: الاختيار لتعليل المختار (1/25)،الفقه الإسلامي وأدلته (7/3).


(�)  الحاوي (6/431).


(�)  النهاية في غريب الأثر: (3/363).


(�)  نقل الاتفاق ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � المنذر في الإجماع ص 141، وابن قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � في المغني (7/71).


(�)  يوسف: 72.


(�)  تفسير الطبري� XE "فهرس الأماكن:الطبري" � (16/178)، المغني (7/71).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/566)، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال الكفيل غارم� XE "فهرس الأقوال:الكفيل غارم" �، أثر: 23295، وأبو داود في سننه ص 639، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، ح3565، والترمذي في سننه (3/565)، كتاب البيوع، باب أن العارية مؤداة، ح 1265، وصححه الألباني في الإرواء (5/245).


(�)  انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (3/174)، بداية المجتهد (2/295)، 


المغني (7/96-97).


(�) الحاوي (11/219)، روضة الطالبين (4/253) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  الحاوي (11/219).


(�)  المحلى (8/119).


(�)  انظر: المصدر السابق (8/119).


(�)  المغني (7/97).


(�)  المدونة (4/96-97).


(�)  مجمع الأنهر(3/175).


(�)  مغني المحتاج (2/205).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (7/53)،بداية المجتهد (2/297)، المغني (7/99)


(�)  أخرجه البيهقي� XE "فهرس الأماكن:البيهقي" � في السنن الكبرى (6/77)، كتاب الضمان، باب باب ما جاء فى الكفالة ببدن من عليه حق، ح 11749، وقال: ((تفرد به بقية عن أبى محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � : عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" � بن� XE "فهرس الأماكن:عمر بن" � أبى عمر� XE "فهرس الأماكن:عمر" �،، وهو من مشايخ بقية المجهولين ورواياته منكرة))، وضعفه الألباني في الإرواء (5/247).


(�)  انظر: المغني (7/99).


(�)  بدائع الصنائع (7/53).


(�)  بدائع الصنائع (7/53)، الحاوي (6/463)، بداية المجتهد (2/297).


(�)  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/147)، أثر: 4512.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/167)، كتاب الديات، باب الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا، أثر: 27958.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/167)، كتاب الديات، باب الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا، أثر:27960.


(�)  العجماء بالمد هى كل الحيوان سوى الآدمي وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم. شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" � على مسلم (11/225).


(�)  أي هدر. قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم (11/225).


(�)  الركاز لغة بمعنى المركوز وهو من الركز أي : الإثبات ، وهو المدفون في الأرض إذا خفي ، وفي الاصطلاح فهو عند جمهور الفقهاء ما وجد من أموال الجاهلية المدفونة، وعند الحنفية عام لما  يكون تحت الأرض خلقة أو بدفن العباد. انظر: لسان العرب (5/355)،تبيين الحقائق (1/287)، الشرح الكبير للدردير (1/489)، الحاوي (3/340)، الكافي لابن قدامة (1/408).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (12/254) مع الفتح، كتاب الديات، باب المعدن جبار، والبئر جبار، ح 6912، ومسلم في صحيحه (11/225) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �،، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر، ح 1710.


(�)  المراد بالعقل الدية أي لا دية فيما تتلفه. فتح الباري (12/257).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (12/256) مع الفتح، كتاب الديات، باب العجماء جبار، ح 6913.


(�)  شرح معاني الاثار (3/203).


(�)  المبسوط (26/351) بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�)  الشرح الممتع (10/213).


(�)  وقد نقل فيه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر� XE "فهرس الأماكن:ابن عبد البر" � الإجماع، فقال في التمهيد (7/21): ((أجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر لا دية فيه على أحد ولا أرش... ولا خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشي وجنت نهارا من غير سبب آدمي أنه هدر من الزروع وغيرها إلا ما روى عن مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � وبعض أصحابه في الدابة الضارية المعتادة الفساد)). 


وقال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � في المغني (12/541): ((إن لم تكن يد أحد عليها فعلى مالكها ضمان ما أفسدته من الزرع ليلا دون النهار وهذا قول مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � و الشافعي� XE "فهرس الأماكن:الشافعي" � وأكثر فقهاء الحجاز، وقال الليث : يضمن مالكها ما أفسدته ليلا ونهارا بأقل الأمرين من قيمتها أو قدر ما أتلفته كالعبد إذا جنى، وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه بحال)).


(�)  مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (14/167)، كتاب الديات، باب الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا، أثر:27960، والاستذكار (22/255)، والمغني (12/541).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (12/254) مع الفتح، كتاب الديات، باب المعدن جبار، والبئر جبار، ح 6912، ومسلم في صحيحه (11/225) مع شرح النووي� XE "فهرس الأماكن:النووي" �،، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر، ح 1710.


(�)  انظر: الشرح الممتع (10/213).


(�)  المبسوط (26/351) بتحقيق خليل محيى الدين الميس. التمهيد (7/21)، الحاوي (13/466)،المغني (12/541).


(�)  مصنف ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � (14/167)، كتاب الديات، باب الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا، أثر:27960، والاستذكار (22/255)، والمغني (12/541).


(�) الاستذكار (22/254)، المجموع (19/261)، المغني (12/543)


(�)  مجمع الأنهر (4/377)، مجمع الضمانات (1/423).


(�)  أخرجه مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � في الموطأ (2/747)، برواية يحيى� XE "فهرس الأماكن:يحيى" � الليثي تحقيق فؤاد عبد الباقي، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري والهريسة، ح1435، وصححه الألباني في الإرواء (5/362).


(�)  انظر: المجموع (19/261).


(�)  المغني (12/543).


(�)  الشرح الممتع (10/215).


(�)  انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص457.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/112)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما، أثر: 21583.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/112)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما، أثر:21586.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/176)، كتاب البيوع، باب الضمان مع النماء، ح 14777، وابن أبي شيبة في مصنفه (11/113-114)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما، ح21589، وأبو داود في سننه ص 630، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، ح 3508، والترمذي في سننه (3/581)، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، ح 1285، وقال: (( هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم))، وحسنه الألباني في الإرواء (5/158).


(�)  أخرجه أحمد� XE "فهرس الأماكن: أحمد" � في مسنده (41/59)، مسند عائشة� XE "فهرس الأماكن:عائشة" �،، ح 24514.


(�)  الأم (4/4).


(�)  البيان والتحصيل (7/445).


(�)  الحاوي (17/367).


(�)  شرح الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � على مختصر الخرقي (2/66).


(�)  نقل الاتفاق فيه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � في المغني (6/226).


(�)  بداية المجتهد (2/175).


(�)  سبق تخريجه صفحة 392.


(�)  قال ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � قدامة� XE "فهرس الأماكن:قدامة" � رحمه الله في المغني (6/227) بعد ما نقل الحديث: ((وبهذا قال أبو حنفة ومالك والشافعي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم)).


(�)  سبق تخريجه في الصفحة430.


(�)  الحاوي (5/244)، المغني (6/227).


(�)  انظر: التلقين (2/155)، الذخيرة (5/75-76).


(�)  المبسوط للسرخسي (13/189-190) بتحقيق خليل محيى الدين الميس.


(�)  مجمع الأنهر (3/473)، البهجة في شرح التحفة (2/460)، مواهب الجليل (7/275).


(�)  مجمع الأنهر (3/473).


(�)  انظر: مسائل الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � وإسحاق بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � راهويه (6/2692)،


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/183)، كتاب البيوع، باب الوديعة، أثر:14806.


(�)  الثمر الداني ص 617،  الحاوي (7/151) مسائل الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � برواية ابنه عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � (1/309).


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 552، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، ح3073، وصححه الألباني في الإرواء (5/353).


(�)  البهجة في شرح التحفة (2/460)، الحاوي (7/151)، المجموع (14/250).


(�)  حاشية ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عابدين (5/325).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/182) كتاب البيوع، باب الوديعة، أثر: 14801.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/679)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع، أثر: 23695.


(�)  مجلة الأحكام العدلية ص 145، المادة 768، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/202).


(�)  حاشية ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عابدين (3/685).


(�)  الحاوي (7/426).


(�)  روضة الطالبين (4/68) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  المغني (12/550).


(�)  الاستذكار (21/124).


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � ماجة في سننه (2/802)، كتاب الصدقات، باب الوديعة، ح 2401، وحسنه الألباني في الإرواء (5/385) بمجموع طرقه.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (3/41)، كتاب البيوع، ح167، وقال الألباني في الإرواء (5/386) بعدما ذكر هذه الرواية وشواهدها: (( قلت : فهذه ثلاث طرق عن عمرو� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � شعيب� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:بن\"  شعيب" � , و هى و إن كانت ضعيفة فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو� XE "فهرس الأماكن:عمرو" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � شعيب� XE "فهرس الأماكن: XE \"فهرس الأماكن:بن\"  شعيب" � بن شعيب , و هو حسن الحديث، لاسيما و قد روى معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقى أسانيدها إليهم)). 


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/182) كتاب البيوع، باب الوديعة، أثر: 14801.


(�)  تقدم نقل كلامه في الصفحة السابقة.


(�)  قال في الدراري المضية شرح الدرر البهية (2/289): ((وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين))


(�)  انظر: تبين الحقائق (5/77)، البهجة في شرح التحفة (2/458)، الذخيرة (9/138)، الحاوي (8/356)،شرح الزركشي� XE "فهرس الأماكن:الزركشي" � على مختصر الخرقي� XE "فهرس الأماكن:الخرقي" � (2/296)، الدراري المضية (2/289).


(�)  انظر: حاشية ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عابدين (8/173)، الذخيرة (8/15)، المجموع (14/158)، الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � حنبل� XE "فهرس الأماكن:أحمد بن حنبل" � (2/245).


(�)  بدائع الصنائع (6/217)، تبيين الحقائق (5/84).


(�)  إلا أنهم يضمنوه فيما يخفى من الأموال لوجود التهمة، انظر: الذخيرة (6/200)، الثمر الداني ص561.


(�)  الحاوي (7/119)، الكافي في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأماكن:الإمام أحمد" � (2/213).


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 638،كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، ح3562، وصححه الألباني في الإرواء (5/344).


(�)  انظر: أحكام الجراحة الطبية للشيخ محمد� XE "فهرس الأماكن:محمد" � المختار الشنقيطي ص 455.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/471)، كتاب العقول، باب الطبيب، أثر: 18049.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/253)، كتاب البيوع، باب ضمان المقارض إذا تعدى، أثر: 15110.


(�)  انظر: المصدر السابق (8/253)، أثر: 15111.


(�)  نفس المصدر (8/252)،أثر:15108.


(�)  الأم (4/37).


(�)  المبدع (5/169)


(�)  الموافقات (1/401).


(�)  بدائع الصنائع (7/283).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (7/283)، الذخيرة (12/259)، المبدع (5/169)، مجموع الفتاوى (29/327). 


(�)  النساء:92.


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (29/327).


(�)  انظر: تبين الحقائق (5/77)، البهجة في شرح التحفة (2/458)، الذخيرة (9/138)، الحاوي (8/356)،شرح الزركشي� XE "فهرس الأماكن:الزركشي" � على مختصر الخرقي� XE "فهرس الأماكن:الخرقي" � (2/296)، الدراري المضية (2/289).


(�)  انظر: منح الجليل (7/88)، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 456.


(�)  انظر: المغني (12/528).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/105-106)، كتاب العقول، باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته، أثر:18536.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/601)، كتاب البيوع والأقضية، باب ي الأجير يضمن أم لا، أثر: 2.861.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/216)، كتاب البيوع، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده، أثر:14945.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/217)، كتاب البيوع، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده، أثر:14946.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/602)، كتاب البيوع والأقضية، باب ي الأجير يضمن أم لا، أثر: 2.864.


(�)  السنن الكرى للبيهقي (6/122).


(�) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/604-606)، مادة رقم 610، و611.


(�)  درر الحكام (1/597).


(�)  مختصر المزني ص173.


(�)  درر الحكام (1/384-385)، البحر الرائق (8/30)، الحاوي (7/425)،الفقه الإسلامي وأدلته (5/496).


(�)  انظر: المبسوط للسرخسي (15/186)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/604-606)، مادة رقم 610، التلقين (2/160)، البيان والتحصيل (8/430)، الحاوي (7/425)، روضة الطالبين (5/228) طبعة المكتب الإسلامي ، المغني (8/106).


(�)  روضة الطالبين (5/228) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  المغني (8/106).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/603)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الأجير يضمن أم لا، أثر:20871.


(�)  البحر الرائق (8/34-35)


(�)  روضة الطالبين (5/228) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  المغني (8/112)، الإنصاف (14/480).


(�)  واستثنيا حالة التلف بما لا يمكن التحرز منه كالحريق الغالب، انظر:المبسوط للسرخسي (15/186)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس، البحر الرائق (8/31).


(�)  التلقين (2/160)، شرح مختصر خليل للخرشي (7/28).


(�) الحاوي (7/426)، روضة الطالبين (5/228) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  المغني (8/112)، الإنصاف (14/480).


(�)  المغني (8/113).


(�)  الحاوي (7/427)،


(�)  المصدر السابق (7/427).


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 638، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، ح 3561، والترمذي في سننه (3/566)، كتاب البيوع، باب أن العارية مؤداة، ح 1266، وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن الملقن� XE "فهرس الأعلام:ابن الملقن" � في البدر المنير (6/754)، وضعفه الألباني في الإرواء (5/349) لعدم سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.


(�)  الحاوي (7/426).


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه ( كتاب البيوع، باب ما جاء في القصار والصباغ وغيره، أثر:21450.


(�)  انظر: حاشية ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عابدين (6/71)، البهجة في شرح التحفة (2/470).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/601-602)، كتاب البيوع، باب في الأجير يضمن أم لا؟، أثر: 20863.


(�)  الحاوي (7/395).


(�)  بدائع الصنائع (4/203).


(�)  المغني (8/19).


(�)  قواعد ابن رجب ص 69، تحقيق طه عبد الرؤوف.


(�)  انظر: بدائع الصنائع (4/202-204)، مواهب الجليل (7/502)، الحاوي (7/395-397)، المغني (18/19).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (4/417)، مع الفتح، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، ح2227.


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه (2/817)، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، ح 2443، وصححه الألباني في الإرواء (5/320).


(�)  انظر: الذخيرة (8/189)، خبايا الزوايا للزركشي ص 308-309.


(�)  انظر: (8/189).


(�)  انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/746)


(�)  درر الحكام (1/460).


(�)  المصدر السابق (1/553).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/59)، كتاب البيوع، باب الشرط في الكراء، أثر: 14303.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (5/354)، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. 


(�)  أحكام القرآن للجصاص (5/233).


(�)  أحكام القرآن لابن العربي (4/241).


(�)  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 344 طبعة دار الفكر.


(�)  المجلة ص 26/ المادة84، درر الحكام (1/77).


(�)  المدخل الفقهي العام ص 1034، طبعة دار القلم.


(�)  البيان والتحصيل (8/18).


(�)  نقله الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع في بحثه الوعد وحكم الإلوام بالوفاء به ديانة وقضاء، (36/157) ضمن مجلة البحوث الإسلامية.


(�)  انظر: ص297-301 من هذا البحث.


(�)  الوعد وحكم الإلزام بالوفاء به ديانة وقضاء للشيخ عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سليمان� XE "فهرس الأماكن:سليمان" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن منيع (36/157) ضمن مجلة البحوث الإسلامية.


(�)  ذكره البخاري عنهم معلقا في صحيحه (5/289) مع الفتح.


(�)  نقله ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � حجر� XE "فهرس الأماكن:ابن حجر" � في الفتح (5/290) عن ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عبد البر� XE "فهرس الأماكن:ابن عبد البر" � وابن العربي.


(�)  ذكره البخاري عنه معلقا في صحيحه (5/289) مع الفتح.


(�)  أخرج أثره في ذلك عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/59)، كتاب البيوع، باب الشرط في الكراء، أثر: 14303.


(�)  أحكام القرآن (4/243).


(�)  البيان والتحصل (8/18).


(�)  أضواء البيان (4/381).


(�)  نقله الشيخ عبد الله� XE "فهرس الأماكن:عبد الله" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � سليمان� XE "فهرس الأماكن:سليمان" � بن� XE "فهرس الأماكن:بن" � بن منيع في بحثه الوعد وحكم الإلوام بالوفاء به ديانة وقضاء، (36/157) ضمن مجلة البحوث الإسلامية.


(�)  البحر الرائق (3/339)، درر الحكام (1/77).


(�)  البيان والتحصيل (8/18).


(�)  المصدر السابق (8/18).


(�) الصف: 2-٣.


(�)  أضواء البيان (4/381).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه ( 10/507) مع الفتح، كتاب الأدب، باب قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ح695، ومسلم في صحيحه (2/46)، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، ح 59.


(�)  أضواء البيان (4/380).


(�)  انظر:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (11/115)، أضواء البيان (4/377).


(�)  أخرجه مالك� XE "فهرس الأماكن:مالك" � في الموطأ (2/804) برواية الليثي،كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ح 1429، وأحمد في مسنده (5/55)، مسند ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � عباس� XE "فهرس الأماكن:عباس" �، حديث ح 2865، وصححه الألباني في الإرواء (3/408).


(�)  المغني (6/331-332).


(�)  مجلة المجمع ( العدد الثامن، 1/641).


(�)  الفقه الإسلامي وأدلته (5/120).


(�)  التلقين (2/153).


(�)  المجموع (9/335)، روضة الطالبين (3/397) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  مجلة المجمع ( العدد الثامن، 1/641).


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/672)، كتاب البيوع والأقضية، باب في العربان في البيع، أثر: 23662.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/672)، كتاب البيوع والأقضية، باب في العربان في البيع، أثر: 23663.


(�)  انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (1/254).


(�)  أبحاث هيئة كبار العلماء (1/295)


(�)  المصدر السابق (1/152).


(�)  شرح القواعد الفقهية للزرقا ص425.


(�)  انظر: المصدر السابق ص 426.


(�)  انظر: فقه النوازل للجيزاني 03/76).











(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأماكن:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/227)، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، أثر: 10608.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/156)، كتاب النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، أثر: 16706.


(�)  أخرجه ابن� XE "فهرس الأماكن:ابن" � أبي شيبة� XE "فهرس الأماكن:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/327)، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال المسلمون عند شروطهم� XE "فهرس الآثار:المسلمون عند شروطهم" �، أثر: 22463.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/327)، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال المسلمون عند شروطهم� XE "فهرس الآثار:المسلمون عند شروطهم" �، أثر: 22463.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/327)، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال المسلمون عند شروطهم� XE "فهرس الآثار:المسلمون عند شروطهم" �، أثر: 22456.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/227)، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، أثر:10606.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (3/27)، كتاب البيوع، ح99، وصححه الألباني في الإرواء (5/145) بمجموع طرقه، فقال: وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشهاد


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (3/27)، كتاب البيوع، ح99، وصححه الألباني بمجموع طرقه كما تقدم نقل كلامه في الرواية السابقة.


(�)  نقله البورنو في موسوعة القواعد الفقهية ( عن كتاب قواعد الفقه للسيد محمد عميم الإحسان المجددي البنجلاديشي ص 85.


(�)  نقله البورنو في موسوعته(5/101) عن كتاب شرح السير الكبير للسرخسي ص1790.


(�)  انظر: تاج العروس (22/34)، المعجم الوسيط (2/746).


(�)  انظر: فتح الباري (5/188).


(�)  وقد سبق التفصيل في مذاهب أهل العلم في ضابط الشروط الصحيحة في صفحة 362-363 من هذا البحث.


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (3/27)، كتاب البيوع، ح99، وصححه الألباني في الإرواء (5/145) بمجموع طرقه، فقال: وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشهاد


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (3/27)، كتاب البيوع، ح99، وصححه الألباني بمجموع طرقه كما تقدم نقل كلامه في الرواية السابقة.


(�)  الروض المربع ص 340.


(�)  انظر: الاستذكار (16/147)، المجموع (16/250). 


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/227)، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، أثر: 10608.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/229)، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، أثر: 10617.


(�) التمهيد (15/328)، المجموع (9/364)، المغني (2/81).


(�)  المبسوط (13/27)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس، المجموع (9/364).


(�)  البيان والتحصيل (6/414).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/ 183)، كتاب البيوع، باب الوديعة، أثر: 14808، وفي باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة (8/277)، أثر:15205. 


(�)  موسوعة القواعد الفقهية الحاكمة للمعاملات (2/349).


(�)  بدائع الصنائع (7/82).


(�)  الفروق للقرافي (4/239).


(�)  المغني (7/358).


(�)  بدائع الصنائع (7/82)، الفروق (4/239)، الحاوي (17/302-303)، المغني (14/282).


(�)  الفروق (4/239)،الحاوي (17/302)، المغني (14/281).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (8/213) مع الفتح، كتاب التفسير، باب  إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، ح 4552،  ومسلم في صحيحه (12/2) مع شرح النووي، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، ح1711.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/252)، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ح 21733، وحسنه النووي في شرحه على صحيح مسلم (12/3)، وابن حجر في الفتح (5/283).


(�)  المنهاج للنووي (12/3).


(�)  المدونة - (4 / 45)، الذخيرة - (10 / 193). 


(�)  الحاوي في فقه الشافعي - (17 / 303)، روضة الطالبين - (12 / 58) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  المغني (14/279).


(�)  المصدر السابق (14/279).


(�)  المبسوط للسرخسي - (17 / 58)، بتحقيق خليل محيى الدين الميس، المجلة - (1 / 358)،


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/256)، كتاب الدعوى والبينات، باب المتداعيين يتنازعان شيئا، ح21757، وقال الحافظ ابن حجر� XE "فهرس الأعلام:ابن حجر" � في التلخيص (4/499):إسناده ضعيف، وضعفه أيضا ابن الملقن� XE "فهرس الأعلام:ابن الملقن" � في خلاصة البدر المنير (2/451).


(�)  انظر: الفروق للقرافي (4/139).


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/252)، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ح 21733، وحسنه النووي في شرحه على صحيح مسلم (12/3)، وابن حجر في الفتح (5/283).


(�)  المغني (14/280).


(�)  المغني (14/280)، بتصرف.


(�)  انظر: البحر الرائق - (7 / 205)، الحاوي (17/304).


(�)  الشرح الممتع (15/388).


(�)  قواعد ابن رجب ص 222، تحقيق طه عبد الرؤوف.


(�)  انظر: المغني (14/283).


(�)  المصدر السابق (14/283) بتصرف.


(�)  انظر: المبسوط للسرخسي (11/219) بتحقيق خليل محيى الدين الميس، التلقين (2/172)، المجموع (14/147)، الروض المربع (1/284).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/ 183)، كتاب البيوع، باب الوديعة، أثر: 14808.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/182)، كتاب البيوع ، باب الوديعة، أثر:14802.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/514)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يموت وعنده الدين والوديعة، أثر:20466.


(�)  المبسوط (11/129) طبعة دار المعرفة.


(�)  بدائع الصنائع (6/274).


(�)  الأشباه والنظائر ص 326 طبعة دار الفكر.


(�)  مجلة الأحكام العدلية ص 135.


(�)  غمز عيون البصائر (3/148).


(�)  الحاوي (8/380)، المغني (9/270).


(�)  انظر: الحاوي (8/380).


(�)  بدائع الصنائع (6 / 274)، البهجة في شرح التحفة (2/364)،الحاوي (8/380)، المغني (9/270).


(�)  بدائع الصنائع (6 / 274).


(�)  المغني (9/270).


(�)  الحاوي (8/380)، المغني (9/270).


(�)  انظر: المبسوط (11/129) طبعة دار المعرفة، البهجة في شرح التحفة (2/364)، الحاوي للماوردي (8/380)، المغني (7/9269).


(�) أثره في ذلك رواه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/513)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين، أثر:20462 قال: حدثنا هثيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يبدأ بالوديعة.


(�)  أثره في ذلك رواه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (10/513)، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين، أثر:20462 قال: حدثنا هثيم عن يونس عن الحسن قال : يبدأ بالأمانة.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (8/183)، كتاب البيوع باب الوديعة، أثر: 14803.


(�)  هو الحارث بن يزيد العُكْلِيُّ التيمي الكوفي، ثقة فقيه، روى عن النخعي والشعبي، وروى عنه محمد بن عجلان وميرة بن مقسم الضبي وهو من أقرانه، روى له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم والنسائي وابن ماجة. انظر: تهذيب الكمال (5/308-309).


(�)  المغني (7 / 284).


(�)  المصدر السابق (7/284).


(�)  انظر: المبسوط (11/129)، طبعة دار المعرفة، البهجة في شرح التحفة (2/364)، الحاوي للماوردي (8/380)،المغني (7/9269).


(�)  انظر: غمز عيون البصائر (3 / 145).


(�)  غمز عيون البصائر (3/148).


(�)  المصدر السابق (3/144).


(�)  المصدر نفسه (3/148).


(�)  الأشباه والنظائر ص 326 طبعة دار الفكر.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/569)كتاب الطلاق، باب من لم ير طلاق المكره شيئا، أثر:18335.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/574)كتاب الطلاق، باب من لم ير طلاق المكره شيئا، ح: 18342، وأحمد في مسنده (43/378)، مسند عائشة� XE "فهرس الأعلام:عائشة" � رضي الله عنها، ح: 26360، وحسنه الألباني في الإرواء (7/113) بمجموع طرقه.


(�)  والإغلاق� XE "اللغة:الإغلاق" � معناه الإكراه، لأن المغلق مكره عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه ، كأنه يغلق عليه الباب ، ويحبس ، ويضيق عليه حتى يطلق. انظر: تاج العروس (26/262).


(�)  روضة الطالبين (8/56) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  الأشباه والنظائر للسبكي (1/169).


(�)  المنثور (1/198).


(�)  الفتاوى الهندية (5/35).


(�)  القوانين الفقهية ص151، روضة الطالبين (8/56) طبعة المكتب الإسلامي ، كشاف القناع (5/235).


(�)  بدائع الصنائع (7/182)، الفتاوى الهندية (5/35).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/574)كتاب الطلاق، باب من لم ير طلاق المكره شيئا، ح: 18342، وأحمد في مسنده (43/378)، مسند عائشة� XE "فهرس الأعلام:عائشة" � رضي الله عنها، ح: 26360، وحسنه الألباني في الإرواء (7/113) بمجموع طرقه.


(�)  أخرجه ابن ماجة في سننه (1/659)، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ح:2043، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (4/213).


(�)  انظر: بدائع الصنائع (7/182)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (4/46).


(�)  الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" � بن حنبل(4 / 4)، كشاف القناع (5/236).


(�) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 151، روضة الطالبين (8/56) طبعة المكتب الإسلامي ، الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" � (4/4)، المبدع (7/234).


(�)  انظر: مجمع الأنهر (4/46).


(�)  الأشباه والنظائر للسبكي (1/169).


(�)   الاستحسان لغة : عد الشء حسنا، وضده الاستقباح، وفي اصطلاح الأصوليين: قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه أفهام المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 55، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني (2/171) حاشية ابن عابدين (1/377) طبعة دار عالم الكتب. 


(�)  البحر الرائق (8/87)، غمز عيون البصائر (3/205-206).


(�)  روضة الطالبين (8/58) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/172)، كتاب الديات، باب العمد الذي يستطاع فيه القصاص، أثر:27984.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/172)، كتاب الديات، باب العمد الذي يستطاع فيه القصاص، أثر:27985.


(�)  بدائع الصنائع (7/255).


(�)  بدائع الصنائع (7/236).


(�)  الأشباه والنظائر ص 346 طبعة دار الفكر.


(�)  المغني (12/27).


(�)  المصدر السابق (12/28).


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/104)، كتاب الديات، باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، أثر: 16798، وحسنه الألباني في الإرواء (7/336).


(�)  المغني (12/27).


(�)  الفروع (9/351).


(�)  بدائع الصنائع (7/256).


(�)  روضة الطالبين (9/256).


(�)  شرح الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � (3/7).


(�)  انظر: الاستذكار (25/251)، البيان والتحصيل (15/435)، شرح الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � (3/7).


(�)  المغني (11/463).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (12/252)، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد، ح6910، ومسلم في صحيحه (11/177)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين، ح 1681.


(�)  نقل الاتفاق فيه ابن قدامة في المغني (11/464).


(�)  المغني (12/27).


(�)  شرح فتح القدير (2/143)، الحاوي (12/22)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/582).


(�)  انظر: الحاوي (12/25).


(�)  الكافي في فقه أهل المدينة (2/1095)، الحاوي (12/11)، الروض المربع ص 416.


(�)  المبسوط للسرخسي (26/237) بتحقيق خليل الميس.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/402)، كتاب الطلاق، باب إعفاء الحد، أثر:13641.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/452)، كتاب الحدود، باب في درئ الحدود بالشبهات، أثر:29085.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/425)، كتاب الطلاق، باب التعريض، أثر:13727. 


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/455)، كتاب الحدود، باب في درئ الشبهات، أثر:29094، والأثر ضعفه الألباني في الإرواء (8/29).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه (4/33)، كتاب الحدود، باب في درئ الحدود، ح:1424، والدار قطني في سننه (3/84)، كتاب الحدود والديات، ح8، وضعفه الألباني في الإرواء (8/29).


(�)  قال الترمذي في سننه (4/33): ((حديث عائشة� XE "فهرس الأعلام:عائشة" � لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة� XE "فهرس الأعلام:عائشة" � عنه صلى الله عليه و سلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح)) ، وقال البيهقي في سننه (8/238): ((ورواه وكيع عن يزيد بن زياد موقوفا على عائشة� XE "فهرس الأعلام:عائشة" �... ورواية وكيع أقرب إلى الصواب)).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/452)، كتاب الحدود، باب في درئ الشبهات، أثر:29086. 


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/452)، كتاب الحدود، باب في درئ الشبهات، أثر:29089. 


(�)  المبسوط (20/186)، طبعة خليل الميس.


(�)  المصدر السابق (20/186).


(�)  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 142، طبعة دار الفكر، المنثور للزركشي (1/400).


(�)  الاستذكار لابن عبد البر (24/208).


(�)  مجموع الفتاوى (15/308).


(�)  تاج العروس من جواهر القاموس (1 / 220)، القاموس المحيط (1 / 50).


(�)  التعريفات للجرجاني ص 87.


(�)  تاج العروس (36/413)،المعجم الوسيط (1/471).


(�)  الأشباه والنظائر ص 140 طبعة دار الفكر.


(�)  الإجماع لابن المنذر ص162.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (11/199)،مع شرح النووي، كتاب الحدود، باب حد الزنى، ح1695.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/402)، كتاب الطلاق، باب إعفاء الحد، أثر:13640، وصححه الألباني في الإرواء (8/29).


(�)  قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2 / 137)، الأشباه لابن نجيم ص140 طبعة دار الفكر.


(�)  قواعد الأحكام (2/137).


(�)  الفروق للقرافي (4/313).


(�)  الأشباه لابن نجيم ص140 طبعة دار الفكر.


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي ص124.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/229)، كتاب الديات، باب من قال ليس له دية إذا مات في قصاص، أثر:28243.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/230)، كتاب الديات، باب من قال ليس له دية إذا مات في قصاص، أثر:28247.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/229)، كتاب الديات، باب من قال ليس له دية إذا مات في قصاص، أثر:28239،و 28240.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/229)، كتاب الديات، باب من قال ليس له دية إذا مات في قصاص، أثر:28241.


(�)  المجلة ص27، والدرر الحكام (1/81).


(�)  الفروق للقرافي (4 / 329).


(�)  روضة الطالبين (9/300) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  الشرح الممتع على زاد المستقنع (14 / 89).


(�)  المصدر السابق (14/223).


(�)  المجلة ص27، والدرر الحكام (1/81)، الفروق للقرافي (4 / 329)، روضة الطالبين (9/300) طبعة المكتب الإسلامي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (14 / 89).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (12/219) مع الفتح، كتاب الديات، باب إذا عض يد رجل فوقعت ثناياه، ح:6892.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه (12/216) مع الفتح، كتاب الديات، باب من أخذ حقه، ح 6888.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/229)، كتاب الديات، باب من قال ليس له دية إذا مات في قصاص، أثر:28243.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/230)، كتاب الديات، باب من قال ليس له دية إذا مات في قصاص، أثر:28247.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/229)، كتاب الديات، باب من قال ليس له دية إذا مات في قصاص، أثر:28239،و 28240.


(�)  الروض المربع ص424.


(�)  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام للبعلي(1 / 80).


(�)  الهداية شرح البداية (4/173).


(�)  الهداية شرح البداية (4/173).


(�)  الشرح الممتع على زاد المستقنع - (14 / 223).


(�)  المصدر السابق (14 / 89).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/20)، كتاب العقول، باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل، أثر:18221.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/19)، كتاب العقول، باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل، أثر:18217.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/376)، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل، أثر:28709.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/377)، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل، أثر:28716.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/376)، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل، أثر:28708.


(�)  الاستذكار لابن عبد البر (25/224).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/376)، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل، أثر:28710.


(�)  المبسوط (9 / 176)، تحقيق خليل الميس.


(�)  بدائع الصنائع (7/63).


(�)  الذخيرة (12 / 196).


(�)  المبدع (9/49).


(�)  قواعد الأحكام (1/214).


(�)  بدائع الصنائع (7/63).


(�)  الذخيرة (12 / 196)


(�)  المغني (12/489-490).


(�)  روضة الطالبين (10 / 164) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/20)، كتاب العقول، باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل، أثر:18221، وشيخ عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في السند لم يسم.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/376)، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل، أثر:28709، وضعفه الألباني في الإرواء (7/368).


(�)  المغني (12/488).


(�)  المصدر السابق (12/488).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/377)، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل، أثر:28712.


(�)  المغني (12/488).


(�)  المصدر السابق (12/488).


(�)  المغني (12/492).


(�)  بدائع الصنائع (7/63)، الذخيرة (12 / 196)، 


(�)  روضة الطالبين (10 / 164) طبعة المكتب الإسلامي.


(�)  الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" � بن حنبل(4 / 248).


(�)  المغني (12/491).


(�)  أخرجه  عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/187) كتاب العقول، باب ذكر لا قطع على من لم يحتلم، أثر 18739، وابن أبي شيبة في مصنفه (14/382) كتاب الحدود، باب في الغلام يسرق أو يأتي الحد، أثر 28744.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/ 474)، كتاب العقول، باب القود ممن لم يبلغ الحلم، أثر: 18067.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/ 474)، كتاب العقول، باب القود ممن لم يبلغ الحلم، أثر: 18067.


(�)  المغني (11/481).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي ص219.


(�)  المغني (11/481).


(�)  أخرجه أبو داود� XE "فهرس الأعلام:أبو داود" � في سننه ص 656 كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ح 4398 وابن ماجة في سننه ص 352 طبعة مكتبة المعارف،كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ح 2041، وصححه الألباني في الإرواء (2/4).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/ 474)، كتاب العقول، باب القود ممن لم يبلغ الحلم، أثر: 18067.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/177)، باب ذكر لا قطع على من لم يحتلم، أثر:18735.


(�)  انظر في هذه الفروع: الأشباه والنظائر للسيوطي ص219، المنثور للزركشي (2/298)، و المغني (11/481).


(�)  انظر: المبسوط للسرخسي (11/20)، الذخيرة (12/140)، المقنع مع الشرح الكبير والانصاف (26/95).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/413)، كتاب الحدود، باب في الامتحان في الحدود، أثر: 28891.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/193)، باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد، أثر: 18791، واب أبي شيبة في مصنفه (14/413)، كتاب الحدود، باب في الامتحان في الحدود، أثر: 28890.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/192)، باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد، أثر:18786.


(�)  المبسوط (9 / 329)، تحقيق خليل الميس.	


(�)  التاج والإكليل (4/45).


(�)  المبسوط للسرخسي (9 / 329)، تحقيق خليل الميس.


(�)  التاج والإكليل (4/45). 


(�)  روضة الطالبين (8/59) طبعة المكتب الإسلامي ، المغني (10/353).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/413)، كتاب الحدود، باب في الامتحان في الحدود، أثر: 28891.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/193)، باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد، أثر: 18791، وابن أبي شيبة في مصنفه (14/413)، كتاب الحدود، باب في الامتحان في الحدود، أثر: 28890.


(�)  المبسوط للسرخسي (9 / 329)، تحقيق خليل الميس.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/413)، كتاب الحدود، باب في الامتحان في الحدود، أثر:28888.


(�)  القوانين الفقهية ص151، روضة الطالبين (8/56) طبعة المكتب الإسلامي ، كشاف القناع (5/235).


(�)  الفتاوى الهندية (5/35).


(�)  المغني (10/353).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/35)، كتاب العقول، باب القسامة، أثر:18269.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/41)، كتاب العقول، باب القسامة، أثر: 18289.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه ( 14/232)، كتاب الديات، باب الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه، أثر: 28215.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (7/144)، كتاب الديات، باب القسامة، أثر: 3172، وقال هذا منقطع.


(�)  مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (1 / 412).


(�)  مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (1 / 412).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/35)، كتاب العقول، باب القسامة، أثر:18269.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/240)، كتاب البيوع والأقضية، باب شراء السكران وبيعه، أثر:22138.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/441)، كتاب الحدود، باب في السكران يسرق يقطع أم لا؟، أثر:29027.


(�)  المبسوط (10/210)، بتحقيق خليل الميس.


(�)  الأشباه والنظائر ص208 طبعة دار الفكر.


(�)  المنثور (2/205).


(�)  قواعد ابن رجب ص246، تحقيق طه عبد الرؤوف.


(�)  بداية المجتهد (2/82).


(�)  الأم (5/254)، الفقه الإسلامي وأدلته (9 / 344)


(�)  المبسوط (10/210) بتحقيق خليل الميس.


(�)  المدونة (2/79).


(�)  الأم (5/257).


(�)  المغني (10/346)، قواعد ابن رجب ص246، تحقيق طه عبد الرؤوف.


(�)  الحاوي (10/419).


(�)  المغني (10/346).


(�)  المحلى (10/208-219).


(�)  أخرجه الدار قطني في سننه (3/166)، كتاب الحدود، أثر:245، والحاكم في المستدرك (4/376)، كتاب الحدود أثر:8131، وصححه ووافقه الذهبي� XE "فهرس الأعلام:الذهبي" �.


(�)  انظر: الحاوي (10/419)، المغني (10/347).


(�)  الحاوي (10/420).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (11/199)،مع شرح النووي، كتاب الحدود، باب حد الزنى، ح1695.


(�)  انظر: الحاوي (10/420).


(�)  انظر: المغني (10/347).


(�)  انظر: المغني (10/348).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (14/11).


(�)  البحر الرائق (3/266)، المدونة (2/79)، الحاوي (10/217)، المغني (10/346).


(�)  المغني (10/346)، المحلى (10/208-219).


(�)  انظر: البحر الرائق (5/30)، الحاوي (7/7)، المبدع (10/225).


(�)  المبسوط (24/60)، بتحقيق خليل الميس، الإستذكار (18/162)،


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/403)،كتاب الطلاق، باب لا حد غلا على من علمه، أثر: 13644.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/407)،كتاب الطلاق، باب لا حد غلا على من علمه، أثر: 13644.


(�)  المنثور (2/15).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي ص122.


(�)  الذخيرة (12/152).


(�)  الأشباه والنظائر ص197.


(�)  الفواكه الدواني (1/256)، الحاوي (9/49)، الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" � بن حنبل(4 / 254).


(�)  البقرة:286.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (2/146) مع شرح النووي كتاب الإيمان، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس، ح 126.


(�)  أخرجه ابن ماجة في سننه (1/659)، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ح:2043، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (4/213).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (7/403)،كتاب الطلاق، باب لا حد غلا على من علمه، أثر: 13644.


(�)  الإقناع في فقه الإمام أحمد� XE "فهرس الأعلام:الإمام أحمد" � بن حنبل(4 / 254).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (7 / 405)، كتاب الطلاق، باب لا حد إلا على من علمه، أثر: 13647.


(�)  المنثور للزركشي (2/15).


(�)  المصدر السابق (2/16).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي ص200.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/203)، كتاب الديات، باب المرأة ترث من دم زوجها، أثر:28128.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/204)، كتاب الديات، باب المرأة ترث من دم زوجها، أثر:28129.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/204)، كتاب الديات، باب المرأة ترث من دم زوجها، أثر:28131.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (14/205)، كتاب الديات، باب المرأة ترث من دم زوجها، أثر:28132.


(�)  الحاوي (12/99).


(�)  المغني (9/184).


(�)  المحلى (11/32).


(�)  الحاوي (12/99).


(�)  المحلى (11/33).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/400)، كتاب العقول، باب ميراث الدية، ح17774، وأحمد في مسنده (11/662)، ح7091، وأبو داود في سننه ص823، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، ح4564، وحسنه الألباني في الإرواء (6/116-117).


(�)  الحاوي (12/99).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/397)، كتاب العقول، باب ميراث الدية،17764، وقال ابن عبد البر� XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" � في التمهيد (12/116): وهو صحيح عن سعيد بن المسيب ورواية سعيد بن المسيب عن عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضع وأنها تجري مجرى المتصل وجائز الاحتجاج بها عندهم لأنه قد رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه منه وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" �.


وقال سعيد ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية ولا أبو بكر ولا عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � إلا وأنا أحفظها وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح معمول به غير مختلف فيه سنة مسنونة عندهم فأغنى ذلك عن الإكثار والبيان.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (9/399)، كتاب العقول، باب ميراث الدية، أثر:17770.


(�)  انظر: المحلى (11/33).


(�)  انظر: المغني (9/186).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (9/93)، كتاب النكاح، باب في الوصي أله أن يتزوج، أثر: 16459.


(�)  البحر الرائق (8 / 541).


(�)  المغني (9/366).


(�)  لسان العرب (15/394).


(�)  الموسوعة الفقهية الكويتية (43/217).


(�)  انظر: البحر الرائق (8 / 541)، المدونة (4/331)، المغني (9/366)، الفقه الإسلامي وأدلته(10 / 77-79).


(�)  انظر: المغني (9/366).


(�)  البحر الرائق (8/533)، المدونة (2/114)، التاج والإكليل (5/71)،الفقه الإسلامي وأدلته (10/280).


(�)  المبسوط للسرخسي (28 / 63)، بتحقيق خليل الميس، الفقه الإسلامي وأدلته (10/283).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (11/161)، كتاب البيوع والأقضية، باب في مال اليتيم يدفع مضاربة، أثر: 21787.


(�)  الفقه الإسلامي وأدلته (10 / 284).


(�)  تبيين الحقائق (2/126) المغني (9/365).


(�)  الكافي لابن عبد البر (2/527)، المغني (9/365).


(�)  المصدر السابق (9/365).


(�)  حاشية ابن عابدين (6/711)، الذخيرة (7/170)، الفقه الإسلامي وأدلته (10/77).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/301)، كتاب الفرائض، باب الحميل، أثر:19180، وابن أبي شيبة في مصنفه (16/315)كتاب الفرائض، باب في الحميل من ورثه، أثر:32028.


(�)  المبسوط (17/215)، بتحقيق خليل الميس.


(�)  قال ابن عبد البر� XE "فهرس الأعلام:ابن عبد البر" � رحمه الله في الاستذكار (15/498): الحملاء جمع حميل والحميل� XE "اللغة:الحميل" � المتحمل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وقيل الحميل الذي يحمل نسبه على غيره ولا يعرف ذلك إلا بقوله منهم، وقال السرخسي في المبسوط (17/216) بتحقيق خليل الميس: قال محمد رحمه الله الحميل عندنا كل نسب كان في أهل الحرب وليس هذا بشيء يختص بأهل الحرب فإن الحميل من يحمل النسب على الغير فعيل بمعنى فاعل أو من يحمل نسبه على الغير فعيل بمعنى مفعول كالقتيل بمعنى مقتول إلا أنه إنما وضعه في أهل الحرب بناء على العادة لأنه لا يمكن إثبات أنسابهم بالبينة في دار الإسلام وقل ما يتعذر ذلك فيما بين المسلمين فلهذا وضعه في أهل الحرب


(�)  وأثره في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/314) كتاب الفرائض، باب باب في الحميل من ورثه، أثر:32022، بسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � رضي الله عنه كت� XE "فهرس الآثار:أن عمر� XE \"فهرس الأعلام:عمر\" � رضي الله عنه كتب أن لا يورث بولادة الشرك" �ب أن لا يورث بولادة الشرك.


(�)  روى أثره عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/300)، كتاب الفرائض، باب الحميل، أثر:19176 قال أخبرنا معمر� XE "فهرس الأعلام:معمر" � عن عاصم بن سليمان قال كتب عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � بن عبد العزيز ألا يتوارث الحميلان في ولادة الكفر.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/314)، كتاب الفرائض، باب باب في الحميل من ورثه، أثر:32023 بسنده عن الشعبي� XE "فهرس الأعلام:الشعبي" � رحمه الله قال: كتب عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � رضي الله عنه إلى شريح� XE "فهرس الأعلام:شريح" � رحمه الله أن لا يورث حميل إلا ببينة. 


(�)  المدونة (2 / 591).


(�)  الحاوي في فقه الشافعي (17 / 405)، المغني (14/331).


(�)  المدونة (2 / 591).


(�)   هذه الرواية أخرجها عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/301)، كتاب الفرائض، باب الحميل، أثر:19180، وابن أبي شيبة في مصنفه (16/315)كتاب الفرائض، باب في الحميل من ورثه، أثر:32028، بسندهما عن عمر� XE "فهرس الأعلام:عمر" � رضي الله عنه قال: كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث� XE "فهرس الآثار:كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث" �.


(�)  أخرج أثره ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/314)، كتاب الفرائض، باب باب في الحميل من ورثه، أثر:32025.


(�)  المبسوط للسرخسي (17/215)، بتحقيق خليل الميس.


(�)   أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/314) كتاب الفرائض، باب باب في الحميل من ورثه، أثر:32022.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/314)، كتاب الفرائض، باب باب في الحميل من ورثه، أثر:32023 . 


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (10/301)، كتاب الفرائض، باب الحميل، أثر:19180، وابن أبي شيبة في مصنفه (16/315)كتاب الفرائض، باب في الحميل من ورثه، أثر:32028.


(�)  الحاوي في فقه الشافعي(17 / 405).


(�)  المبسوط للسرخسي (17/215) بتحقيق خليل الميس.


(�)  المبسوط (17/215) بتحقيق خليل الميس.


(�)  انظر: المدونة (2 / 591)، الحاوي في فقه الشافعي(17 / 405)، المغني (14/331).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/26)، كتاب أهل الكتاب، باب المسلم يموت وله ولد نصراني، أثر: 9894.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/378)، كتاب الفرائض، باب من قال : يرث ما لم يقسم الميراث، أثر: 32293.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/378)، كتاب الفرائض، باب من قال : يرث ما لم يقسم الميراث، أثر:32292.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/24)، كتاب أهل الكتاب، باب المسلم يموت وله ولد نصراني، أثر:9889.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/26)، كتاب أهل الكتاب، باب المسلم يموت وله ولد نصراني، أثر:9897.


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/24)، كتاب أهل الكتاب، باب المسلم يموت وله ولد نصراني، أثر:9890. 


(�)  مختصر الخرقي ص93.


(�)  المغني (7/172).


(�)  التمهيد (2/59-60)، المغني (7/172).


(�)  أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأعلام:عبد الرزاق" � في مصنفه (6/25) كتاب أهل الكتاب، باب المسلم يموت وله ولد نصراني، أثر:9893.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (11/52)،كتاب الفرائض، ح 1614.


(�)  أحكام أهل الذمة (2 / 848).


(�)  الفروع (9/227).


(�)  المغني (7/174).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/331)، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، أثر: 32091.


(�)أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/330)، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ح:32088، وصححه الألباني في الإرواء (6/120).


(�)  نقل ابن رشد الإجماع في بداية المجتهد (2 / 352).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه (11/52)،كتاب الفرائض، ح 1614.


(�)  انظر: بداية المجتهد (2/353)، المغني (7 / 168). 


(�)أخرجه ابن أبي شيبة� XE "فهرس الأعلام:ابن أبي شيبة" � في مصنفه (16/330)، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ح:32088، وصححه الألباني في الإرواء (6/120).


(�)  المغني - (7 / 168).


(�)  المبسوط للسرخسي - (30 / 57)، بتحقيق خليل الميس، الوسيط - (4 / 360).


(�)  شرح السنة ـ للإمام البغوى  (8 / 365)


(�)  نقل ابن رشد الإجماع في بداية المجتهد (2 / 352).


(�)  بداية المجتهد (2/352).


(�)  بداية المجتهد (2/353)، المغني - (7 / 168).


(�)  المبسوط للسرخسي - (30 / 57)، بتحقيق خليل الميس، الوسيط - (4 / 360).
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